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      وإن عاقبتم فعاقبوا
ولئن  بمثل ما عوقبتم به

صبرتم لهو خير 

    للصابرين
 671النحل الآية
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 شكر وعرفان

بعود أن أنهيوب بح وي بتوفيو  مون , ء والاعتوراف بالجميولإنه ليقوودني شورف الوفوا 

وفوي مقودمتهم , لكل من قدم لي يد العون, أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الخالص, الله

, الأسوتاذ الودكتور بون حليلوو فيصول لتكرموه بقبوول الإشوراف علو  بح وي, أستاذي الفاضول

فلوه جزيول , حريوة البحوث والاختيوارولما منحني إياه من  , ولما حباني به من صبر  وحلم

 .دون أن أنس  كل من علمني حرفا أو نهلب منه علما, الشكر وموفور الاحترام

لإداريووي وأسوواتذة  , ولا تفوووتني الفرصووة أن أتقوودم بخووالص الشووكر وعروويم التقوودير 

لموا , معهد العلوم القانونيوة والإداريوة بوالمركز الجوامعي العربوي بون المهيودي بوقم البوواقي

دون أن أنسوو  , قوودموه لنووا موون تسووهيطب وتبسوويط فووي الإجووراءاب طيلووة تواجوودنا معهووم

القائمين عل  مكتبة جامعة المسيلة وعل  رأسهم سمير بورنان لموا قودموه لوي مون خدموة 

 .ومد يد العون فجزاهم الله خيرا

                                                                                                 

 الطيب شردود
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 مقدمة
حمايددة  إلدد , ضددر بالمصددالج ااجتماعيددة مددن قبددل المشددر المتحديددد صددور السددلو  يهددد   

ويكدون علد  عداتع السدلطات  ,الدذي يطلدع عليده لادج الجريمدةالسدلو   هدذا المجتمع مدن كافدة صدور
, بعاد الأفراد والجماعات عدن الوقدو  فيده أو عدن تكدرار لإ, المختصة اتخاذ كافة التدابير الضرورية

 .قد تكون علاجيةووالتدابير المقصودة قد تكون وقائية 
التدددابير عددن طريددع , يددة إذا تعددذر تاددادي السددلو  الإجرامدديلاجويكددون اللجددوى إلدد  التدددابير الع      

يمكدن أن تتمثدل فدي جدزاىات كمدا , ية قد تتخذ صورة العقوبة بمعناها الدقيعلاجوالتدابير الع. الوقائية
 ".البدائل العقابية"ويطلع عليها , تحل محل العقوبة التقليدية

لدديم مددن اليسددير فددي مكافحددة الإجددرام و العقوبددة مددن أهددم وسددائل السياسددة الجنائيددةتعتبددر و 
 .ميةولكن يكاي القول أنها قديمة قدم المجتمع الإنساني, وذل  ارتباطها بالجاهرة الإجرا ,هاتأريخ

 مدن الدزمن القديمة في الأحقاب, مرت العقوبة من حيث أساسها والصور التي تمثلت فيهاوقد   
مرحلددة اانتقددام ومرحلددة التكايددر ومرحلددة  :بمراحددل عدددة يمكددن اختصددارها فددي ثددلاث مراحددل هددي

يده باكرة الثدأر أو اانتقدام مدن جاندب المجندي عل الأول  ارتبطت العقوبة في المرحلةحيث , التعويض
بتطور ماهدوم الدولدة لدم يعدد أسدام العقداب هدو اانتقدام مدن و. أو من جانب الجماعة التي ينتمي إليها

الأمددر الددذي كددان يهدددد بخطددر الاوضدد  بلجددوى الأفددراد أناسددهم إلدد  القصدداص, وإنمددا أصددبج , الجدداني
ع بالعقوبدات وعل  هذا الأسام كان ينط, أسام العقاب هو التكاير عما ارتكبه الجاني في حع الآلهة

 الثالثة فقد مثلت المرحلة أما. تعبر عن ندم الجاني واعتذار  للآلهة, دينية ويتم تنايذها في جل طقوم
أن السدلطة ااجتماعيدة تددعو الأطدرا   ا تطورا جديدا للحد من اانتقام اعتمدته الدولدة نندذا , ومد د

, ويدتم ذلد  بددفع مبلد  مدن المدال, اقتتدالإلد  التاداهم فيمدا بيدنهم بددا مدن ا, المتنازعة بشأن الجريمة
حيث كان تحديدد مبلد  التعدويض , ياااقاتوقد بدأ هذا النجام , يدفعه المعتدي إل  المعتدى عليه أو ذويه

  .وأصبج قانونيا تحدد  الدولة بناسها, ثم تحول فيما بعد, راجعا لإرادة الأفراد المعنيين أناسهم
شدملت شدت  المعدار  , تطدورات كبيدرة, العصدر الحدديث  خدلالشدهد الاكر الإنسداني  إا أن 

وجهدرت أفكدار جديددة تعلدي مدن , فقد ارتقت البشرية فدي بعدض جوانبهدا المعيشدية, والعلوم الإنسانية
وعل  فكرة العقوبة , وقد انعكم هذا عل  النجام القانوني عموما, وعلاقاته ااجتماعية, قيمة الإنسان

وإصددددار إعدددلان حقدددوع الإنسدددان  6221لثدددورة الارنسدددية سدددنة وخاصدددة بعدددد قيدددام ا, بصددداة خاصدددة
 .وما احتوا  من ضمانات متعددة بشأن تحديد الجرائم والعقوبات, والمواطن

فدي التخايد  مدن القسدوة سدواى فدي , تمثل التطور الذي لحع بالعقوبة في العصر الحدديثوقد  
نبددذ فكرتددي وقددد تددم  .حددع أاراضددهاتحديددد العقوبددة أو فددي أسددلوب تنايددذها إضددافة إلدد  التطددور الددذي ل

كاكدرة إصدلاا المجدرم وإعدادة , اوبزوغ أفكدار جديددة حلدت محلهمد, اانتقام والتكاير كأسام للعقاب
ن والالاسداة إلد  اعتبدار المجدرم وقدد اسدتجابت التشدريعات الحديثدة إلد  مدا ندادى بده الماكدرو .تأهيله
 ,وإنما يمكن إعادته عضوا صالحا في المجتمع, ليم من صالج المجتمع القضاى عل  إنسانيته, إنسانا

 .وبهذا جهرت العقوبات المخااة
فاقتصددرت علدد  مرتكددب , ااعتددرا  بشخصدديتها, ومددن المجدداهر الأخددرى لتطددور العقوبددة 

واقتصدارها كدذل  علد  الإنسدان بعدد أن كاندت تندزل , بعد أن كاندت تلحدع بالجداني وأقاربده, الجريمة
اقتصدار تقريرهدا علد  السدلطة  أيضداومن مجداهر تطدور العقوبدة . متهابالحيوانات والجماد بعد محاك

علد  القضداى واقتصار النطدع بهدا , بعد أن كان القضاى يتدخل في مجال التجريم والعقاب, التشريعية
فدي التحليدل الأخيدر  فهي العقوبة كل مجاهر الإصلاا التي مستمن رام الوب إا أنه. فقط دون اير 

مسد  بده كمدا يحدين  مجتمدعوهدي فدي النهايدة سدي  بميدر مقدبض يجدرا ال, شر ستجل شرا في مقابلة
ولكنده , بمد  عليده وإن هذا المجتمدعجزى من نسيج ما هو إا وما ذا  إا لأن الجاني , يجرا الجاني

وعليده فهدل العقوبدة سدتناذ علد  المجدرم كنتيجدة حتميدة علد   .علد  أيدة حدال ه وسيبق  كذل جزى من
 وال أم أن مجاهر تطور العقوبة قد مم مبدأ اللزوم ناسه؟ جريمته وفي كل الأح

 :إشكالية البحث
 :تتمثل الإشكالية الرئيسية لهذا البحث في الآتي       
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 مووا موودو لووزوم العقوبووة بالنسووبة للجريمووةو أي هوول العقوبووة لازمووة لكوول جريمووة وفووي كوول الحووالابو 
إذا سدلمنا جددا أن العقوبدة ازمدة للجريمدة : وتتار  عن هذ  الإشكالية عدة تسا ات جوهريدة أهمهدا

فكي  يبرر الواقع المعاش إذ هنا  جرائم تقع ويعر  الجاني والنتيجة النهائية تكدون أا عقداب؟ وإذا 
أا يعتبر هدذا مساسدا بالعدالدة ومبددأ المسداواة ؟  أي حاات تسقط فيها العقوبةهنا  استثناىات  نأقلنا 

وما أثر سقوط العقوبة عل  الجاهرة ؟ الحاات ائري في اختيار هذ  وإل  أي مدى وفع المشر  الجز
 الإجرامية؟

 أسباب اختيار الموضوع 
والذي " العقوبة بين اللزوم والسقوط في التشريع الجزائي الجزائري"يرجع اختياري لموضو       

 :لعدة أسباب أهمهايجسد الإشكالية المطروحة 
عض الأحيان أمام العيان وفي وضدج ع عن سر وقو  الجريمة في بتسا ل الكثير من أفراد المجتمـ 6

وأحياندا أخدرى تتحدر  الآلدة القضدائية, وتثبدت الجريمدة , يتدابع الجداني إطلاقداورادم ذلد  ا , النهار
هددذا وفدي أحيددان أخددرى نصدل إلدد  أبعدد مددن , وتنسدبها إلدد  فاعلهدا والنتيجددة الأخيددرة تكدون أا عقدداب

بهذا البحث  فأردت. يمة وتنسب إل  فاعلها وينطع بالعقوبة إا أنها ا تناذبأن تثبت الجر وذل , وذا 
 وحصرها ت  تكون العقوبة ازمة للجريمة وما هي ااستثناىات الواردة عليهاالمساهمة في توضيج م

 .عل  فلساة مبرراتها ومناقشتها طلا والإ
شدرو  الميثداع مدن أجدل السدلم بصددور م, ـ تدزامن أول سدنة مدن دراسدتي لمرحلدة مدا بعدد التددر  7

 فارتأيت تسليط الضدوى علد , وما نتج عنه من سقوط للعقوبات, والمصالحة الوطنية وااستاتاى عليه
 .باعتبار  جزى من موضو  بحثي هذا الموضو الأسام القانوني ل

المتكددرر فددي المناسددبات عددن , ـ الضددجيج الإعلامددي والشددعبي الددذي ينددتج عقددب العاددو الخدداص 3

 .ينتج عنه من جاهرة العود للجريمة وتناميها قد وما, جينالمسا
بميدة التوسدع فيده والوقدو  علد  , هذ  الأسباب وايرها ما جعلندي اختدار هدذا الموضدو  بالدذات     

 .إيجابياته وسلبياته

 أهداف البحث
 :أهد  من وراى معالجة هذا الموضو  إل  ما يلي 
وأقلهدا أن , الجهدل بالقدانونو اللدبم فدي رفدعة سداعدوذلد  بالم ,تنمية الثقافة القانونية في المجتمعـ  6

وتوضديج أن مدا يلاحجونده مدا , يعر  أفراد المجتمع مت  تكون العقوبة ازمة ومتد  ا تكدون كدذل 
وبددذل  نسدداعد علدد  تعزيددز ثقددة أفددراد المجتمددع فددي القضدداى وعدددم إصددابتهم , هددو إا تطبيددع للقددانون

 .ي دي إل  احترام القانون والتقليل من اللجوى إل  السلو  الإجراميالشيى الذي , بالإحباط الناسي
ة العقوبدة, كدي ا وذلد  لضدمان مشدروعي, ـ أن الوقو  علد  مسدقطات العقوبدة أمدر ا اند  عنده 7
سقوط العقوبة وأسبابها لم تحج بوجه موضو  أن و خصوصا, توقع بمير أسامسقط بمير مسقط أو ت

إا من خلال دراسة قدانون الإجدراىات الجزائيدة , ا في الدراسات الأكاديميةبالعناية التي تستحقه, عام
 . والقسم العام لقانون العقوبات الخاص بسنوات ليسانم

ومحاولدة , وإبدراز إشدكااتها, عبر سياع موضوعي واحدد, ـ جمع شتات الأسباب المسقطة للعقوبة 3

 . ث العلمي جمع المتارعواني عن البيان أن من أهدا  البح, البحث عن حلول لها

 الدراساب السابقة
حسب علمي , حول موضو  لزوم العقوبة وسقوطها خاصة الأكاديمية منها إن الدراسات السابقة     

بدين يددي من بدين مدا وقدع و, وإن وجدت فلا تزيد عن كونها جزئيات من مواضيع مختلاة, نادرة جدا
تير من إعدداد الطالدب جرفداوي سمذكرة ماج هو, عيكتابة هذا البحث بعد أن بذلت كل ما في وسلحد 

ولقددد بينددت فددي , 6122نوقشددت بجامعددة الجزائددر سددنة " العقوبددة وأسددباب انقضددائها"بعنددوان , الطدداهر
وقدد عثدرت أيضدا علد  مدذكرة . الاصل الثاني من هذ  المذكرة الارع بدين انقضداى العقوبدة وسدقوطها
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" الإفددرا  المشددروط فددي الجزائددر"تحددت عنددوان  ماجسددتير مددن إعددداد الطالددب بددوكروا عبددد المجيددد
العاددو عددن "بالإضددافة إلدد  مددذكرة ماجسددتير أخددرى بعنددوان , 6116نوقشددت بجامعددة الجزائددر سددنة 

ومذكرة ماجستير , 7007من إعداد الطالب  محمود قليل نوقشت كذل  بجامعة الجزائر سنة " العقوبة
للمحكدوم عليده فدي القدانون الجزائدري والقدانون  رد ااعتبدار"من إعداد الطالبدة لدوني فريددة عنوانهدا 

المصددالحة فددي مجددالي "ومددذكرة ماجسددتير بعنددوان , 7002نوقشددت بجامعددة الجزائددر سددنة " المقددارن
أعدتها الطالبة بن يسعد عذراى نوقشت بجامعة قسنطينة خلال السدنة " الجمار  والممارسات التجارية

سدقوط الحدع فدي العقداب بدين " كتداب بعندوان  ل وأخيرا فقد عثرت كذل  ع, 7004/7002الجامعية 
للمستشدار نبيدل عبدد الصدبور , وهو عبارة عن رسدالة دكتدورا , "الاقه الإسلامي والتشريع الوضعي 

وكما هو ملاحدج مدن أن , 6112نوقشت بجامعة عين شمم بجمهورية مصر العربية سنة , النبراوي

وا تطابقه عل  , ا البحث أو تشتر  معه في جزىا تعدو إا أن تكون جزى من هذ, كل هذ  العناوين
 .الإطلاع وهذا ما يدعم قولي بندرة تداول هذا الموضو 

العقوبدددة بدددين اللدددزوم والسدددقوط فدددي التشدددريع الجزائدددي "وقدددد حاولدددت أن أتنددداول موضدددو   
لأن المدذكرة ا تتسدع , من خلال دراسة نجرية بحتة ااضدا النجدر عدن الجاندب التطبيقدي" الجزائري

متجنبدا بدذل  الخدوض فدي المسدائل الجوهريدة التدي قدد تطدرا أثنداى , ليه كونها مذكرة ماجسدتير فقدطإ
وا يهددم أيضددا فددي هددذ  الدراسددة نددو  , المحاكمددة أو أثندداى تنايددذ العقوبددة أو منازعددات تنايددذ العقوبددات

, ذ ومتد  تسدقطفقط ما أريد حصر  ومناقشته هو مت  تكون العقوبة واجبة التناي, العقوبة المحكوم بها
        .   مركزا بذل  عل  دراسة الالساة التي يعتصم بها الاقه الوضعي في هذا المجال

 منهج البحث
مدنهج الهمدا المدنهج الوصداي و, علد  منهجدين اثندين بشكل أساسدي هذا البحثتناول  فياعتمدت      
بصدداة و, اصدة بهددا أو المادداهيمالأنجمددة القانونيددة والتعرياددات الخفددالأول يجهددر عنددد تنداول  ,يتحليلدال

. نجام من الأنجمة المتناولة في هذا البحدثماهية كل عامة يجهر هذا المنهج عند تناول كل ما يتعلع ب
, وتحليلده وإبدراز مزايدا  وعيوبده, نجدام القدانونيعندد مناقشدة ال اروجهدكون أكثر يفالثاني أما المنهج 

فدي  لدبعض المنداهج الأخدرى بشدكل جزئديت تجدقدد احف, ومع هذا فلا أدعي ااكتااى بهذين المنهجدين
كددالمنهج المقددارن الددذي يجهددر عنددد التعددرض لكيايددة تندداول التشددريع الجزائددري , دراسددتي للموضددو 

أو عنددد التطددرع لنجددام أو جزئيددة تناولهددا , ومقارنتدده بالتشددريعات المقارنددة الأخددرى, لددبعض الأنجمددة
 . ري أو العكمالتشريع المقارن ولم يتناولها التشريع الجزائ

 خطة البحث
العقوبدة بدين اللدزوم والسدقوط فدي التشدريع "أما من حيدث خطدة البحدث فقدد تناولدت موضدو   

  .في مقدمة أتبعتها باصلين وخاتمة" الجزائي الجزائري
خصصددت الاصددل الأول لتندداول المبدددأ العددام للددزوم العقوبددة فددي التشددريع الجزائددي الجزائددري  

جعلت المبحث الأول منها مجاا لإعطاى فكدرة عامدة عدن العقوبدة , أساسيةوقسمته إل  أربعة مباحث 
أما المبحث الثاني فتناولت فيه وقدو  جريمدة . وذل  بتناول ماهيتها بالإضافة إل  أاراضها, الجزائية

للمحاكم الجزائرية اختصاص للمتابعة من أجلها تطرقت فيده إلد  ماهيدة الجريمدة الجنائيدة فدي مطلدب 
ختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية في مطلب ثان أما المبحث الثالث فقد حجزته لنشدوى أول وإل  ا

دعددوى عموميددة عددن الجريمددة تاددر  عددن هددذا المبحددث مطلبددين الأول منهمددا تكلمددت فيدده عددن ماهيددة 
, الدعوى العمومية وتطرقت في المطلب الثاني إل  حرية النيابة العامة في تحريد  الددعوى العموميدة

بحث الأخير فتناولت فيه صدور حكم أو قرار بات بالعقوبة وأشتمل كدذل  علد  مطلبدين الأول أما الم
 .   منهما ناقشت فيه شروط الإدانة بالعقوبة والثاني تكلمت فيه عن الحكم الجزائي البات

, أمددا الاصددل الثدداني فقددد أفردتدده لبيددان ااسددتثناىات الددواردة عددن الأصددل العددام للددزوم العقوبددة 
وقسدمته إلد  أربعدة مباحدث أيضدا رصددت , ه بسقوط العقوبة في التشريع الجزائدي الجزائدريوعنونت
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من خلال المبحث الأول سقوط العقوبة بعد وق  تنايذها تناولت فيه في مطلبين  نجدامي وقد  التنايدذ 
ب ثدم فدي المبحدث الثداني سدقوط االتدزام بتنايدذ العقوبدة وجزأتده إلد  ثلاثدة مطالد, والإفرا  المشروط

ناقشت في المطلدب الأول منده وفداة المحكدوم عليده وفدي المطلدب الثداني العادو الخداص وفدي المطلدب 
أما المبحث الثالث فجعلته لسقوط حكم الإدانة بالعقوبة تناولت فيه نجامي العادو , الثالث تقادم العقوبة 
, هرة الإجراميدةوقد خصصت المبحث الأخير لآثدار سدقوط العقوبدة علد  الجدا, الشامل ورد ااعتبار

ثدم نثدار سدقوط , تطرقت من خلالده إلد  نثدار سدقوط العقوبدة ب يقدا  التنايدذ علد  الجداهرة الإجراميدة
وأخيددرا نثددار سددقوط حكددم الإدانددة علدد  الجدداهرة , االتددزام بتنايددذ العقوبددة علدد  الجدداهرة الإجراميددة

 .الإجرامية
ومدا اسدتهديت , ه مدن نتدائجوختمت بحثي هذا بخاتمة استجمعت فيها خلاصدة مدا توصدلت إليد 

, تاركا بذل  الباب ماتوحا لمن أراد المزيد من البحث والتنقيب فدي هدذا الموضدو , إليه من توصيات
وبدا  ااسدتعانة وبدا  , وليم لي في الأخير إا أن ألتمم العذر من القارئ عل  ما يجد  من قصدور

  .   التوفيع
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 الفصل الأول
 لزوم العقوبة في التشريع الجزائي الجزائري

 :تمهيد وتقسيم 
عدددم  اللمددوي معنددا للجريمددة  بالنسددبة ومندده فلددزوم العقوبددة 1عدددم الماارقددة لغووة يقصددد بدداللزوم

 جريمة بدلا عقوبدةفلا عقوبة بلا جريمة وا  وجودا ونايا أي أنهما متلازمتان العقوبة للجريمة ماارقة
الأصدل العدام فدي و ,فيقصد بده متد  تكدون العقوبدة واجبدة التنايدذللزوم العقوبة  المعن  القانونيأما , 

يجدب بدايدة أن تكدون هندا   أي واجبدة التنايدذ التشريع الجزائي الجزائري حتد  تكدون العقوبدة ازمدة
ثددم ابددد مددن نشددوى , ن أجلهدداوأن يكددون للمحدداكم الجزائريددة اختصدداص للمتابعددة مدد, جريمددة قددد وقعددت

وأن تنتهددي هددذ  الدددعوى بصدددور حكددم أو قددرار جزائددي بددات , دعددوى عموميددة عددن هددذ  الجريمددة

                                                 
1

 .612ص , 7000, دار صادر, بيروت, الطبعة الأولى ,  63الجزء , لسان العرب ,ابن منظور 
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مت  يشكل فعل و ؟ وما الماية منها؟الجزائية ما العقوبة :ولكن ثمة أسئلة عديدة تطرا أهمها, بالعقوبة
وهدل الددعوى العموميدة تنشدأ عدن ما جريمة؟ ومت  تكون المحاكم الجزائرية مختصة للمتابعة عليده؟ 

 كل جريمة؟ وكي  تنشأ؟ ومت  يكون الحكم أو القرار الناتج عن الدعوى باتا؟
مباحددث  أربعددةارتأيددت أن أتندداول هددذا الاصددل فددي  ,وحتدد  أجيددب عددن هددذ  الأسددئلة وايرهددا 

وقدو   ثانيوفي المبحث ال ,ماهية العقوبة الجزائية وأاراضها أتناول في المبحث الأول منها, يةأساس
نشوى الدعوى العموميدة  لثوفي المبحث الثا ,اختصاص للمتابعة من أجلها لمحاكم الجزائريةل جريمة

 . فأتناول فيه صدور حكم أو قرار جزائي بات بالعقوبة رابعأما في المبحث ال ,عن الجريمة

 ولالأ حثالمب
 وأغراضها ماهية العقوبة الجزائيــة

تمثل اضدب الجماعدة مندذ أقددم العصدور علد  , ثية وفكرة قانونيةتجربة ترا الجزائية العقوبة 
وقد مدرت العقوبدة فدي المجتمعدات الإنسدانية, بمراحدل مختلادة مدن التطدور فرضده  2من إنته  قيمها,

مدن أي , تمير تلد  المجتمعدات, وتبداين نجرتهدا إلد  أهميدة المصدالج ااجتماعيدة التدي يجدب حمايتهدا
 .اد, وذل  بتهديدهم بالعقاب عند المسام بتل  المصالجعدوان قد يقع عليها من الأفر

بتميدر نجدرة المجتمعدات للعقوبدة , ومن هذا المنطلع كان من الطبيعي أن يتمير معن  العقوبدة 
 ,ينأساسدي يننداول هدذا المبحدث فدي مطلبدأت, عطدي فكدرة عامدة عدن العقوبدة الجزائيدةأوحتد   .3ذاتها

       . نأاراض العقوبة الجزائية في مطلب ثا وإل , أولمطلب  تطرع إل  ماهية العقوبة الجزائية فيأ

 
 الأول المطلب

 ماهية العقوبة الجزائية
منجدورا إليهدا مدن , يعبر عن جوهر العقوبدة وشدروطها, جانب مادي ملموم, للعقوبة جانبان 

حكدم نجدام خدر قدانوني يتمثدل فدي المبدادئ القانونيدة الحديثدة التدي تنو جاندب . وجهة نجر علم العقداب
أو هنددا  مددن , وهددي مددا تعددر  بخصددائص العقوبددة, وفددع نجددرة القددانون الجنددائي, العقوبددة وتطبيقهددا

تناول هدذا المطلدب فدي ثلاثدة فدرو , الأول أوعليده سد4.يسميها بالضمانات التي تحكدم نجدام العقوبدات
تنداول أثداني وال, ثدم جوهرهدا, حيث نتعر  فيه علد  تعريد  العقوبدة, العقوبة اهومتطرع فيه إل  مأ

 .تطرع فيه إل  خصائص العقوبةأما الثالث فأ ,فيه شروط العقوبة

 العقوبة  فهومم: الفرع الأول
 تعريف العقوبة : أولا
, ويوقعده القاضدي, جدزاى يقدرر  المشدر : "فقهاى القانون الجندائي العقوبدة بأنهدا بعض يعر  

جدزاى يقدرر  القدانون ويوقعده "أو هدي  5".يعدد  القدانون جريمدة , عل  كل من ارتكب فعلا أو امتناعا
التعددرياين بأندده تعريدد   هددذين كددل مددنويعتبددر  6".علدد  مددن تثبددت مسدد وليته عددن الجريمددة , القاضددي
أنهمدا ا يمنعدان التددابير ااحترازيدة مدن الددخول  همداوما يلاحج عن7,يخص قانون العقوبات, قانوني

 .جامعا مانعا للعقوبةتحت لوائهما, وبالتالي ا يعتبر أيا منهما تعرياا 
يوقدع , إيدلام مقصدود"علد  أنهدا , وهنا  من عر  العقوبة ناجرا إليها من زاوية علم العقداب 

بسدبب وعلد  قددر , إيدلام يصديب المحكدوم عليده كرهدا"أو هدي  8".من أجل الجريمة ويتناسدب معهدا 
  9".الجريمة التي ارتكبها 
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 .  402, ص  7003,  , بيروت , منشورات الحلبي الحقوقية علم الإجرام والجزاءسليمان عبد المنعم ,  
3

 . 44,ص 6112دار الجامعة الجديدة للنشر, ,الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق,الإسكندرية:  علم الجزاء الجنائيأمين مصطفى محمد ,  
4

 . 470,ص  7007ات الجامعية ,,الجزائر,ديوان المطبوعالجزاء الجنائيالثاني, , القسم العام ,الجزءشرح قانون العقوبات الجزائريعبد الله سليمان , 
5

 . 31, ص  7003, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, القسم الثاني, علم الإجرام وعلم العقابفتوح عبد الله الشاذلي,  ,علي عبد القادر القهوجي  
6

 . 16ص  المرجع السابق, أمين مصطفى محمد , 
7

 . 31, ص السابق المرجع  فتوح عبد الله الشاذلي,,على عبد القادر القهوجي  
8

 . 32ص , المرجع نفس  وفتوح عبد الله الشاذلي , يمحمود نجيب حسني نقلا عن علي عبد القادر القهوج 
9

 . 477المرجع السابق , ص  , علم الإجرام والجزاءسليمان عبد المنعم,  
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والتعريد  الخداص بعلدم , خاص بقانون العقوباتويمكن القول أن التعري  القانوني للعقوبة ال 
يقرر  , فنعر  العقوبة عل  أنها إيلام مقصود, كل منهما يكمل الأخر, ويمكن التوفيع بينهما, العقاب

 .ب وعل  قدر الجريمة التي ارتكبهاببس, عل  المحكوم عليه كرها, المشر  ويوقعه القاضي
الجدزاى المقدرر لمصدلحة الجماعدة علد  : "بأنهداالشدريعة الإسدلامية العقوبدة  ىوقد عر  فقهدا 

, تقدوم السدلطة بتوقيعدده, جدزاى وضددعه الشدار  لمصدلحة الجماعددة"أوهدي  10".عصديان أمدر الشددار  
  11".للرد  عن ارتكاب ما نه  عنه وتر  ما أمر به

 
 

 جوهر العقوبة :  انيا
ي منه المحكوم عليه عندد استقر الاقه عل  أن جوهر العقوبة يتمثل أساسا في الإيلام الذي يعان 

فقدد يكدون , ويتخدذ الإيدلام صدورا متعدددة. لما يترتدب عليده مدن انتقداص لدبعض حقوقده, تنايذ العقوبة
أو إيلامدا ماديدا , أو إيلاما معنويا كما في حالة نشر الحكم, إيلاما بدنيا كما في عقوبة الإعدام أو الجلد

  12.كالمرامات والمصادرة, عليه كما في العقوبات الماسة بالذمة المالية للمحكوم
وإنمددا يقصددد  , أي ا يصدديب المحكددوم عليدده عرضددا, ويعتبددر إيددلام العقوبددة إيلامددا مقصددودا 

والقصد في الإيلام هدو الدذي يجهدر معند  الجدزاى فدي العقوبدة  13المشر  والقاضي والمكل  بالتنايذ,
يجدب , الجاني بالمجتمع والمجندي عليده إذ أن فكرة الجزاى هي مقابلة الشر بالشر, فما أنزله, الجنائية

ا يتحقع معن  الجزاى في , وبمير أن يكون هذا الشر مقصودا, أن يقابله شر في صورة إيلام العقوبة
 .العقوبة

التدي تيسدر , عل  تحديد أفضل أسداليب المعاملدة العقابيدة, وتحرص الدراسات العقابية الحديثة 
وعليده فلديم بدلازم أن  14.حتد  ا يكدون ضدر  أكبدر مدن ناعده, ااستاادة الصحيحة من إيلام العقوبة
فدي تشدكيل العقوبدات , حسب الأسلوب العصري المسدتقر عليده, تكون العقوبة إيلاما بحتا بدون علا 

, فيجب أن يكدون مقترندا بدالعلا , وإن كانت وسيلة العقوبة في المنع هي الإيلام, وفي أسلوب تنايذها
  15.أو في أية صورة أخرى, أو في صورة التعليم المهني, سواى في صورة الطب الناسي

التدي , أهم ما يميزهدا عدن التددابير ااحترازيدة, ويعتبر الإيلام المقصود الماترض في العقوبة 
دون أن يكون القصد منهدا إيلامده, حتد  ولدو انطدوى , تهد  إل  مواجهة الخطورة الإجرامية للجاني

, ونادم الشديى يقدال عدن إجدراىات التحقيدع والمحاكمدة16.ر مقصدودتنايذها عل  إيلام, لأنه إيلام اي
 .حت  ولو تضمنت الحبم الم قت

 شروط العقوبة : الفرع ال اني 
تناسددب العقوبددة مددع , لددزوم الجريمددة بالنسددبة للعقوبددة ,الإكددرا : للعقوبددة عدددة شددروط أهمهددا 

 .الجريمة 
 الإكـــراه : أولا
جتمددع الإنسدداني, أصددبج إنددزال العقوبددة منوطددا بالسددلطة وتقدددم الم, مددع تطددور النجددام القددانوني 

دون مراعداة إرادة الجداني أو 17,العامة وحدها, فهي التي تطبع العقوبة عل  الجاني بالقسر والإجبدار
أيدن كاندت , عنها في العصور القديمة, الإكرا  هو ما يميز العقوبة في العصر الحديثو .المجني عليه

الحدع فدي توقيدع , وكانت متروكة للأفدراد, فللمجندي عليده أو لذويده, الارديالعقوبة تتمثل في اانتقام 
 .أو ااستمناى عنها في حالة العجز, العقوبة إن قدروا عل  ذل 

 لزوم الجريمة بالنسبة للعقوبة :  انيا
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 . 274ص ,  7003, مكتبة دار التراث, القاهرة, مجلد الأولال, التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي عبد القادر عودة , 
11

 .  617, ص7007, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية محمد بن المدني بوساق, 
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 . 17, ص  السابق,المرجع  أمين مصطفى محمد 
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 . 132,ص  6112, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 3ط, المجلد الثاني, القسم العام, قانون العقوبات اللبناني شرح محمود نجيب حسني, 
14

 . 40, ص  السابق فتوح عبد الله الشاذلي ,المرجع ,علي عبد القادر القهوجي  
15

 . 664 , ص 6116,الإسكندرية ,منشأة المعارف,النظرية العامة للمجرم والجزاءرمسيس بهنام , 
16

 . 14المرجع ,ص نفس  أمين مصطفى محمد, 
17

 .   32,  32, ص  6111,بيروت ,المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع, نظرية الجزاء الجنائي سليمان عبد المنعم, 
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القاعدددة أندده ا عقوبددة توقددع إا إذا ارتكبددت جريمددة, واشددتراط ارتكدداب الجريمددة اسددتحقاع  
ضدمانا لحقدوع الأفدراد وصدونا , التي تعتنقه النجم الحديثة, طبيقا لمبدأ الشرعية الجنائيةهو ت, العقاب

ويميدز هدذا العنصدر فدي المعند  المقصدود , إذ تعتبر العقوبة أثرا ونتيجة لوقدو  الجريمدة18,لحرياتهم
دون بهدد  الحيلولدة , بين العقوبة وبدين الإجدراىات الأخدرى التدي قدد تتخدذ قبدل وقدو  الجريمدة, هنا

إا , يخضع لده الشدخص المعندي جبدرا, ذل , رام أن هذ  الإجراىات قد تنطوي عل  قدر من الإيلام
  19.ذل  أن العقوبة يشترط فيها أن تكون احقة للجريمة ا سابقة لها, أنها ا تعد من قبل العقوبات

 تناسب العقوبة مع الجريمة:  ال ا
وبددات تتجدداوز فددي قسددوتها وأسددلوب تنايددذها حيددث كانددت العق, علدد  خددلا  مددا كددان يددتم قددديما 

ضرورة مراعاة , كش  التطور الحديث الذي لحع بالسياسة الجنائية فقد جسامة الجرم المعاقب عليه,
ذلد  أن ألدم العقوبددة  20,تناسدب إيدلام العقوبدة الجنائيدة مدع الاعدل ايددر المشدرو  الدذي ارتكبده الجداني

قدد ينقلدب , استخدامه, لأن تجاوز الألم للحد المناسب يتعين فيمن يمس  به أن يحسن, سلاا ذو حدين
ياضدي إلد  , به إل  تحقيع عكم المقصود منه, فبدا أن ي دي الإيلام المبال  فيده إلد  تدر  الجريمدة

  21.رد فعل عكسي متمثلا في الإصرار عل  الجريمة سخطا واحتجاجا
ويعتبدر مدن أهدم , لم العقدابحت  أصبج يشكل مبدأ أساسيا في ع, وقد تعاجمت أهمية التناسب 

زاد ذل  مدن , موجهات السياسة الجنائية الرشيدة, إذ كلما تناسبت العقوبة المقررة مع الجرم المرتكب
لكدن السد ال الدذي يطدرا  .بما يكال تحقيقها لوجياتها المرجدوة منهدا, القيمة الإقناعية للقاعدة الجنائية

 التناسب المنشود ؟ وكي  يتحقع عمليا؟ما هو السبيل للوصول إل  هذا : ناسه بحدة هو
ثم ثانيدا نليدات تحقيدع هدذا , تناول أوا معايير التناسبأ, وللإجابة عل  هذا التسا ل المطروا 

  .التناسب
 :معايير التناسب( 1
إن الواقع أثبت أن هنا  أكثر من معيار, يمكن أن يقدام بده هدذا التناسدب, فقدد يكدون المعيدار  

دون النجددر إلدد  الإرادة الإجراميددة , النجددر إلدد  ماديددات الجريمددة ونتيجتهددالدد  عنددد ذو, موضددوعيا
بحيث يتحددد إيدلام العقوبدة بدالنجر إلد  مددى , وهذا ما سلكته التشريعات القديمة, ونصيبها من الخطأ
دون مراعدداة القصددد, , الددذي حدددث علد  الحددع أو المصددلحة محددل الحمايدة الجنائيددة, جسدامة ااعتددداى

أن تنسدب الماديدات إلد  شدخص , يكاي لتحقع الصلة بين إيلام العقوبة والجريمدة, معياروطبقا لهذا ال
ومن ثدم يندزل بالجداني ألدم يتناسدب مدع النتيجدة التدي تحققدت , وأن يكون فعله هو سبب النتيجة, معين
منجددورا إليدده بمنجددور مددادي , وبهددذا نضددمن التناسددب بددين إيددلام العقوبددة والجريمددة المرتكبددة, بالاعددل

 22.تبح
هددو نصدديب الإرادة الإجراميددة مددن , وقددد يكددون معيددار التناسددب بددين إيددلام العقوبددة والجريمددة 

ونكددون فددي هددذ  الحالددة أمددام المعيددار , التددي تسددببت فيهددا الجريمددةبمددض النجددر عددن النتيجددة , الخطددأ
ني أن تكدون هندا  صدلة سدببية بدين فعدل الجدا, الشخصي, فيلزم استحقاع العقاب وتحديد قدر الإيلام

يكشد  , عل  نحو يمكن معه القول بأن ماديات الجريمة ما هي إا تعبير عن إرادة إجرامية, وناسيته
وعلد  مقددار هدذ  الأخيدرة يقددر الإيدلام , عن مقدار الخطورة في شخص من تنسدب إليده هدذ  الإرادة

 . الذي يستحقه الجاني
الشخصدي, لتحديدد التناسدب الجمع بدين المعيدار الموضدوعي والمعيدار بد القدول وأخيدرا  يمكدن

فادي طائادة . وشخصدية الجداني مراعين بذل  ماديات الجريمة ونتيجتهدا, وذل  بالتنسيع بينهما ماللاز
فدي  هدو الأنسدب وقد يكون العكدم, قد يملب الجانب الموضوعي عل  الجانب الشخصي, من الجرائم
   23.طائاة أخرى

 : آلياب تحقي  التناسب( 2

                                                 
18

 . 46, ص  السابقفتوح عبد الله الشاذلي ,المرجع  ,علي عبد القادر القهوجي  
19

 . 31,ص السابق سليمان عبد المنعم,المرجع 
20

 . 22, ص  السابق المرجع أمين مصطفى محمد, 
21

 . 661رمسيس بهنام ,المرجع السابق, ص  
22

 .47,  ص نفسهفتوح عبد الله الشاذلي , المرجع , علي عبد القادر القهوجي  
23

 . 43نفس المرجع , ص   
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طريدع التاريدد : همدا, ابدد مدن المدرور علد  طدريقين, وضدع التطبيدعلوضع مبددأ التناسدب م 
 .وطريع التاريد القضائي لها, التشريعي للعقوبة

 :التفريد التشريعي للعقوبة (أ
علد  قددر , مراعاة المشر  درجة العقوبة المقررة للجريمدة, يقصد بالتاريد التشريعي للعقوبة 

هميدة المصدلحة القانونيدة أو ااجتماعيدة التدي تنتهكهدا وتقددر هدذ  الجسدامة فدي ضدوى أ, جسامة الاعل
, ابط موضددوعي ينجددر فيدده إلدد  طبيعددة الاعددل الإجرامدديضددابط التاريددد التشددريعي هددو ضددف, الجريمددة

والواقددع يثبددت أن المشددر  ا يمكندده أن ياعددل أكثددر مددن هددذا فددي هددذ  24,ولدديم إلدد  شخصددية الااعددل
بحيددث يضددع خطددورة , يددزن درجددة الإيددلام بالنسددبة لهددا, إذ أندده ا يعددر  إا أفعدداا مجددردة, المرحلددة

ويضع في الكاة الأخرى إيلاما يتناسدب مدن وجهدة نجدر  مدع هدذ  , السلو  أو جسامة النتيجة في كاة
 25.الخطورة أو الجسامة

 :التفريد القضائي للعقوبة( ب
ضددمن , ةفمدد دا  أن علدد  القاضددي اختيددار نددو  ومقدددار العقوبدد, أمددا التاريددد القضددائي للعقوبددة 

فكثيددرا مددن الجددرائم يعاقددب عليهددا باختيددار عقوبددة مددن عقددوبتين , العقوبددات التددي نددص عليهددا المشددر 
أو بعقوبدة ذات طبيعدة واحددة لكنهدا متميدرة , فمدثلا قدد تكدون الحدبم أو المرامدة, مختلاتين مقترحتين

ر ندو  ومقددار وما علد  القاضدي إا اختيدا, مثلاالمقدار كالسجن من عشرة سنوات إل  عشرين سنة 
المبندي علد  جسدامة , وعلد  عكدم التاريدد التشدريعي .ضمن الإطار الذي حدد  له المشدر , العقوبة
  26.بالإضافة إل  الجسامة المادية للاعل, ف ن التاريد القضائي مبنا  شخصية الجاني ,الاعل

 
 خصائص العقوبة: الفرع ال الث

متمدثلا فدي , إل  إنشداى نجدام قدانوني لهدا, ثأدى التطور الذي لحع بالعقوبة في العصر الحدي 
علمدا أن , بدىا من إنشائها إل  لحجة انقضدائها, متعلقة بالمراحل المختلاة للعقوبة, عدة مبادئ قانونية

وهنددا  مددن اعتبرهددا ضددمانات تحكددم نجددام , هنددا  مددن اعتبرهددا خصددائص للعقوبددة, هددذ  المبددادئ
, وقضدائية العقوبدة, شدرعية العقوبدة: هدي,   المبدادئوأهدم هدذ, كمدا أشدرنا إلد  ذلد  سدالاا, العقوبات

 .وأخيرا شخصية العقوبة
 شرعية العقوبة: أولا
وأخيدرا النقدد الموجده , ثم نتائجده, ثم مبرراته, لمعن  مبدأ الشرعية, العنصرنتعرض في هذا  

 .إليه
 :معن  مبدأ الشرعية( 1
فلا , لسلطة التشريعية في الدولةتصدر  ا, لزوم تقريرها بنص قانوني, يقصد بشرعية العقوبة 

 .عقوبة إا بنص قانوني صريج يقررها
أي ا جريمدة وا , هو مبددأ شدرعية الجدرائم والعقوبدات, ومبدأ الشرعية الجنائية بصاة عامة 

حتد  يمندع , بألاداج كافيدة ومحدددة, يحددد تلد  الجريمدة والجدزاى المقدرر لهدا, عقوبة إا بنص قانوني
وبهدذا المعند  يعدد مبددأ شدرعية الجدرائم , ية تقدير الأفعال المجرمة وجزاىاتهافي حر, تحكم القاضي
ولهدذا فقدد حرصدت جدل المواثيدع  ,مدن أهدم المبدادئ التدي تحمدي حريدة الأفدراد وحقدوقهم, والعقوبات

وضمنته , وقد اعتنقته الثورة الارنسية 27,عل  النص عل  هذا المبدأ صراحة, الدولية ودساتير الدول
كمدا نجددد  فدي الإعدلان العدالمي لحقددوع , 6221الصدادر سدنة , حقدوع الإنسدان والمددواطن فدي إعدلان
أمدا فدي , الاقدرة الثانيدة منده 66في المدادة, 6142ديسمبر  60الصادر عن الأمم المتحدة في , الإنسان

كمدا نجدد  فدي المدادة الأولد  , منده 647فدي المدادة , 6111فقد نص عليه دستور , التشريع الجزائري
 .قانون العقوباتمن 
 28.فقد عرفت المبدأ منذ بعثة النبي صل  الله عليه وسلم, وبالنسبة للشريعة الإسلامية 

                                                 
24

 . 47ص, المرجع السابق, سليمان عبد المنعم 
25

 . 47ص, المرجع السابق, فتوح عبد الله الشاذلي, علي عبد القادر القهوجي  
26

 .43ص, المرجع  نفس ,سليمان عبد المنعم 
27

 .11ص, المرجع السابق, أمين مصطفى محمد 
28

 .602ص, رجع السابقمال, عبد القادر عودة 
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ثمددرة لجهددود رجددال , ويعتبددر إقددرار مبدددأ شددرعية الجددرائم والعقوبددات فددي القددانون الوضددعي
هدي , ة وحددهاالذي قرر أن السلطة التشريعي, وعل  رأسهم الاقيه الإيطالي بيكاريا, المدرسة التقليدية

هي التدي تندوب عدن الجماعدة فدي , عل  أسام أن هذ  السلطة, التي تستطيع خلع الجرائم والعقوبات
 29.وذل  بمقتض  العقد ااجتماعي, وضع التشريع

إذ ا يكادي تقريدر هدذا , وهنا  صلة وثيقة بين القسم الخاص لقانون العقوبات ومبدأ الشدرعية 
, لصور السلو  اير المشدرو , وإنما يجب أن يترجم في تحديد دقيع, المبدأ ضمن قواعد القسم العام

وهدذ  . وذلد  حتد  تصدان حقدوع الأفدراد وحريداتهم فدي المجتمدع, وبيان الجزاىات المقررة لكل منها
بدين المشدرو  وايدر , حيث تتول  قواعد  وضدع الحددود الااصدلة, الخاص سمبطبيعة الحال مهمة الق

  30.الجنائية التي تترتب عليها المشرو  من الأفعال والآثار
 :مبرراب مبدأ الشرعية( 2
 :من أهم مبررات مبدأ الشرعية ما يلي 

الجدرائم لمحدض السدلطة عقوبدات إذا مدا تدر  تحديدد , أ ـ حماية الحريات الاردية وعدم المجازفة بهدا
إا إذا , قدب أحددافلا يستطيع أن يعا, إذ أن وجود مبدأ الشرعية يمنع تحكم القاضي, التقديرية للقاضي

وا يسددتطيع أن  ,كمددا هددو منصددوص عليهددا فددي القددانون, تأكددد مددن وجددود العناصددر اللازمددة للجريمددة
أو تقل , وعليه فلا يستطيع أن يقضي بعقوبة تتجاوز الحد الأقص , يقضي إا بالعقوبة المقررة قانونا
 .عن الحد الأدن  إا وفقا للقانون
يعدد , حيث أن تحديدد القدانون للجدرائم والعقوبدات وحصدرها ,لخاصب ـ تحقيع الرد  العام والرد  ا

بما يجب عليهم أن ياعلو  وما يجب علديهم اامتندا  , رسالة بالمة الأهمية موجهة للأفراد في المجتمع
 32.حيث ا عذر بجهل القانون, فهو إنذار لهم حت  يتحملوا المس ولية كاملة عن علم منهم31,عنه
حتدد  يكددون لكددل سددلطة , بددين السددلطات التشددريعية والقضددائية والتنايذيددة ـدد تقريددر مبدددأ الاصددل  

وبالتدالي ا تتعددى السدلطة القضدائية علد  اختصداص السدلطة , اختصاصها الذي خوله إياها الدسدتور
 33.فالأول  تحكم والثانية تصدر القوانين, التشريعية

, إل  اانطلاع فدي الحيداة والإبددا  فيهدا فيدفعهم ذل , ـ توفير الأمن والطمأنينة للأفراد في المجتمع د
 ,حيث يصبج كل فرد خائاا من أن يشكل فعله جريمة يعاقب عليها, بخلا  ما لو كان هذا المبدأ اائبا

  34.ي دي إل  الإحجام والترددما وهذا 
 :نتائج مبدأ الشرعية( 3
 :أهمها, عدة نتائج, يترتب عل  إقرار مبدأ شرعية العقوبات 
أي اعتبددار التشددريع وحددد  , جددريم والعقدداب علدد  السددلطة التددي لهددا اختصدداص تشددريعيـدد قصددر الت أ

إا أندده يمكددن أن , فددلا مكددان للعددر  فددي خلددع الجددرائم والعقوبددات, مصددرا لقواعددد التجددريم والعقدداب
كما فدي جدرائم الإيدذاى , إمكانية إباحة بعض الأفعال المكونة جرائم بمقتض  العر , يستثن  من ذل 

 35.لناشئة عن ممارسة الألعاب الرياضية أو العمليات الجراحيةالبدني ا
وهدذا مدا نصدت عليده , إا إذا كان ذل  في صدالج المدتهم ,ـ حجر تطبيع نص التجريم بأثر رجعي ب

 .المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري
 .  ـ عدم جواز القيام في مجال التجريم والعقاب

حت  , وإلزام القاضي بتكيي  الأفعال التي ينجرها, عقاب تاسيرا ضيقاـ تاسير نصوص التجريم وال د
  36.يتسن  الكش  عن النص القانوني الذي طبع عليها

 :النقد الموجه لمبدأ الشرعية( 4
, بل أكثر من هذا فهنا  من التشريعات من ا تعمل بده أصدلا, لم يسلم مبدأ الشرعية من النقد 

 :وأهم اانتقادات التي وجهت إليه هي37,الصينيكالتشريع الدانمركي والتشريع 
                                                 

29
 .11ص, المرجع السابق,فتوح عبد الله الشاذلي, علي عبد القادر القهوجي  
30

 .  2, 1ص, 7007, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, القسم الخاص, قانون العقوبات ,يعلي عبد القادر القهوج 
31

 .26ص,  السابق المرجع, أمين مصطفى محمد 
32

 . 6111من الدستور الجزائري لسنة  10أنظر المادة  
33

 .14, 13ص ,7006,دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية, أصول علم الجزاء الجنائي ,سليمان عبد المنعم 
34

 .606ص,7003, دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع,الجزائر, فقه وقضايا,  الوجيز في القانون الجنائي العام, منصور رحماني 
35

 . 14ص ,المرجع  نفس ,سليمان عبد المنعم 
36

 .27ص, المرجع السابق, أمين مصطفى محمد 
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وهذا سي دي إل  إفلات عدد كبيدر مدن , ـ أن هذا المبدأ يحصر الجرائم والعقوبات في نطاع القانون أ
لأن المشر  لن يدتمكن , طالما لم ينص عليها صراحة في القانون, الأفعال المنافية للأخلاع والخطرة

, أو التددي يمكددن أن تكددون فددي المسددتقبل, نحددرا  الموجددودة بالاعددللكددل أوجدده اا, مدن التحديددد الكامددل
يسدتملها , وهدذا مدا يد دي إلد  وجدود ثمدرات فدي القدانون, بسبب مدا يلحدع جدرو  الحيداة مدن تطدور

 38.وعدم الوقو  تحت طائلته, الأشرار للتملص منه
ذا تبددو أهميدة إفسداا ولهد, أكثر من اهتمامه بمصلحة الجماعة, ب ـ أن هذا المبدأ يهتم بمصلحة الارد

, وذلد  بقصدد حمايدة المجتمدع, حتد  ا يالدت أحدد مدن العقداب, عدن طريدع القيدام, المجدال للقاضدي
  39.والحااج عل  أمنه واستقرار 

التدي تقتضدي أن تحددد العقوبدة علد  ضدوى ,   ـ أن هذا المبدأ يتجاف  مع ضدرورات التاريدد العقدابي
وهددو أمددر ا يتددأت  للمشددر  , حينمددا ارتكددب الجريمددة بسددات التددي أحاطددت بالجددانيالجددرو  والملا

لأن معيار  في تحديدد العقداب هدو جسدامة الاعدل وخطورتده ولديم خطدورة الجداني وجروفده , تحقيقه
 40.الشخصية

ممدا , د ـ أن هذا المبدأ يقيد القاضدي ويمنعده مدن تاسدير الدنص الجندائي بمدا يتماشد  وتطدور المجتمدع
 41.عجز عن حماية الجماعة من الأفعال الضارة بهاومن ثم ي, يجعل القانون جامدا

وذلدد   ,إا أندده ا يمكددن التضددحية بدده وأخيددرا وراددم هددذ  اانتقددادات الموجهددة لمبدددأ الشددرعية 
ومع ذلد  فقدد اتخدذت الكثيدر ,أن إيجابياته أكثر من سلبياته حيث ,لمبررات وجود  التي ذكرناها سالاا

وذلد  مدن خدلال السدماا للقضداة بسدلطات ,م هدذ  السدلبياتمن الحلول ما يقلل من حج من التشريعات
والسددماا للمشددر  , ومراعدداة جددرو  وشخصددية الجدداني, تقديريددة تمددنحهم القدددرة علدد  تاريددد العقدداب

خاصدة فدي مجدال أحكدام القسدم 42,بتجديد التشريع بما يتماش  مع تطور جرو  الحياة وتقدم جوانبهدا
 43.أقل ثباتا واستقرارا من أحكام القسم العام ولذل  فهي تعتبر, الخاص لقانون العقوبات

 
 

 قضائية العقوبة:  انيا
 ,المقصود بقضدائية العقوبدة احتكدار السدلطة القضدائية للاختصداص بتوقيدع العقوبدات الجنائيدة 

ولدو كاندت الجريمدة فدي , ومعن  ذل  أا تناذ عقوبة مقررة في القانون إا إذا صدر بها حكدم قضدائي
أو رضدي بتنايدذ العقوبدة عليده دون , المدتهم اعترافدا صدريحا ا لدبم فيده بهداتدر  أو اع, حالة تلبم

  44.الرجو  إل  المحكمة المختصة
بل هندا  مدن رفعهدا إلد  , وت كد التشريعات الحديثة هذ  الخاصة وتحرص عليها في قوانينها 

 641المدادة  فدي 6111كالتشريع الجزائري الذي نص عليها فدي دسدتور , مصا  المبادئ الدستورية
 ".يختص القضاة ب صدار الأحكام: "بقوله

فالقاضي في المجتمعات الحديثة هو الشدخص الوحيدد الدذي يوثدع فدي حرصده علد  الحريدات  
العلدم : وتعود هذ  الثقة إل  أمور ثلاثة هدي, وابتعاد  عن الأهواى السياسية والتحكم الإداري, والعدالة
وعليده فدلا يمكدن لدلإدارة أو , ي تدرتبط بده النزاهدةذوااستقلال ال, والخبرة بالعمل القضائي, بالقانون

هددذا ا يعنددي أن القاضددي ا يمكندده ااسددتعانة ايددر أن  .الانيددين أو الخبددراى توقيددع العقوبددة علدد  الجندداة
وإنما يجب أن يعملوا تحدت إشدرافه باعتبدار  , به اى قصد الوصول إل  الهد  المنشود وهو الحقيقة

  45.في الدعوىالخبير الأعل  
 الجدزاىات القانونيدة بعدض ومبدأ قضائية العقوبة هو ما يميز العقوبة الجنائية عدن ايرهدا مدن 

 .كالتعويض والعقوبات الإدارية وايرها, الأخرى
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 شخصية العقوبة:  ال ا
يقصد بشخصية العقوبة عدم توقيع العقوبة الجنائية إا عل  الشخص المسد ول  عدن الجريمدة  

فلا يمكن أن تنزل العقوبة بميدر  , ذل  من خلال المساهمة فيها سواى كان فاعلا أو شريكاو, المرتكبة
  46.ولو كان من أفراد أسرته أو ورثته, مهما كانت العلاقة التي تربطه بالجاني

وقددد حددرص أالددب , ويعددد مبدددأ شخصددية العقوبددة مددن المبددادئ الحديثددة فددي القددانون الوضددعي 
حيث نص عل  ذلد  فدي , وهذا ما فعله المشر  الجزائري, ي الدستورالمشرعين عل  النص عليها ف

". تخضع العقوبات الجزائية إل  مبددئي الشدرعية والشخصدية: "بقوله, 6111من دستور  647المادة 
ذلد  , تددر  القدوانين أامتثداا لمبدد, وعليه فلا يجوز للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية مخالاتده

وعليده وجدب أن ا تخالاهدا أي قاعددة قانونيدة أقدل منهدا , رية تحتدل مكاندة الصددارةأن القاعدة الدسدتو
أا تنصدر  نثارهدا القانونيدة إلد  ايدر  ,والمقصود بعدم مسام العقوبة بمير المحكوم عليه 47.درجة

إذ أن توقيددع العقوبددة علدد  , أمددا الآثددار ايددر المباشددرة فددلا تخددل بشخصددية العقوبددة, انصددرافا مباشددرا
لكنهدا تعتبدر ايدر , يصيب في المالب ذويده ودائنيده وسدائر مدن يعتمددون عليده بالأضدرار دق ,شخص

 .مباشرة واير مقصودة
إذ ا , عدم إمكانية تنايذ العقوبدة, وينتج عن مبدأ شخصية العقوبة في حالة وفاة المحكوم عليه 

اليدة علد  تركدة المحكدوم علمدا أن هدذا ا يمندع مدن تنايدذ العقوبدات الم, يمكن أن تناذ عل  أحد ورثته
 .في حياتهباتة إذا صدرت الأحكام بها عليه وأصبحت , في بعض التشريعات 48عليه
ويسدتااد هدذا , قد عرفدت مبددأ شخصدية العقوبدة, ونشير في الأخير إل  أن الشريعة الإسلامية 

بجريدرة  ا ي خدذ الرجدل:)وقوله صل  الله عليه وسلم49(وا تزر وازرة وزر أخرى: )من قوله تعال 
  50.وايرها من الأدلة, (أبيه وا بجريرة أخيه

 نيالمطلب ال ا
 أغراض العقوبة الجزائية

هددل العقوبددة اايددة أم : أهمهددا, جملددة تطددرا عدددة تسددا ات, العقوبددة أذى لكندده أذى مشددرو  
فكي  للمجتمع أن يجعل من الأذى ااية؟ وإن كانت وسيلة فما اايتها؟ وهدل , وسيلة؟ ف ذا كانت ااية

أم الأمر يختلد  مدن عصدر لآخدر؟ ومدا الأهميدة القانونيدة مدن , كان لها نام الماية عل  مر العصور
 تحديد ااية العقوبة؟

بالأهميدة القانونيدة لتحديدد , الأول منهدا تعنوند, حاول الإجابة عليه في ثلاث فدرو أهذا ما س 
 .راض العقوبةأما الثالث فبتنو  أا, والثاني بتطور أاراض العقوبة, أارض العقوبة

 الأهمية القانونية لتحديد أغراض العقوبة: الفرع الأول
إلدد  أندده السددبيل المنطقددي إلدد  تبريددر , ترجددع أهميددة تحديددد أاددراض العقوبددة فددي علددم العقدداب 

وحرمدان مدن حدع , أي شر وإيذاى, ذل  لأنها إيلام, والإقرار للمجتمع بشرعية االتجاى إليها, العقوبة
 .ذي أهمية اجتماعية

لتحديدد أندوا  , فترجدع إلد  أنهدا الطريدع الأسدلم, أما الأهميدة الثانيدة لتحديدد أادراض العقوبدة 
وكدل انحدرا  , عل  الوجه الصحيج بمدا يحقدع هدذ  الأادراض, العقوبات والأساليب اللازمة لتنايذها
ضدوى وعليه فيجب عل  المشر  أن يرسدم سياسدته العقابيدة فدي , عنها يعني في ذاته ضررا اجتماعيا

وذلدد  باختيددار  , وعلدد  القاضددي أن يطبددع أحكددام العقوبددات فددي هددذا الضددوى أيضددا, هددذ  الأاددراض
 51.العقوبة الأنسب لتحقيع هذ  الأاراض

 تطور أغراض العقوبة: الفرع ال اني
وإنمدا اسدترع  هدذا , لم يكن تحديد أاراض العقوبة من إنتدا  الاكدر الجندائي الحدديث فحسدب 

وقدد تطدورت هدذ  الأادراض فدي الدنجم , لاكدر والالسداة مندذ أقددم العصدورالموضو  اهتمدام رجدال ا
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فاي بداية الأمر انحصر ارض العقوبة في اانتقام , القانونية عبر العصور المختلاة للتطور الإنساني
وفددي عصددرنا الحددالي أضددح  , ثددم جدداى اددرض التكايددر, الددذي تحددول إلدد  انتقددام جمدداعي, الاددردي

لكدن هدذا المدرض الحدديث للعقوبدة لدم يتحددد دفعدة , رض الأساسدي للعقوبدةالإصلاا والتأهيل هو المد
, تعددددت المددذاهب والنجريددات, فمنددذ نهايددة القددرن الثددامن عشددر, بددل كددان ثمددرة تطددور طويددل, واحدددة

وقد ندتج عدن ذلد  , وفع نجرته إل  النجام الجنائي, وحاول أنصار كل مذهب تحديد أاراض العقوبة
" المدرسدة"يجعدل مدن الممكدن إطدلاع لادج , ه كدل مدذهب باتجدا  خداصتميز فيد, حصاد فكري زاخر

وقدد تتالدت أهدم المددارم مدن الناحيدة الزمنيدة علد  الترتيددب . علد  خلاصدة مدا توصدل إليده مدن أراى
ثدم مجموعدة المددارم , ثم المدرسدة الوضدعية, ثم المدرسة التقليدية الحديثة, المدرسة التقليدية: الآتي

وتركدت بصدماتها , فسدادت كدل مدرسدة ردحدا مدن الدزمن, الدفا  ااجتماعي وأخيرا حركة, الوسطية
وقدد تدأثرت كدل , متبنيدة فكدرا جديددا, ثم أفلت لتحل محلها مدرسدة أخدرى, عل  تشريعات دول كثيرة

وعليده فديمكن القدول بدأن التحديدد الحدديث لأادراض , بشدكل أو بدرخر, مدرسة بالمدرسدة التدي سدبقتها
وهو ما نتج عنه تندو  فدي 52,ساهمت في بلورته كل هذ  المدارم العقابية,  هو نتا  مشتر, العقوبة

 .أاراض العقوبة

 تنوع أغراض العقوبة: الفرع ال الث
وحاددج , اايتهددا النهائيددة هددي مكافحددة الإجددرام, العقوبددة وسدديلة مددن وسددائل السياسددة الجنائيددة 

وتحددت هددذ  المايددة تندددر  , ئيددةالتددي رأى المجتمددع أنهددا جددديرة بالحمايددة الجنا, الحقددوع والمصددالج
 .والرد  بنوعيه العام والخاص, تحقيع العدالة: أهمها, أاراضا متنوعة للعقوبة

 تحقي  العدالة: أولا
بميدة تحقيدع التدوازن فدي القديم ااجتماعيدة أو , يلتزم المجتمع بوجوب إنزال العقوبة بالمسيى 

لذي خال  القانون واعتدى علد  مصدالج المجتمدع فا, التي أخلت بتوازنها الجريمة المرتكبة, القانونية
بحيددث يتحدددد هددذا العقدداب بندداى علدد  ماديددات , يسددتحع أن يزجددر ويعاقددب, المصددانة بددالنص الجنددائي

بحيث تكدون هندا  ندو  مدن المقابلدة أو , إل  جانب تقييم خطأ الجاني, الجريمة وما أحدثته من ضرر
ويعتبدر تحقيدع العدالدة وجيادة , يقتضديه مبددأ العدالدة وهذا ما, التناسب بين شر الجريمة وشر العقوبة

وذلد  , وتبعث عل  الطمأنينة في المجتمع, تعمل عل  محو نثار الجريمة من الناوم, معنوية للعقوبة
كمدا تقضدي علد  حدب , ونال جدزاى  علد  مدا اقتدر , بشعور النام أن المجرم قد سدد دينه للمجتمع

 53.اانتقام لدى الضحية وأقاربها
 الردع العام: نيا ا
كدي ينادرهم بدذل  , إنذار النام بسدوى عاقبدة الإجدرام عدن طريدع العقداب, يقصد بالرد  العام 

حت  تتدوازن , عل  مواجهة الدوافع الجرمية بأخرى مضادة للإجرام, وت سم فكرة الرد  العام, منه
يدة الدرد  العدام باعتبدار  ويعدود الاضدل فدي التنبيده إلد  أهم. أو ترجج عليها فلا تتولد الجريمدة, معها

 54.خارضا للعقوبة إل  الاقيه الألماني فيور با
سي دي بالمشر  إل  أن يكدون , وقد تخو  البعض من أن اعتبار الرد  العام ارضا للعقوبة 

وما ينتج عن ذل  من العودة إلد  , وبالتالي ينص عل  العقوبات القاسية ولو بدون مبرر, تهديد  فعاا
كما أنه يجدافي روا العدالدة إيدلام الادرد لزجدر , ولكن المنتقم هذ  المرة هو المجتمع, ائدنجام الثأر الب

مدن أن السياسدة الجنائيدة السدليمة ا تسدع  إلد  , وقد تم الرد علد  هدذ  التخوفدات. الآخرين وتهديدهم
بأنده ا يجدوز وأمدا القدول , وإنما تسدع  إلد  العقوبدات العادلدة, لتحقيع الرد  العام, العقوبات القاسية

إذ أن اسددتهدا  هددذا المددرض ا يلمددي عدددم اسددتحقاع , فايدده ممالطددة, إيددلام شددخص لينزجددر الآخددرين
وأما اعتبار الرد  العام انتقامدا أو  .نتيجة عدوانه عل  مصالج وحقوع يحميها القانون, الجاني الإيلام

   55.لسيئةبل هو تبصير من المشر  للكافة بعاقبة الإجرام ا, ثأرا فهو ليم كذل 
 الردع الخاص:  ال ا

                                                 
52

 .42, 41ص, المرجع السابق, فتوح عبد الله الشاذلي,علي عبد القادر القهوجي  
53

 .473ص, المرجع السابق, عبد الله سليمان 
54

 . 123ص, السابقالمرجع , محمود نجيب حسني 
55

 .  474ص, السابقالمرجع , عبد الله سليمان 



في التشريع الجزائي لزوم العقوبة                                                 :الفصل الأول
 الجزائري

64 

 

, يقصد بالرد  الخاص علا  الخطورة الإجراميدة الكامندة فدي شدخص المجدرم علد  المجتمدع 
, ليميدر مدن معدالم شخصديته, فدالرد  الخداص إذن يتجده إلد  شدخص معدين, وااجتهاد في استئصالها

ص هي تأهيل المحكدوم عليده وعليه ف ن ثمرة الرد  الخا56.ويحقع الترل  بينها وبين القيم ااجتماعية
ارتكب جرما وينبمي مساعدته في , بحيث توضع في ااعتبار حقيقة هي أن شخصا معينا, وإصلاحه

وهدي حالدة ارتكابده , ومن ثم فالواجب معرفة سبب وصوله إل  هذ  الحالة, أا يرتكب اير  بعد ذل 
وبلدوغ هدذا 57.كثدر ملاىمدة لدهقصد اكتشا  المعاملدة الأ, وهو ما يقتضي اختراع شخصيته, الجريمة

وضدمان عددم عودتده , إذ كي  تستطيع العقوبة تقويم سلو  المحكوم عليده ,الهد  ليم بالأمر السهل
 إل  الجريمة مرة أخرى؟

يقتضي من السلطة القضائية وعيدا , ولهذا ف ن اختيار العقوبة المناسبة واختيار أسلوب تنايذها 
حتد  , وهدو رد  الجداني وإصدلاحه, لعقوبة إل  هذا المرضمن أجل الوصول با, خاصا وعملا دقيقا

 58.يصبج عضوا صالحا في الجماعة
تددعو إلد  تدرجيج ادرض الدرد  , هدو أن السياسدة الجنائيدة الحديثدة, وما تجددر الإشدارة إليده 

, ويبررون ذل  مدن أن تدرجيج الدرد  الخداص علد  تحقيدع العدالدة, الخاص عل  المرضين الآخرين
, عل  كونده مجدرد تدوقير لقيمدة معنويدة, في حين يقتصر تحقيع العدالة, ناعيا ملموساهو أن له دورا 

فدي حدين أن الدرد  العدام يواجده , فلأنده يواجده خطدورة فعليدة حالدة, وأما ترجيحده علد  الدرد  العدام
وإنمدا , اير أن هذا الترجيج ا يجب أن يصل إل  إهدار المرضدين الآخدرين, خطورة كامنة احتمالية

عل  وجه يحج  فيه كل ادرض بنصديبه الملائدم , رسم سياسة عقابية توفع بين هذ  الأاراض يتعين
 .دون إفراط أو تاريط59,من الأهمية

 

 ال انيالمبحث 
 اختصاص للمتابعة من أجلها لمحاكم الجزائريةلوقوع جريمة 

  
, ثددم جتماعيدة منددذ أن عدر  الإنسددان العديش فددي الجماعدةاعرفدت الجريمددة الجنائيدة كجدداهرة  

حتدد  بلمددت مددع إنسددان القددرن الواحددد  ,جلدت تتطددور كمددا وكياددا مددع تطددور الإنسددان ونمددو المجتمعددات
والعشرين أعل  درجات العن  واستخدام التقنية, وتحولت الجريمدة فدي بعدض المجتمعدات إلد  مهندة 

حدول  لجمع الأموال والتأثير عل  القرارات السياسية والسيطرة عل  إدارة المجتمعدات, وجدل البحدث
تاسير جاهرة الجريمة وتشخيص دوافعها يشمل بال الماكرين والمهتمين بالمشكلة الإجرامية عل  مر 

فما هي الجريمة التي يتطلب وقوعها القانون الجزائري لتوقيع العقوبة؟ ومت   60.العصور والأزمان 
 من أجلها؟  ةلمتابعباتكون المحاكم الجزائرية مختصة 

 المطلب الأول
 ريمة الجنائيةماهية الج

الجريمدة  ماهومتعرض لأفي الار  الأول : تناول هذا المطلب في ثلاثة فرو  مقسمة كما يليأ 
 . وفي الار  الثالث تقسيم الجرائم الجنائية ,وفي الار  الثاني تمييز الجريمة الجنائية ,الجنائية

 الجريمة الجنائية  مفهوم: الفرع الأول
 ر الجريمة المعاني المختلفة لتعبي: أولا
ولدده فددي كددل موضددع مدددلول خدداص يختلدد   ,فددي مواضددع عديدددة" الجريمددة "يسددتعمل تعبيددر  

باختلا  وجهات النجر إليه, ويرجع هدذا ااخدتلا  إلد  كدون الجريمدة محدلا لدراسدة علدوم متعدددة, 
جريمة هم العلوم التي تتناول تعبير الأو ولكل علم ارضه الذي يحدد في ضوئه ما يعنيه بهذا التعبير,

 .القانونعلم هي علم ااجتما  وعلم النام و
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 . 72, ص  6111,الرياض , أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ,أنماط الجرائم في الوطن العربي محمد الأمين البشرى, 
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هدي سدلو  جددير بالعقداب , سدواى أعاقدب الشدار   ,فالجريمة مدن وجهدة نجدر علدم ااجتمدا  
د هذ  الجدارة يرجع إل  الدرأي العدام السدائد فدي مجتمدع معدين مدن يوتحد ,الوضعي عليه أو لم يعاقب
 61.المكانولزمان وهي تختل  باختلا  ا ,حيث تقدير  لهذا السلو 

فيعرفون الجريمة عل  أنها تعارض سلو  الارد مع سلو   ,أما من وجهة نجر علماى النام  
ومن ثم يعتبر مجرما الشخص الذي يقدم عل  ارتكاب فعدل مخدال  للمبدادئ السدلوكية التدي  ,الجماعة

 62.تسود في المجتمع الذي ينتمي إليه
يمدة معدان متعدددة بتعددد فدرو  القدانون التدي تتنداول أما من وجهة نجر القانون, فلتعبيدر الجر 

 ,فهنا  الجريمة الجزائية والجريمة المدنية والجريمة الإدارية أو التأديبية وايرهدا ,الجريمة بالدراسة
  .اهوفي المالب ف ن مدلول لاج الجريمة ينصر  إل  المدلول الجزائي باعتبار  أهم

 ائية التعريف القانوني للجريمة الجن:  انيا
فدي  ,واكتا  بدذكر الأفعدال التدي تشدكل جدرائم ,لم يعر  المشر  الجزائري الجريمة الجنائية 

حدد المشر  في كدل ندص  فقد القسم الخاص من قانون العقوبات والقوانين المكملة له, وبعبارة أخرى
 ,ا النمدوذ ويتطلدب أن يكدون الاعدل المرتكدب مطابقدا لهدذ ,نموذجا لما ينبمي أن تكون عليده الجريمدة

عل   في بحثنا هذا وعليه ف ننا سنعتمد 63.حت  يخضع لذل  النص ويستمد منه الصاة اير المشروعة
هدذ  الأخيدرة, فقدال بعدض حيث تنوعت فدي الاقده الصدي  لتعريد  , للجريمة الجنائيةالتعري  الاقهي 

إحدداث تمييدر فدي أنها فعل أو حركة إراديدة مدن حركدات الجسدم يقصدد بهدا "  :قانون العقوبات شراا
أنهدا  ثالدثوقدال فريدع " انتهدا  لحرمدة قدانون العقوبدات"خدر أنهدا ن بعدض  وقدال  " العالم الخدارجي 

عقابده, وا يمكدن تبريدر  بأنده يتضدمن أداى   عمل خارجي يأتيه الإنسان مخالاا به قانوندا يدنص علد"
كدل أمدر يحضدر  الشدار  "وقد فضل الدكتور ر و  عبيدد تعرياهدا بأنهدا  " لواجب أو استعماا لحع

وعرفهددا الددكتور محمددود  64".ماا لحددع أو أداى لواجدبعإذا لدم يقددع اسدت عدن طريددع العقداب الجنددائي,
الجريمة فعل اير مشدرو  صدادرا عدن إرادة جرميدة يقدرر لده القدانون عقوبدة أو " نجيب حسني بأن 
كددل سددلو  يمكددن "   أنهددا أمددا الدددكتور عبددد الله سددليمان فقددد عددر  الجريمددة علدد 65".تدددبيرا احترازيددا

أمددا تعريدد   66".إسددناد  إلدد  فاعلدده يضددر أو يهدددد بددالخطر مصددلحة اجتماعيددة محميددة بجددزاى جنددائي 
الجريمددة فددي الشددريعة الإسددلامية فيعرفهددا المدداوردي فددي كتابدده الأحكددام السددلطانية بأنهددا محجددورات 

منهدي عنده أو تدر  فعدل إمدا إتيدان فعدل : والمحجدورات هدي) .شرعية زجدر الله عنهدا بحدد أو تعزيدر
  67".فعل أو تر  نصت الشريعة عل  تحريمه والعقوبة عليه " , وباختصار هي (مأمور به

 عناصر تعريف الجريمة:  ال ا
مددن خددلال التعدداري  المختلاددة للجريمددة يمكددن اسددتنتا  عناصددر عديدددة يقددوم عليهددا تعريدد   

 : الجريمة أهمها
فيدده الجانددب المددادي لهددا, فددلا جريمددة بدددون فعددل, ياتددرض فددي كددل جريمددة ارتكدداب فعددل يتمثددل ( 1

والمقصود بالاعل هو السلو  الجرمي أيا كانت صورته, فهدو يشدمل النشداط الإيجدابي كمدا يتسدع إلد  
 . اامتنا 

طبقا لقانون العقوبات أو القوانين المكملة له,  تاترض الجريمة أيضا أن يكون الاعل اير مشرو ,( 2
 ,شددرو  فددي القددانون الجنددائي, ولددو كددان ايددر مشددرو  طبقددا لقددانون أخددرفددلا تقددوم الجريمددة باعددل م

ويوص  الاعل بأنه اير مشرو  إذا تضمن القانون نصا يجرمه, ولم يكن في الجرو  التدي أرتكدب 
 .شرعية الجرائممبدأ باحة وهذا تطبيقا لالإ من أسباب فيها خاضعا لسبب

ن إرادة جرميدة, فليسدت الجريمدة جداهرة تاترض الجريمة كذل  صددور الاعدل ايدر المشدرو  عد( 3
وبميدر العلاقدة بدين شخصدية المجدرم وماديدات الجريمدة  مادية بحتة, بل هي عمل إنسان يسدأل عنهدا,
 . يستحيل تحديد شخص تقوم مس وليته عنها
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والخطددأ, ويعنددي العمددد اتجددا  " العمددد"القصددد الجرمددي أي  :همددا ولددلإرادة الجرميددة صددورتان 
مدع كدون أنده فدي  تدهأما الخطأ فياترض اتجا  الإرادة إلد  الاعدل دون نتيج ,ونتيجته الإرادة إل  الاعل

وسع هدذ  الإرادة أن تتوقدع النتيجدة, وللخطدأ صدورة أخدرى تتمثدل فدي أن هدذ  الإرادة تتوقدع النتيجدة 
  .ولكنها اعتمدت عل  إحتياط اير كا  فحدثت النتيجة ,وتريد أن تحول دون حدوثها

وبميدر ذلد  ا تعتبدر جريمدة 68أن القدانون يقدرر لهدا عقوبدة أو تددبيرا احترازيدا, تاترض الجريمة( 4
 .            إذ ا جريمة وا عقوبة بمير قانون ئيةاجنشرعية الالجنائية, وهذا تطبيقا لمبدأ 

 تمييز الجريمة الجنائية: الفرع ال اني 
وإن , يدر المشدروعة قانونداليست الجريمة الجنائية هي الصورة الوحيدة مدن صدور الأفعدال ا 

بدل هندا  أفعدال ايدر . كانت أعجمها شدأنا مدن حيدث المصدلحة ااجتماعيدة التدي وقدع ااعتدداى عليهدا
وحتد  ا , 69كالجريمدة المدنيدة والجريمدة التأديبيدة, مشروعة وقد يطلع عليها أحيانا وص  الجريمة

نتطددرع أوا إلدد  تمييددز  ,لأخددرىيقددع اللددبم بددين الجريمددة الجنائيددة وبددين الأفعددال ايددر المشددروعة ا
 .وثانيا إل  تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية ,الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية

 تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية: أولا
مدن القدانون المددني  674جاى النص عن الجريمدة المدنيدة فدي التشدريع الجزائدري فدي المدادة  

يرتكبده المدرى ويسدبب ضدررا للميدر يلدزم مدن كدان سدببا فدي , كل عمل أيا كدان: "نص كما يليالتي ت
 ".حدوثه بالتعويض

ومدن  ,وعليه فيمكن القول أن الجريمة الجنائية تتميز عن الجريمة المدنيدة مدن حيدث المصددر 
 .ومن حيث الجزاى ,حيث النتيجة

 :من حيث المصدر( 1
والأفعدال التدي يمكدن أن تلحدع , كل فعل سبب ضررا للمير تجد الجريمة المدنية مصدرها في 

حيددث أن القددانون المدددني ا يتضددمن قائمددة بالأفعددال التددي يمكددن , ضددررا بددالمير ايددر قابلددة للحصددر
فدلا تجدوز مسداىلة , أمدا الجريمدة الجنائيدة فمصددرها الوحيدد الدنص الجندائي. اعتبارها ضدارة بدالمير

الجريمة منصوصدا عليهدا فدي قدانون العقوبدات أو القدوانين  وعقاب شخص عن جريمة ما لم تكن هذ 
  .ويعد هذا نتيجة من نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ,المكملة له

 
 :من حيث النتيجة( 2
وعليدده فدد ن وقددو  جريمددة مدنيددة دون ضددرر ايددر , الضددرر فددي الجريمددة المدنيددة شددرط ازم 

وعلد  العكدم مدن ذلد  فهندا  جدرائم جنائيدة , ويجب عل  القاضي تحديد مدى هذا الضدرر, متصور
ومثدال ذلد  الجدرائم الشدكلية كحمدل سدلاا دون رخصدة أو , تقوم قانونا ولو لم يكن هنا  أدن  ضرر

وكددذل  الشددأن فددي الجريمددة الخائبددة وفددي  ,قيددادة سدديارة بسددرعة تجدداوز الحددد الأقصدد  المسددموا بدده
   70.الشرو  المعاقب عليه

 :من حيث الجزاء( 3
لعقوبدة اتعدد  بينمدا ,ويستايد منه المجني عليه, الجزاى في الجريمة المدنية في التعويضيتمثل 

والجزاى الجنائي في هدذ  الحالدة ا يوقدع , أو التدبير ااحترازي هو الجزاى في حالة الجريمة الجنائية
بدين الجدزاى ويجب أن نادرع  ,وإنما يناذ باسم المجتمع ولصالحه, لصالج المجني عليه وا يستايد منه

والمرامة المالية وهدي صدورة مدن صدور , المدني المتمثل في التعويض الذي يذهب إل  المجني عليه
  71.الجزاى الجنائي والتي تذهب إل  الدولة

تعطدي للمضدرور حقدا فدي  ,ونشير إل  أن الجريمة الجنائية عادة ما ينشدأ عنهدا جريمدة مدنيدة
  72.ضبالتعوي يطالب من خلالها رفع دعوى مدنية
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بالإضافة إل  هذا ف ن الجريمة الجنائية تقتضي وجدود خطدأ لكدي تقدوم سدواى كدان هدذا الخطدأ  
أمددا فددي , وهددو الددركن المعنددوي لهددا ,ويعتبددر ركنددا مددن أركددان الجريمددة الجنائيددة ,عمددديا أم ايددر ذلدد 

  73.الجريمة المدنية فمتصور قيامها ولو بدون خطأ
 ريمة التقديبيةتمييز الجريمة الجنائية عن الج:  انيا
الجريمة التأديبية هي إخلال شخص ينتمي إل  هيئة أو طائاة أو مهندة معيندة بالواجبدات التدي  

وتاتدرض الجريمدة التأديبيدة خضدو  الهيئدة التدي ينتمدي إليهدا الااعدل  ,يلقيها عل  عاتقه انتمدا   إليهدا
من أمثلدة الجدرائم التأديبيدة و,هالقواعد تستهد  صيانة هيبتها أو كرامتها أو كاالة حسن سير العمل في

وتتمدايز 74,مدا يرتكبده الموجادون العدامون خروجدا علد  مقتضد  الواجدب فدي أعمدال الوجيادة العامدة
 .الجريمتان الجنائية والتأديبية من حيث المصدر ومن حيث النتيجة ومن حيث الجزاى

 :من حيث المصدر( 1
  يشدكل إضددرارا بالمصددالج الجماعيددة تجدد الجريمددة التأديبيددة مصدددرها فدي كددل فعددل أو امتنددا 

وإنما يكاي لوصاها كدذل  , وهذ  الأفعال اير محددة حصرا مسبقا, للطائاة التي ينتمي إليها الشخص
 ,أما الجريمة الجنائية فهي محددة سلاا كمدا أشدرنا سدابقا. أن تمثل إخلاا بشر  أو كرامة هذ  المهنة
 75.ين المكملة لهسواى في قانون العقوبات أو اير  من القوان

 :من حيث النتيجة( 2
أمدا الجريمدة التأديبيدة فهدي عددوان علد  هيئدة أو  ,الجريمة الجنائية هي عدوان عل  المجتمدع

 76.فهي أضيع نطاقا من الأول  وبالتبعية تكون الأول  أشد خطورة من الثانية ,طائاة معينة
 :من حيث الجزاء( 3
سواى مدن حيدث الجهدة التدي تملد  حدع توقيدع  ,تينيتسع الخلا  من حيث الجزاى بين الجريم 

يكدون توقيدع الجدزاى موكدوا  ,فايما يتعلدع بالجريمدة التأديبيدة. طبيعة هذا الجزاى حيث الجزاى أو من
االبا مدا تكدون منتخبدة علد  نحدو مدا و تابعدة للطائادة أو الهيئدة  ,إل  هيئة نجامية ذات صاة عضوية

الجددزاى التددأديبي ذو طبيعددة خاصددة مختلاددة عددن الجددزاى الجنددائي كمددا أن  ,التددي ينتمددي إليهددا المخددال 
أمدا الجدزاى الجندائي فدلا يجدوز توقيعده . وأقص  وأقس  صور  استبعاد المخال  من الطائاة أو الهيئة

 يمكدن أنو, وقدد يصدل أحياندا إلد  الإعددام ,كما هو معلوم إا مدن جهدة قضدائية رسدمية ممثلدة للدولدة
ومدع ذلد  فلديم , أي الجريمدة الجنائيدة والجريمدة التأديبيدة معدا الجدريمتينينطوي الاعل الواحد علد  

 .ن أن ينطوي الاعل الواحد عل  جريمة دون الأخرىمهنا  ما يحول 

 تقسيم الجرائم الجنائية: الفرع ال الث
 :حسب عدة معايير أهمها الجنائية يمكن تصني  أو تقسيم الجرائم 

 .مخالاات, جنج, جنايات: ـ حسب خطورتها تقسم إل 
 .جرائم إرهابية, جرائم عسكرية, جرائم سياسية, جرائم عادية: ـ حسب طبيعتها تقسم إل 

 :ـ حسب طبيعة السلو  المادي فيها تقسم إل 
 .جرائم وقتية وجرائم مستمرة: أوا 
 .جرائم بسيطة وجرائم اعتياد: ثانيا 
 .جرائم إيجابية وجرائم سلبية: ثالثا 

  77.جرائم عمدية وجرائم اير عمدية: ائي تقسم إل ـ حسب القصد الجن
وسو  نتطدرع فدي عرضدنا هدذا إلد  التقسديم حسدب الخطدورة فقدط لأن حاجتندا إليده فدي هدذا  

ولأن المشر  الجزائري اعتمد نام التقسيم لمدا تطدرع إلد  , البحث أكثر من بقية التقسيمات الأخرى
 .لأول من الكتاب الثاني لقانون العقوباتموضو  تقسيم الجرائم في الاصل الأول من الباب ا

أوا معيار التقسيم حسب خطدورة الجريمدة : وعليه فسو  نتناول هذا الار  في ثلاثة عناصر 
 .ثالثا تقدير التقسيم حسب خطورة الجريمة, ثانيا أهمية التقسيم حسب خطورة الجريمة, وتطبيقه

 معيار التقسيم حسب خطورة الجريمة وتطبيقه: أولا
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فأشدها جسدامة هدي , ن المعلوم أن أسام هذا التقسيم هو اختلا  الجرائم من حيث جسامتهام 
وقددد وضدع المشددر  معيددارا , وتتوسدط الجددنج بدين النددوعين, وأقلهددا جسدامة هددي المخالاددات, الجنايدات

هدذا المعيدار هدو ندو  و ,ويعر  موضعها في أحد الأقسام الثلاثة السدابقة,تقام به جسامة كل جريمة
مدن نادم القدانون المعدلدة  2   وقدد بيندت المدادة,ع 72وهدذا مدا نصدت عليده المدادة 78,ار العقوبةمقد

 :حيث نصت عل  ما يلي, العقوبات المقررة لكل قسم من الجرائم 01/73بالقانون رقم 
 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي" 
 .الإعدام (6
 .السجن الم بد (2
 .سنة(70)سنوات وعشرين(2)السجن الم قت لمدة تتراوا بين خمم (3

 :العقوبات الأصلية في مادة الجنج هي
ـ الحبم مدة تتجاوز شهرين إل  خمم سنوات ما عدا الحاات التدي يقدرر فيهدا القدانون حددود  6

 .أخرى
 .د  70000ـ المرامة التي تتجاوز  7

 :العقوبات الأصلية في مادة المخالاات هي
 .  شهرين عل  الأكثرـ الحبم من يوم واحد عل  الأقل إل 6
 " د  70000د  إل   7000ـ المرامة من  7

التي أجازت الحكم بعقوبة المرامة مدع  01/73مكرر بمقتض  القانون رقم  2وأضيات المادة  
التعدديل الأول كدان بموجدب , عدلت مرتين فدي خدلال سدنتين 2علما أن المادة . عقوبة السجن الم قت

 .أما التعديل الثاني فهو المذكور سابقا, 7004نوفمبر  60الم رخ في  04/62القانون رقم 
 :وبالنجر إل  النص القانوني السابع يمكن استنتا  الملاحجات الآتية 
فالإعددام والسدجن  ,تختل  عقوبة الجنايات عدن عقوبدة الجدنج والمخالادات مدن حيدث الندو  والكدم( 6

عليه فيبددو الخدلا  واضدحا بدالنجر إلد  و, الم بد والسجن الم قت هي عقوبات مقررة للجنايات فقط
  79.عقوبة الجنج والمخالاات التي هي الحبم والمرامة

ولكنهدا تختلد  فدي الكدم أي المدددة  ,(الحدبم والمرامدة)تتحدد عقوبدة الجدنج والمخالادات فدي الندو  ( 7
لمخالادة ولكنه ا يزيد عن شدهرين فدي ا, فالحبم هو العقوبة للجنحة وللمخالاة أيضا, ومقدار المرامة

أما في الجنحة فيتجاوز الشهرين إل  ااية خمم سنوات وقد يتجاوز الخمم سنوات إذا قدرر القدانون 
المتعلدع بالوقايدة مدن المخددرات والمد ثرات العقليددة  62ـد04مدن القدانون  63أنجدر مدثلا المدادة  ,ذلد 

( 7)حبم مدن سدنتينيعاقدب بدال: "التي تنص كما يلدي ,وقمع ااستعمال وااتجار اير المشروعين بها
 .....".إل  عشر سنوات وبمرامة من 

فدددد ذا تجدددداوز الحددددبم الشددددهرين فالجريمددددة                       ,ومعيددددار التمييددددز بددددين الجنحددددة والمخالاددددة بسدددديط    
إذا لددم تتجدداوز العقوبددة المقدددار فددي النددوعين       أمددا  .د 70000جنحددة وكددذل  إذا تجدداوزت المرامددة 

 .والعبرة هنا بما يقرر  النص القانوني ا بما يحكم به القاضي ,فالجريمة مخالاة
يدتم التمييدز بدين الجنايدة والجنحدة بحسدب مدا إذا كاندت العقوبدة المقدررة لهدا قانوندا هدي السدجن أو ( 3

ف ذا كانت العقوبة المقررة هي السجن فالجريمة جناية وإذا كانت العقوبة المقررة هي الحدبم  ,الحبم
 .لشهرين فهي جنحةلمدة تتجاوز ا

 .وا يمتد اعتماد  إل  العقوبات التكميلية, هذا التقسيم يعتمد عل  العقوبات الأصلية فقط( 4
وأخيرا يمكن الإشارة إل  أنه مدن الجدائز أن تكدون العقوبدة المحكدوم بهدا فدي الجنايدة أقدل مدن 

مدا إذا كاندت الجريمدة فدي وهنا يثور التسا ل حدول . سنوات في حالة إفادة المتهم بالجرو  المخااة2
هذ  الحالة تبقد  جنايدة أم أنهدا تتحدول إلد  جنحدة؟ وهدل العقوبدة السدالبة للحريدة المنطدوع بهدا تسدم  

 سجنا أم حبسا؟
ا يتميدر "بنصها  ,من قانون العقوبات 72بالنسبة للشع الأول من التسا ل أجابت عليه المادة 

أصدلا علد  ندو  نخدر منهدا نتيجدة لجدر  مخاد  نو  الجريمة إذا أصدر القاضدي فيهدا حكمدا يطبدع 
وعليه فالجريمة تبق  جنايدة حتد  ولدو , "للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه
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وكذل  في حالة العود فالمخالاة مثلا تبق  مخالادة حتد  ولدو  ,كانت العقوبة المنطوع بها عقوبة جنحة
أما بالنسبة للشع الثاني من التسا ل هل يكون الحكم بالحبم . نحةكانت العقوبة المنطوع بها عقوبة ج

 فيه قضت ,السجن؟ فقد أصدرت المحكمة العليا قرارا نقضت فيه حكما صدر عن محكمة جناياتبأو 
معيبدة علد  المحكمدة  ,عل  متهم بارتكاب جناية بأربع سنوات سجنا بعد مدا أفادتده بجدرو  التخايد 

وقددد حسددم المشددر  هددذا الأمددر 80,عقوبددة الحددبم ولدديم السددجن كمددا فعلددتبددأن كددان عليهددا أن تنطددع ب
( 3)ـ ثلاث  3: "بقولها 4و3الاقرتين  23في المادة  01/73بالتعديل الذي أحدثه بموجب القانون رقم 

سددنوات إلدد  ( 60)إذا كانددت العقوبددة المقددررة للجنايددة هددي السددجن الم قددت مددن عشددر, سددنوات حبسددا
 .سنة( 70)عشرين 

سنوات إل  ( 2)إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن الم قت من خمم, واحدة حبساـ سنة  4
 ."سنوات( 60)عشر 
  أهمية التقسيم حسب خطورة الجريمة :  انيا
وتجهدر , رتب المشر  الجزائري نثارا هامدة علد  التقسديم الثلاثدي للجدرائم بحسدب الخطدورة 

كتاي بالتطرع لبعضدها أوس ,صاص والإجراىات والموضو أهمها ااخت ,هذ  الآثار من وجو  عديدة
 .فقط في كل عنصر وذل  لكثرتها وصعوبة حصرها

 :بالنسبة لطختصاص (1
أو  ,تختص محكمة الجنايات دون سواها في قضايا الجنايات والجنج والمخالاات المرتبطة بها 

ة فدي كدل مدا يحدال إليهدا طبقدا فهدي مختصد ,الجنج والمخالاات المحالة إليها علد  أسدام أنهدا جنايدات
 " ليم لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها: "ذي ينص عل ع إ   ال 726لنص المادة 

أمدا قسدم المخالادات بالمحكمدة فهدو مخدتص , ويختص قسم الجنج  بالمحكمة فدي قضدايا الجدنج 
 .بالاصل في قضايا المخالاات ا اير

اعتبارات عدة أهمها  ,ادة تكيي  بعض الجنايات إل  جنجواالبا ما تلجأ النيابة العامة إل  إع 
علمدا أن هدذ  , "سياسة التجنيج"تحت عنوان ما اصطلج عل  تسميته  ,التخاي  عل  محكمة الجنايات

 .وتحتا  إل  دراسة عميقة81,الممارسات تتم عل  هامش الشرعية
 :بالنسبة للإجراءاب( 2
واختياريدا فدي الجدنج مدا لدم توجدد  ,بيا في الجنايداتـ فيما يتعلع بالتحقيع القضائي يكون وجو 

 .ع إ   11وجوازيا في المخالاات إذا طلبه وكيل الجمهورية المادة , نصوص خاصة
مكرر ع إ  332أجازت المادة  ,ـ وفيما يخص التكلي  المباشر للمتهم بالحضور أمام المحكمة 

عددم تسدليم , لمحكمة في جنج تدر  الأسدرة  للمدعي المدني أن يكل  المتهم مباشرة بالحضور أمام ا
فاشدترطت , أمدا فدي الجدنج الأخدرى, إصددار شدي  بددون رصديد, القذ , انتها  حرمة منزل, الطال

 .الحصول عل  ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكلي  المباشر
أن  يجدب, ـ في حالة الجنحة المتلبم بها التي يصدر فيها وكيل الجمهورية أمرا بحبم المتهم 

تحدد جلسة للنجر في القضية في أجل أقصا  ثمانية أيام ابتداى مدن يدوم صددور الأمدر بدالحبم المدادة 
 .ع إ   21
ع إ   أمدا فدي حالدة الجدنج  717المدادة  ,محدامي وجوبيدةالـ في حالة الجناية استعانة المدتهم ب 

 .والمخالاات فهي اختيارية
وايدر جدائز فدي  الجنايدات وبعدض  ,ل الجدنجـ في طرع الطعن يكون ااستئنا  جائزا في كد 

 .المخالاات
 .تختل  مدة التقادم من الجناية إل  الجنحة إل  المخالاة ,ـ فيما يتعلع بتقادم الدعوى العمومية 
 :بالنسبة للموضوع (3
بينما ا يعاقب عليها فدي  ,(ع  30المادة )ـ بالنسبة للمحاولة يعاقب القانون عليها في الجناية  

 (.ع  36المادة )قب عليها إطلاقا في المخالاة اوا يع ,ة إا بنص خاصالجنح
ـدد بالنسددبة للاشددترا  يعاقددب القددانون علدد  ااشددترا  فددي الجنايددة أو الجنحددة بالعقوبددة ناسددها  

 .ع   44 وا يعاقب عل  ااشترا  في المخالاة إطلاقا المادة ,المقررة للجناية أو الجنحة
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أنجددر , الجددنج والمخالاددات وا يعاقددب عليدده فدديب عليدده فددي الجنايددات ـدد ااتادداع الجنددائي يعاقدد 
 (. ع  , 621, 622, 622, 621)المواد 

أمدا عقوبدات  ,ـ فيما يتعلع بتقدادم العقوبدة تختلد  مدتده مدن الجنايدة إلد  الجنحدة إلد  المخالادة 
ة العددابرة للحدددود الجنايددات والجددنج الموصددوفة بأفعددال إرهابيددة وتخريبيددة والمتعلقددة بالجريمددة المنجمدد

 .مكرر ع إ   167الوطنية والرشوة فهي اير خاضعة للتقادم المادة 
 
 

  تقدير التقسيم حسب خطورة الجريمة:  ال ا
حيدث قدال بعدض الاقهداى , ض النقد الاقهديعتعرض التقسيم الثلاثي للجرائم حسب الخطورة لب 

والمنطددع يقتضدي أن تكددون  ,بتهدابأنده ايدر منطقددي إذ يجعدل جسددامة الجريمدة متوقاددة علد  نددو  عقو
وأنتقد من ناحية أخرى عل  أنه ا يستند إلد  أي أسدام , العقوبة متوقاة عل  نو  الجريمة ا العكم

ا تبعدا اختلافهدا فدي الأثدر المترتدب  ,ختلافهدا فدي طبيعتهداافالواجب أن تقسدم الجدرائم تبعدا  ,علمي
الجدرائم ايدر مسدتند إلد  أي شديى نخدر ايدر إرادة أي أنه يقوم عل  تمييز أجنبي عل  طبيعة , عليها

 82.المشر 
 ,ويرى أصحاب هذ  اانتقادات إحلال تقسيم ثنائي يقدوم علد  التمييدز بدين الجدنج والمخالادات 

بحيدث إذا وجدد تكدون  ,ويرون أن معيدار التقسديم يكدون القصدد الجرمدي ,محل التقسيم الثلاثي السابع
إا أن هدذ  اانتقدادات كمدا يراهدا الدبعض ايدر . جريمدة مخالادةالجريمدة جنحدة وإن لدم يوجدد تكدون ال

لأن القول بأن التقسيم الثلاثي اير منطقي لتعليقه خطورة الجريمة عل  جسامة العقوبة ايدر , حاسمة
وكدان , لأن المشر  حدد خطورة كل جريمدة ثدم رتدب الجدرائم تبعدا اختلافهدا فدي الخطدورة, صحيج

, ثدم وضدع مقياسدا واضدحا وسدهل التطبيددع, مدة وجوانبهددا المختلادةمعيدار  فدي ذلد  عناصدر كدل جري
والمشر  , والعقوبة ما هي إا مجرد مجهر ومقيام لخطورة الجريمة ,تعر  به خطورة كل جريمة

وإنما يكادي أن يكدون التقسديم الدذي يقدرر  , فتل  مهمة الاقهاى, ا يطلب منه أن يقرر تقسيمات علمية
أمدا فيمدا يخدص البدديل المقتدرا , لتدي يدراد استخلاصدهاالنتدائج العمليدة بحيث يصلج أساسا ل ,واضحا

تطبيع لدقة معيدار  وهدو القصدد الصعوبة  ف ن العيب فيه هو ,وهو التقسيم الثنائي إل  جنج ومخالاات
بالإضافة إل  أن بعض الجرائم ا يتطلب فيهدا القدانون قصددا جرميدا كالقتدل ايدر المقصدود  ,الجرمي

  83.السائ  إدراجها ضمن المخالاات اير لخطورة قدرا يجعل منوهي تمثل من ا

 المطلب ال اني
 الجزائريةالجزائية اختصاص المحاكم 

مدن قدانون  216 إلد  227والمواد مدن , من قانون العقوبات الجزائري 3 بالرجو  إل  المادة 
ص المحدداكم نستشدد  أن المشددر  اعتمددد علدد  ثددلاث مبددادئ أساسددية اختصددا, الإجددراىات الجزائيددة

 .وبنسب متااوتدة أهمهدا مبددأ الإقليميدة,ومبدأ العينية ,ومبدأ الشخصية ,وهي مبدأ الإقليمية, الجزائرية
تندداول فددي الاددر  الأول الأصددل العددام فددي أقسددمه إلدد  فددرعين أولتيسددير دراسددة هددذا المطلددب  

العدام اختصداص  علد  الأصدل وفي الار  الثداني ااسدتثناىات الدواردة ,اختصاص المحاكم الجزائية
 .المحاكم الجزائية

 
 ختصاص المحاكم الجزائيةلاالأصل العام : الفرع الأول

أنها مختصة فدي الجدرائم المرتكبدة فدي  ,ختصاص المحاكم الجزائية الجزائريةاالأصل العام  
 .الإقليم الجزائري وبعض الجرائم المرتكبة خار  الإقليم الجزائري

 لإقليم الجزائريالجرائم المرتكبة في ا: أولا
يطبع قانون العقوبات عل  كافة الجرائم : "ع   في فقرتها الأول  عل  ما يلي 3نصت المادة  

وقد وجهت لهذ  الاقرة ملاحجتين شكليتين تتمثل الأول  في أن  ."التي ترتكب في أراضي الجمهورية
أمدا , "القدانون الجندائي"ة وكان الأجدر به أن يسدتعمل عبدار" قانون العقوبات"المشر  استعمل عبارة 
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علمدا " إقلديم الجمهوريدة"وكان الأول  بده أن يسدتعمل " أراضي الجمهورية"الثانية فقد استعمل عبارة 
  84.أن هذا الإشكال اير وارد في النص الارنسي

الذي يجد مبرر  في , وبمراعاة هذا النص نجد أن المشر  كرم مبدأ إقليمية القانون الجزائي 
فما المقصود بالإقليم حسب هذا الدنص؟ ومدا الجدرائم التدي تعدد مرتكبدة فدي , عل  إقليمها سيادة الدولة

 الإقليم الجزائري؟
 :المقصود بالإقليم (1
مدن دسدتور  67واكتا  بذكر مجااتده الثلاثدة فدي المدادة  ,لم يعر  المشر  الجزائري الإقليم 

تاركدا بدذل  الطريدع أمدام أحكدام , يوالمجدال البحدر, والمجدال الجدوي, المجال البدري: وهي ,6111
الإطار الجمرافي الذي يحيدا "ويقصد بالإقليم في ماهوم هذا الأخير  .القانون الدولي العام لتحديد معنا 

فيه شعب الدولة وتمارم فيه الهيئدة الحاكمدة مجداهر السديادة علد  وجده الشدمول وااسدتئثار ويتكدون 
ن الأرض بكل ما أرس  عل  جهرها من جبال ومدا فجدر الإقليم أساسا وبالضرورة من رقعة معينة م

فيها من أنهار وبحيرات وبكل ما يحويه باطنها من مدواد ومدوارد وقدد يشدمل إقلديم الدولدة أيضدا علد  
مساحات معينة من البحار التي تطل عليهدا رقعدة الدولدة الداخلدة فدي تكدوين إقلديم الدولدة وتسدم  هدذ  

خل فددي مشددتملات إقلدديم الدولددة طبقددات الجددو التددي تعلددو المندداطع المسدداحات بددالبحر الإقليمددي كمددا يددد
  85."الأرضية والبحر الإقليمي

 :الجرائم التي تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري( 2
, الجدرائم التدي تددتم أركانهدا بدالإقليم الجزائددري تعتبدر جدرائم مرتكبددة بهدذا الأخيدر دون إشددكال 

وسدواى كاندت مدن الجدرائم الوقتيدة أو مدن  , رائم اامتندا سواى كانت مدن الجدرائم الإيجابيدة أو مدن جد
ولكدن الإشدكال يثدور فدي حالدة مدا إذا نادذ ركدن مدن أركدان  ,الجرائم المستمرة أو مدن جدرائم ااعتيداد

أو  ,الجريمددة أو عنصددر مددن عناصددرها داخددل الإقلدديم الجزائددري وبقيددة العناصددر أو الأركددان خارجدده
 العكم فما هو الموق ؟

تعدد مرتكبدة : "ع إ   بقولده221ر  الجزائري عل  هدذا الإشدكال فدي ندص المدادة أجاب المش 
في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانهدا المكوندة لهدا قدد تدم فدي 

. وبالتالي يكون المشر  قد فصل في الأمر واعتبر الجريمدة مرتكبدة فدي الإقلديم الجزائدري, "الجزائر
إ   علد  أن كدل مدن كددان فدي إقلديم الجمهوريدة شدريكا فدي جنايدة أو جنحددة  222افت المدادة كمدا أضد

يجوز أن يتابع من أجلها ويحكم عليه إذا كانت الواقعة الموصوفة بأنهدا جنايدة أو , مرتكبة في الخار 
حكدم شدريطة أن يكدون قدد ثبدت ارتكابهدا ب ,جنحة معاقبا عليها في كدلا القدانونين الأجنبدي والجزائدري

 .نهائي من الجهة القضائية الأجنبية
ونشير أخيرا أنه ا يجوز متابعة أجنبي اقتر  جنايدة أو جنحدة بدالجزائر إذا أثبدت أنده حدوكم  

 ,وأثبت في حالة الإدانة أنه قض  العقوبة أو سقطت عليده بالتقدادم أو العادو ,نهائيا من أجلها بالخار 
 .ع إ  221المادة 
 ة خارج الإقليم الجزائريالجرائم المرتكب: انيا

 :الجرائم المرتكبة عل  متن السفن والطائراب (1
ع إ   عل  اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية بنجر الجنايات والجدنج  210نصت المادة  

بصدر  النجدر علد  جنسدية , التي ترتكب في عرض البحر عل  متن بواخر تحمل الرايدة الجزائريدة
ص بالنسبة للجنايات والجنج التي ترتكب في ميناى بحرية جزائرية عل  وكذل  تخت ,مرتكب الجريمة

ويستش  مدن ندص المدادة اسدتبعاد المخالادات واسدتبعاد البدواخر الأجنبيدة  ,جهر باخرة تجارية أجنبية
 .اير التجارية من هذا ااختصاص

والجنج  ع إ   ااختصاص للقضاى الجزائي الجزائري بنجر الجنايات 216كما منحت المادة  
, دون مراعاة جنسدية مرتكدب الجريمدة أو مكدان وقوعهدا ,التي ترتكب عل  متن الطائرات الجزائرية

ني أو اوالشددأن ناسدده بالنسددبة للجنايددات والجددنج التددي ترتكددب علدد  مددتن طددائرات أجنبيددة إذا كددان الجدد
دون مراعدداة  ,ةأو إذا هبطددت الطددائرة بددالجزائر بعددد وقددو  الجنايددة أو الجنحدد ,المجنددي عليدده جزائريددا

 .جنسية الجاني أو المجني عليه
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 :الجرائم المرتكبة في إقليم أجنبي( 2
الأصدددل أنددده ا يطبدددع القدددانون الجزائدددي الجزائدددري علددد  الجدددرائم المرتكبدددة خدددار  إقلددديم  

لكن المشر  عمل بمبدأ شخصية النص الجندائي , 86وذل  انعدام أي إخلال بالنجام العام ,الجمهورية
أما  ,حيث يجهر الأول في إمكانية متابعة الجزائري ولو ارتكب جريمته خار  الوطن ,وكذل  عينيته

بصدر  النجدر  ,الأساسدية للدوطن ةبالنسبة للثاني فيجهر من خلال إمكانية متابعة مدن مدم بالمصدلح
 .عن جنسية الجاني ومكان وقو  الجريمة

 :الجناياب والجنح المرتكبة من قبل جزائريين (أ
ن الجزائري ااختصداص للقضداى الجزائدي بنجدر كدل جنايدة فدي وصداه يرتكبهدا أعط  القانو 

 البلدد بمض النجدر عدن الوصد  القدانوني للواقعدة فدي نجدر قدانون ,الجزائري خار  إقليم الجمهورية
ونام الشيى بالنسبة للجنحة في وصاه شريطة أن  ,ع إ   227وهذا بنص المادة . ي ارتكبت فيهذال

وا يمكدن  ,ع إ   223المدادة  ,في وص  قانون البلد الذي وقعت فيده الجريمدة تكون جنحة أو جناية
 ,ولدم يثبدت أنده حكدم عليده نهائيدا فدي الخدار  ,في الحالتين متابعة الجاني إا بعد عودته إلد  الجزائدر

ويمكدن متابعدة . وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قض  العقوبة أو سدقطت عليده بالتقدادم أو العادو
, ع إ   224الجدداني حتدد  ولددو لددم يحصددل علدد  الجنسددية الجزائريددة إا بعددد ارتكابدده الجريمددة المددادة 

ويشترط القانون كذل  إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحدد الأفدراد أا تدتم المتابعدة إا بنداى علد  طلدب 
لتدي ارتكبدت أو ببلاغ من سلطات البلد ا ,بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور ,النيابة العامة
 .ع إ   223من المادة  3الاقرة  ,فيه الجريمة

 :الجناياب والجنح الماسة بالمصالح الأساسية( ب
ع إ   للمحاكم الجزائية الجزائريدة متابعدة الأجنبدي الدذي يرتكدب  بصداة  222أجازت المادة  

أو كدان  ,ريدةجنايدة أو جنحدة خدار  إقلديم الجمهوريدة ضدد أمدن الدولدة الجزائ ,فاعل أصلي أو شري 
إذا ألقي القبض عليه بالجزائر  ,بالجزائر اوصاها تزيياا لنقود أو أوراع مصرفية وطنية متداولة قانون

الدذي  ,وبذل  يكون المشر  قد أخدذ بمبددأ عينيدة الدنص الجندائي .أو حصلت الحكومة عل  تسليمه لها
صدالج الأساسدية للدولدة اهتمامدا فدي إذ قلما تجد الجدرائم الماسدة بالم ,يجد مبرر  في الدفا  عن النام

    87.الخار 
 الاست ناءاب الواردة عل  الأصل العام لاختصاص المحاكم الجزائية: الفرع ال اني

الأصل العام أن يطبع القانون الجزائي الجزائري علد  كدل مدن يرتكدب عمدلا إجراميدا داخدل  
سدريان ماعدول هدذا القدانون حتد  خدار   بل أكثر من هذا قدد رأيندا أحياندا أنده يمتدد, الإقليم الجزائري

وتجعل من المصلحة العامدة للمجتمدع الدوطني , لكن ثمة اعتبارات تحد من إطلاع هذا الأصل, الإقليم
الدذين يرتكبدون بعدض الجدرائم  ,والمجتمع الدولي عدم تطبيع قانون العقوبات عل  بعدض الأشدخاص

أو فيمدا تقضدي , القدانون الدداخلي للدولدة وتجد هذ  الحصانة مصدرها إما في ,وتمنحهم حصانة ضد 
وتعتبر هذ  الأمدور , يجري عليه العر  بين الدول ومبدأ المعاملة بالمثل اأو م, به المعاهدات الدولية

سددا فددي الحصددانة النيابيددة المقددررة لأعضدداى السددلطة اوتتمثددل أس, اسددتثناىات تددرد علدد  الأصددل العددام
والحصدددانة الدبلوماسدددية لأعضددداى السدددل  السياسدددي , ةوحصدددانة ر سددداى الددددول الأجنبيددد, التشدددريعية
    88.ب ذن منهاوالخاصة للقوات الأجنبية المتواجدة عل  إقليم الدولة  ةوالحصان, والقنصلي

 الحصانة النيابية: أولا
الحصدانة البرلمانيدة معتدر  : "الجزائدري علد  مدا يلدي 6111من دستور  601نصت المادة  

 .مة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانيةبها للنواب ولأعضاى مجلم الأ
ا يمكددن أن يتددابعوا أو يوقاددوا وعلدد  العمددوم ا يمكددن أن ترفددع علدديهم أيددة دعددوى مدنيددة أو  

أو بسدبب , جزائية أو يسلط عليهم أي ضمط بسبب ما عبروا عنه من أراى أو ما تلاجدوا بده مدن كدلام
 ."تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية
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كضرورة لتمكدين الندواب , لحصانة جاىت تعبيرا لما استقر عليه العر  الدستوريإذن فهذ  ا 
فد ذا كدان مدن الواضدج  89,وإبداى أرائهم بكل حرية, من أداى أعمالهم عل  النحو الذي يقرر  الدستور

أن هذ  الحصانة تعاي أعضاى المجالم النيابية من تطبيع قانون العقوبات فيما يتعلع بالجرائم القولية 
 90.أو الكتابية المرتكبة أثناى تأدية العضو لعمله في جلسدات المجدالم التشدريعية أو فدي اللجدان الانيدة

أيدا كدان مكانده أو  النائدب جميدع مدا يصددر عدن لتشدمل الحصدانة هذ  تمتدهل  :هو الس ال المطرواف
صدحياة كم تمر صحاي أو محاضرة عامة أو خاصة أو خطبدة سياسدية أو مقالدة ينشدرها فدي  ,مجاله
 ؟أم ا عامة

ا فرع في : "لقد عرض هذا الأمر عل  محكمة التمييز الجزائية المصرية فأجابت عنه بقولها 
ذل  إن كان ما يبديه مدن رأي أو فكدر قدد حصدل تحدت قبدة البرلمدان أم فدي سدياع محاضدرة يلقيهدا أم 

ريج يصددر منده فدي حصل في معرض ممارسته لوجائاه النيابية أم في مقال ينشر  في جريدة أو تص
يمثدل الأمدة "مدن الدسدتور التدي وصدات النائدب بأنده  72واحتجت لذل  بالمدادة , "مجموعة من النام

ورأت أن هدذا الدنص فدي عمومده  ,"جمعاى وا يجوز أن ترتبط وكالته بقيد أو شرط من قبدل منتخبيده
ر  النجدر عدن المكدان أو يمنع الملاحقدة بسدبب الأفكدار والآراى التدي يبدديها النائدب مددة نيابتده بصد"

  91".الإطار والزمان الذي يرى النائب فيها سبيلا له للتاكير وإعطاى الرأي
 حصانة رؤساء الدول الأجنبية :  انيا
بحصددانة تحددول دون خضددوعهم لأحكددام  ,يتمتددع ر سدداى الدددول الأجنبيددة وفقددا للعددر  الدددولي 

وهددم يتمتعددون بهددذ  , م فعددلا يشددكل جريمددةقددانون العقوبددات فددي البلدددان المتواجدددين فيهددا لددو وقددع مددنه
لنجامهدا  اوالمقصدود بدرئيم الدولدة حاكمهدا وفقد, الحصانة سدواى كدانوا فدي زيدارة رسدمية أو خاصدة

أو عضوا مع اير  في مجلم  ,أو رئيم جمهورية ,أو سلطانا, أو أميرا ,سواى كان ملكا, الدستوري
أو زعيما روحيا لدولة ذات نجام حكدم  ,ر  بهاأو قائد ثورة أو حركة تحرر معت ,رئاسي يدير الدولة

   92.وتمتد حصانة رئيم الدولة إل  أعضاى الوفد الذي يرافقه وأفراد عائلته, ديني
 الحصانة الدبلوماسية لأعضاء السلك السياسي والقنصلي:  ال ا
وهددو محصددن فددي مواجهددة , يبقدد  الدبلوماسددي خاضددعا للاختصدداص القددانوني للدولددة المرسددلة 

وعلد  الدولدة المسدتقبلة  ,بحيث ا يمكن مساىلته وا حبسه أو توقياده ,وقضاى الدولة المستقبلة محاكم
وفدي حالدة , وتتخذ ما يناسدب مدن حمايدة لشخصديته وحريتده وكرامتده, أن تعامله بما يليع من احترام

 ارتكابدده لجددرائم خطيددرة يبقدد  ب مكددان الدولددة المسددتقبلة تقريددر رفضدده علدد  أسددام أندده شددخص ايددر
كالسداير وأمنداى السداارة  ,وتشمل الحصانة الدبلوماسية كل أعضاى السل  الدبلوماسي 93.مراوب فيه

كمددا تمتددد هددذ  الحصددانة إلدد  مددوجاي الهيئددات  ,والملحقددين بصددر  النجددر عددن درجدداتهم وألقددابهم
امعدة أو إقليميدة كج ,وأعضاى بعثاتها سواى كاندت منجمدة عالميدة كدالأمم المتحددة ,والمنجمات الدولية

وحت  يستااد موجاي  ,أو وكالة متخصصة كمنجمة الصحة العالمية ومنجمة اليونسكو ,الدول العربية
يشترط أن يكوندوا مدن ايدر رعايدا الدولدة التدي يوجدد  ,وأعضاى هذ  المنجمات بالحصانة الدبلوماسية

ون دوا ذات يمثلد ,ويكمن مبرر هذ  الحصانة في كدون أعضداى السدل  الدبلوماسدي. بها مقر المنجمة
هددو نصددوص  ةومصدددر هددذ  الحصددان, سدديادة أو منجمددات معتددر  بهددا مددن قبددل الدولددة المضددياة

 .المعاهدات الدولية أو ميثاع المنجمة أو قواعد العر  الدولي والمجاملة أو مبدأ المعاملة بالمثل
منهم  حيث تقتصر عل  ما قد يقع ,أما بالنسبة لأعضاى السل  القنصلي ف ن حصانتهم محدودة 

  94.من جرائم أثناى تأديتهم لمهامهم أو بسببها
 الحصانة الخاصة للقواب الأجنبية: رابعا

مهمددا كانددت بريددة أو بحريددة أو جويددة الددذين يرابطددون فددي إقلدديم  جنبيددةيتمتددع أفددراد القددوات الأ 
أعمالهم  بحصانة مقيدة تشمل ما يرتكبونه أثناى تأدية ,بموجب معاهدة أو اتااع الدولة وبترخيص منها

وذلد  لأن هدذ  القدوات تمثدل سديادة الدولدة التدي , ومهامهم أو داخل المناطع المخصصة لإقامتهم فيها
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تاددرض علدد  أفددراد القددوات العسددكرية , بالإضددافة إلدد  أن مقتضدديات النجددام العسددكري, ينتمددون إليهددا
 95.الخضو  لر سائهم وحدهم أثناى فترة العمل أو في المناطع المخصصة لهم

 لثث ال االمبح
 نشوء دعوو عمومية عن الجريمة

الجريمة عندما تقع إما أن تصيب الحع العدام للمجتمدع فدي نجامده الأساسدي أو ااقتصدادي أو  
وينتج , أو تصيبهما معا, في المجتمعخاصا لأحد الأفراد أو لبعضهم  اوإما أن تصيب حق, ااجتماعي

لجبدر الضدرر الدذي , وإما في إلزامه بددفع  تعدويض, تبعا لذل  حقا يتمثل إما في طلب معاقبة الجاني
أصبحت المطالبة التدي ترفدع أمدام القضداى لتوقيدع العقوبدة  ثم ومن. أو بهما معا ,ألحقه بالمعتدى عليه

والمطالبة التي ترفع من أجل التعويض نتيجة الضرر الذي أصاب الادرد أو  ,تسم  الدعوى العمومية
وسدنكتاي فدي بحثندا هدذا للتطدرع إلد  الددعوى العموميدة التدي 96.بعض الأفراد تسم  الدعوى المدنية

وتتبع مسارها باعتبارهدا هدي وحددها التدي تد دي إلد  توقيدع العقوبدة التدي  ,  الجريمةاتنشأ عن اقتر
حتا  ة تولد مقيدت ا قدلكنه ,ولد مع الجريمةت فالدعوى العمومية إذن هي حع للجماعة. بحثناهي محل 

بصدور حكم أو قرار بدات بالعقوبدة إن لدم تقد  فدي , الطبيعية انتهي نهايتهتل اويحركه المن يا  قيده
 .أنيط هذا التحري  كأصل عام بالنيابة العامةقد و, ا عوارضطريقه

 فما هي الدعوى العمومية؟ وما مدى حرية النيابة العامة في تحريكها؟ 
تناول في الأول منهما ماهية أمن خلال مطلبين  ,حاول الإجابة عليه في هذا المبحثأهذا ما س 

 .وفي الثاني حرية النيابة العامة في تحري  الدعوى العمومية, الدعوى العمومية

 المطلب الأول
 ماهية الدعوو العمومية

تعدرض فدي الادر  الأول لتعريد  الددعوى أ, تناول ماهية الدعوى العمومية فدي ثلاثدة فدرو أ 
وفددي الاددر  الثالددث لأطددرا  الدددعوى , العموميددة وفددي الاددر  الثدداني لخصددائص الدددعوى, العموميددة
 .العمومية

 تعريف الدعوو العمومية: الفرع الأول
مطالبة الجماعة ممثلة في النيابة العامدة "يعر  الأستاذ سليمان بارش الدعوى العمومية بأنها  

 97".القضاى بتوقيع العقوبة عل  مرتكب الجريمة
ويطلددع عليهددا أيضددا )الدددعوى العامددة : "ي بقولددهويعرفهددا الأسددتاذ علددي عبددد القددادر القهددوج 

فددي ( أو المجتمددع)هددي وسدديلة الدولددة ( الدددعوى العموميددة أو دعددوى الحددع العددام أو الدددعوى الجنائيددة
  98".اقتضاى حقها في معاقبة مرتكب الجريمة والذي نشأ بمجرد وقو  الجريمة

هددي طلددب ناشدد  عددن ": أمددا الأسددتاذ أحمددد فتحددي سددرور  فيعددر  الدددعوى العموميددة بقولدده 
 99".الجريمة وموجه إل  السلطات القضائية لإقرار حع الدولة في العقاب

من التعاري  السابقة وايرها نخلص إل  أن الدعوى العمومية هي مطالبة الجماعة ممثلة في  
 .من طر  السلطة العامةمرتكب الجريمة القضاى بتوقيع جزاى جنائي عل   ,النيابة العامة

 خصائص الدعوو العمومية: ينالفرع ال ا
 :الجزائري فيما يلي الجزائي يمكن إيجاز خصائص الدعوى العمومية في التشريع 

 خاصة العمومية: أولا
 ,النيابدة العامدة نيابدة عنده اللمجتمدع تباشدره  أي أنهدا ملد, الدعوى العمومية لها طبيعة عامدة 

ل من ساهم في ارتكاب الجريمة وثبت ذلد  بتوقيع الجزاى الجنائي عل  ك, وتهد  إل  تطبيع القانون
وا ينقص من هذ  العمومية تعليع المشر  حع النيابة في تحريد  الددعوى بالحصدول علد  , في حقه
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ذل  أن مثل هذ  الأمدور تعتبدر اسدتثناىات مدن الأصدل  ,في بعض الأحيان 100شكوى أو إذن أو طلب
هدذا مدن جهدة ومدن جهدة أخدرى فد ن تقييدد  ,مقارنة مع هدذا الأصدل ومحددة وهي حاات نادرة ,العام

ف ذا ما حركت فد ن النيابدة العامدة هدي , النيابة في هذ  الحاات ااستثنائية يخص تحري  الدعوى فقط
 .ع إ   71وهذا بنص المادة  ,الجهة الوحيدة التي لها حع مباشرة هذ  الدعوى

 خاصة المطءمة:  انيا
ن همددا مددذهب الشددرعية ومددذهب ان أساسددياهبالدددعوى العموميددة بصدداة عامددة يتنازعهددا مددذ 

 ,فأما الأول فيوجب تحري  الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة إذا بلمها وقو  الجريمة, الملاىمة
تكمدن فدي أنده يحقدع , ومبررات هذا المذهب الذي تأخذ به إيطاليا وألمانيا واليوندان والنمسدا وايدرهم

وأمدا . ويحقدع أيضدا ادرض الدرد  العدام ,جنداة أو المجندي علديهمفكرة المساواة أمام القدانون سدواى لل
فيددرى أن النيابددة  ,(ع إ   31المددادة )المددذهب الثدداني والددذي تأخددذ بدده دوا عديدددة مددن بيددنهم الجزائددر 

فلهدا أن تحادج الملد  إذا رأت أن , العامة ليست ملزمة مبدئيا بتحري  الدعوى العمومية أمدام القضداى
أو إذا كدان الضدرر الناشد  عدن 101,ائيدةنب ذل  اعتبدارات تتعلدع بالسياسدة الجالمصلحة العامة تتطل

تصالج الخصوم في الدعوى وتراىى للنيابة العامدة أن هندا  مصدلحة اجتماعيدة  إذا أو, الجريمة تافها
 .وكذل  حت  ا تثقل كاهل جهات الحكم بالقضايا102,في هذا الصلج

 خاصة عدم القابلية للتنازل عنها:  ال ا
من طدر  النيابدة العامدة  ,أو السحب ,أو التر  ,تميز الدعوى العمومية بعدم قابليتها للتنازلت 

لأن الددعوى العموميدة رادم , وا يجوز لها التنازل عن القيام بأي إجراى من إجراىاتها ,بعد تحريكها
ذا مدا حركدت الددعوى فد  ,ف نها تاقدها بعدد  ,بل التحري قسلطة الملاىمة التي تتمتع بها النيابة العامة 

وينتقدل ااختصداص إلد  تلد   ,أمام قاضي التحقيع أو رفعت أمام قضاى الحكم ف نهدا تخدر  مدن يددها
   103.وا تمل  النيابة العامة بعدها إل  أن تقدم طلباتها لتل  الجهات للبت فيها ,الجهات

 أطراف الدعوو العمومية: الفرع ال الث
هما المدعي وهو المجتمدع  ,للدعوى العمومية طرفان أصليانمن المتاع عليه فقها وقانونا أن  

وهدو خصدم حقيقدي باعتبدار أنده يسدع  إلد  تحقيدع , ممثلا بالنيابة العامدة والمددع  عليده وهدو المدتهم
أمدا النيابدة العامدة فهدي خصدم إجرائدي تهدد  إلد  كشد  , مصدلحة شخصدية تتمثدل فدي تبرئدة سداحته

وهدو  ,جانب هذين الطرفين طر  نخر اير أصيل أو ثانوي وقد يوجد إل 104.الحقيقة بشأن الجريمة
ما يسم  بالمدعي المدني أو المضرور الذي ينضدم أو يتددخل إلد  جاندب النيابدة العامدة أمدام القضداى 

وسدنكتاي بدراسدة الطدرفين 105.ليطالدب بدالتعويض عدن الضدرر الدذي أصدابه مدن الجريمدة ,الجزائي
 .دخل له بشأن العقوبة التي هي جوهر بحثنا الأصليين عل  أسام أن المدعي المدني ا

  النيابة العامة: أولا
 :لنيابة العامةل القانونية طبيعةال (1
إذا كانددت النيابددة العامددة هيئددة إجرائيددة مهمتهددا تحريدد  الدددعوى العموميددة نيابددة عددن المجتمددع  

 يئة تنايذية؟فما هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة؟ أهي هيئة قضائية أم ه. ومباشرتها
فمددنهم مددن ذهدب إلدد  القددول بأنهدا مددن فددرو   ,اختلادت الآراى فددي تحديدد طبيعددة النيابددة العامدة 

ويرى الأسدتاذ سدليمان بدارش , ومنهم من رأى أنها شعبة من شعب السلطة التنايذية ,الجهاز القضائي
تحديدد علاقتهدا بالسدلطة انه لتحديد طبيعة النيابة العامدة ابدد مدن تحديدد دورهدا فدي المجدال الجندائي و

 .التنايذية
فاددي المجددال الجنددائي يتمثددل دورهددا فددي تحريدد  الدددعوى العموميددة ومباشددرتها وذلدد  بتوجيدده  

وبالتدالي فد ن عملهدا  ,وعليه ف نها خصم في الدعوى العموميدة106.ااتهام للمشتبه به فيتحول إل  متهم
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  بين الخصوم بواسطة أشخاص اير ذل  أن العمل القضائي هو فض النزا ,يعتبر عمل اير قضائي
  107.طرفي النزا  طبقا لنموذ  قانوني يحدد الحقوع واالتزامات المتبادلة لطرفي النزا 

أما إذا نجرنا إل  علاقة النيابة العامة بالسلطة التنايذية فيمكن اعتبارهدا شدعبة مدن شدعب هدذ   
 30المدادتين )لسدلطة التنايذيدة وذل  لخضوعها لإشرا  وزير العددل الدذي هدو عضدو فدي ا ,الأخيرة

, اير أن المشر  الجزائري فصل فدي الأمدر واعتبدر أن أعضداى النيابدة العامدة قضداة(. ع إ  230و
المتضددمن القددانون  21/76مددن القددانون  7ويبدددو ذلدد  جليددا علدد  سددبيل المثددال مددن ملاحجددة المددادة 

نيابدة للمحكمدة العليدا والمجدالم التي تقرر أن سدل  القضداى يشدمل قضداة الحكدم وال ,الأساسي للقضاى
المتضددمن صددلاحيات  21/77مددن القددانون 66وفددي ناددم السددياع تددنص المددادة , القضددائية والمحدداكم

وللتوفيدع بدين هدذ  الآراى وموقد  المشدر  الجزائدري يمكدن اعتبدار النيابدة . المحكمة العليا وتنجيمها
 .العامة هيئة قضائية تعمل عمل اير قضائي

 :العامة هيكلة النيابة( 2
تضم النيابة العامة في هيكلها مجموعة من الأعضاى لكدل عضدو منهدا سدلطاته واختصاصداته  

 :هم كما يلي
 :النائب العام (أ
الأول عل  مستوى المحكمة العليدا , يوجد عل  مستوى الجهاز القضائي الجنائي نائبان عامان 

علاقدة وا توجدد  ,كدل مجلدم قضدائيوالثداني علد  مسدتوى , ويساعد  عدد من أعضاى النيابة العامة
يساعد النائب العام عل  مستوى المجلم القضائي نائدب عدام مسداعد أول وعددة ندواب و. تبعية بينهما

 .ع إ   34عامين مساعدين المادة 
 :وكيل الجمهورية( ب
ويسداعد  فدي أداى مهامده وكيدل جمهوريدة  ,يمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة لددى المحداكم 

ويتحدددد ااختصدداص المحلددي لوكيددل الجمهوريددة , ع إ   32د أو أكثددر بحسددب الأحددوال المددادة مسدداع
وكدذل  بالمكدان الدذي  ,وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها ,بمكان وقو  الجريمة

 .ع إ   32مهما كان سبب القبض المادة  ,تم القبض فيه عل  أحد ه اى الأشخاص
 :العامة خصائص النيابة (3
وتدنجم علاقدة أعضدائها ببعضدهم , للنيابة العامة خصائص معيندة تحددد كيايدة أدائهدا لوجياتهدا 

 :من أهمها ما يلي, وبميرهم
 
 
 :التبعية التدريجية (أ
يكدون للدرئيم بمقتضداها , تعني التبعية التدريجية خضو  قضاة النيابة العامدة لسدلطة رئاسدية 

هددذا , إلدديهم عنددد أدائهددم لددوجياتهم ويحاسددبهم عليهددا إذا خالاوهددايصدددرها , الحددع فددي توجيدده تعليمددات
وإنمددا  ,الددذين ا يتلقددون أوامددر مددن أحددد وا يخضددعون لددرئيم ,خلافددا لقضدداة التحقيددع وقضدداة الحكددم

  108.ما تمليه عليهم ضمائرهموي دون عملهم طبقا للقوانين 
ويملد   ,لدرئيم الأعلد  لهداويعتبر وزير العدل رام أنه ليم من أعضداى النيابدة العامدة هدو ا 

أو إبدداى طلبدات معيندة فدي دعدوى  ,إمكانية تكلي  النائب العدام بدالمجلم القضدائي بمباشدرة متابعدات
كمددا يعتبددر النائددب العددام فددي المجلددم القضددائي هددو رأم النيابددة بددالمجلم يمتثددل  .قضددائية منجددورة

  109.هلتعليماته جميع أعضاى النيابة بالمجلم أو بالمحاكم التابعة ل
 :عدم تجزئة النيابة العامة( ب
ها ىعل  أسدام أن أعضدا, معن  ذل  أن الإجراىات التي تتخذها النيابة تكمل بعضها البعض 

حيددث أن قيددام أحدددهم بتحريدد  الدددعوى , فهددم جميعددا يمثلددون النائددب العددام, يعتبددرون شخصددا واحدددا
اسدتبدال بعضدهم بعضدا وتكملدة  كمدا يجدوز, العموميدة ا يمندع ايدر  مدن السدير فدي بداقي الإجدراىات

  110.العمل الذي بدأ  اير  من أعضاى النيابة
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 :عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة( ج
عن الأعمدال التدي تددخل فدي , ومعن  هذا أن أعضاى النيابة العامة ا يسألون مدنيا وا جنائيا 

مباشرة الدعوى العموميدة إذا وبالتالي ا يجوز متابعتهم عن الأضرار الناتجة عن  ,نطاع صلاحياتهم
فهم كالقضداة  ,اير أن عدم مس ولية أعضاى النيابة ليست قاعدة عل  إطلاقها ,ما تأكدت براىة المتهم

وذل  بطريع المخاصمة عل  نحو ما قررته المادة  ,كالمش أو المدر ,مس ولون عن أخطائهم العمدية
ولها حع الرجو  علد  عضدو النيابدة  ,خطاىوعندها تلتزم الدولة بالتعويض عن هذ  الأ, ع إ م 764
    111.بها
 :استقطل النيابة العامة( د
راددم , الأول هددو اسددتقلالها تجددا  قضدداة الحكددم, فددي مجهددرين النيابددة العامددة يبددرز اسددتقلال 

فدلا يسدمج لقضداة الحكدم إصددار أوامدر للنيابدة , ااتصال الدائم معهم بحكم مباشرة الددعوى العموميدة
وإذا رفعت هذ  الأخيرة دعوى إل  المحكمة ف نه يجب الاصدل  ,يتعلع بصميم اختصاصهاالعامة فيما 

وا يجوز لها تكلي  النيابة العامدة بد جراى تحقيدع إضدافي لأن التحقيدع النهدائي مدن اختصداص  ,فيها
 .المحكمة

ت إذ تكتادددي النيابدددة العامدددة بتلقدددي البلاادددا ,أمدددا المجهدددر الثددداني فهدددو اسدددتقلالها عدددن الأفدددراد 
فهدي متروكدة لهدا علد  أسدام مبددأ  ,والشكاوى مدن الأفدراد دون االتدزام بتحريد  الددعوى العموميدة

   112.الملاىمة
 :عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة( ه
وذلد  اعتبدار أن النيابدة  ,ع إ   عل  عدم جواز رد أعضاى النيابة العامة 622نصت المادة  

اير أن هنا  من الاقه من ينتقد هدذ  الخاصدة علد  أسدام , العامة خصم في الدعوى والخصم ا يرد
إنما هي طر  يمثل المجتمع  ,أن النيابة العامة ا تعتبر خصما عاديا يسع  لتحقيع مصلحة شخصية

 ,الأمر الذي يستوجب ردها ضمانا لحيدتها ونزاهة أعضائها ,ويسع  لإقرار سلطة الدولة في العقاب
   113.ن أراى يخضع لتقدير القضاىما قيل من أن ما تبديه م رام

 :ورائف النيابة العامة (4
 :تتمثل وجائ  قضاة النيابة العامة عل  وجه الخصوص فيما يلي 

 .هافيـ تلقي الشكاوى والبلااات واتخاذ الأمر المناسب 
 .واتخاذ اللازم في شأنها, ـ القيام بجميع الإجراىات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المرتكبة

 .  ومراقبة تدابير التوقي  للنجر, ـ إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية
 .ـ مباشرة الدعوى العمومية

 .ـ إبداى الرأي في جميع المسائل المتعلقة ب جراىات التحقيع والأوامر التي ستتخذها هذ  الجهة
 .ـ حضور المرافعات والنطع بالأحكام وتقديم الطلبات في الجلسات

مددن بينهددا الجماعددات المحليددة  ,ى الددرأي فددي جميددع الدددعاوى التددي تكددون الدولددة طرفددا فيهدداـدد إبدددا
 .والم سسات العمومية الإدارية

 .ـ إبداى الرأي في القضايا الخاصة بتناز  ااختصاص وقضايا رد القضاة
 . لعامـ إبداى الرأي في القضايا الخاصة بالأهلية والجنسية والقضايا التي لها علاقة بالنجام ا

 .ـ الطعن في الأحكام والقرارات القضائية بكافة طرع الطعن القانونية
    114.تسخير القوة العموميةإن تطلب ذل  و حت  ـ تنايذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية

 المتهم:  انيا
و وه, عل  مصالج الجماعة التي تمثلها النيابة العامة ىعتداترض أنه االمتهم هو الشخص الم 

فد ذا كاندت المسد ولية الجزائيدة . وإمدا أن يكدون شخصدا معنويدا ,إما أن يكون شخصا طبيعيدا ,نوعان
علد  الشدخص هدذ  المسد ولية فكيد  قدررت , معروفة بالنسبة للشخص الطبيعي منذ جهدور الجماعدة

 المعنوي رام افتقاد  للإرادة؟
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 :الشخص الطبيعي (1
بعد ما كاندت مقدررة فدي التشدريعات  ,جماد والحيوانزالت من التشريعات الحديثة مس ولية ال 

بددل أكثددر مددن هددذا وحتدد  تتقددرر المسدد ولية الجنائيددة للشددخص الطبيعددي يجددب أن تتددوفر فيدده , المددابرة
 :شروط خاصة أهمها

بحيث كل التشريعات الحديثة تجعل من الوفاة سدببا مدن , بعد ما كانت تحاكم الأمواتأن يكون حيا ( أ
 .ع إ   1ومنها التشريع الجزائري المادة  ,وى العموميةأسباب انقضاى الدع

رام أنه يمكن تحري  هذ  الأخيرة ضدد , حت  يكون خصما في الدعوى العمومية أن يكون معينا( ب
وا يشدترط فدي هدذ  الحالدة أن يكدون المدتهم معروفدا  ,إا أن هذا ايدر سدائ  أثنداى المحاكمدة, مجهول
 .ذاته وصااتهبل يكاي أن يكون معينا ب, باسمه

أي يجدب أن يكدون متمتعدا بملكدة التمييدز والإدرا  وأن يجدل  أن يكون أهوط للمسوؤولية الجنائيوة( ج
فد ذا انتاد  الإدرا  أمدام المحكمدة أو أثنداى التحقيدع وجدب , كذل  طوال إجدراىات الخصدومة الجنائيدة

لشدخص الطبيعدي لتحمدل وأهليدة ا, إيقا  الإجراىات فدي الددعوى لحدين رجدو  الملكدات الذهنيدة إليده
إا أن هدذ   ,(ع   41المادة )المس ولية الجزائية في التشريع الجزائري تبدأ ببلواه سن الثالثة عشر 

 115.المس ولية تبق  اير كاملة حت  بلواه سن الثامنة عشر
 :الشخص المعنوي( 2
قانون الجنائي ذل  أن الأفعال التي تجرمها نصوص ال, الأصل انه ا يسأل جزائيا إا الإنسان 

ويمثدل هدذا  ,والعقوبدات المقدررة لهدا ا يتصدور نزولهدا بميدر  أيضدا ,ياترض صدورها عن الإنسدان
و تعليل هذا بسيط ذلد  أن  ,الأصل أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التشريعات الجنائية الحديثة

وهدي ا تكدون , الدركن المعندوي إذ هي قوام, الإرادة ذات أهمية جوهرية في النجرية العامة للجريمة
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ف ن القانون الجندائي تصددر عنده مجموعدة مدن الأوامدر  ,إا للإنسان

وا , وطبيعي أن يكون فدي وسدع مدن توجده إليده أن ياهمهدا ويلدزم ناسده بهدا, والنواهي يتعين إتباعها
بصرة النام بسوى عاقبة الإجدرام وتهدد  كما أن العقوبة تهد  إل  ت ,يصدع ذل  عل  اير الإنسان

ومن ايدر المتصدور أن تتحقدع هدذ  الأادراض إا إذا اتجده تهديدد العقوبدة , إل  إصلاا من تناذ عليه
    116.وكان وحد  الذي تناذ عليه ,إل  الإنسان

يكون قد , المعدل والمتمم لقانون العقوبات 04/62إا أن المشر  الجزائري وبموجب القانون  
الدددذي يعرفددده الاقددده علددد  , وأقدددر المسددد ولية الجزائيدددة للشدددخص المعندددوي, عدددن هدددذا الأصدددلخدددر  

مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد من أجل تحقيع ارض معدين ومعتدر  لهدا بالشخصدية :"أنه
 117".القانونية

باستثناى الدولة والجماعات المحلية :"مكرر من قانون العقوبات ما نصه 26فقد جاى في المادة  
يكدون الشدخص المعندوي مسد وا جزائيدا عدن الجدرائم , الأشخاص المعنوية الخاضعة للقدانون العدامو

أمددا ". التددي ترتكددب لحسددابه مددن طددر  أجهزتدده أو ممثليدده الشددرعيين عندددما يددنص القددانون علدد  ذلدد 
علدد   نصددت مددن قددانون العقوبددات فقددد 3مكددرر 62و 7مكددرر 62و 6مكددرر 62مكددرر و 62المددواد 

مكرر ع   يجد أن المشدر  قدد 26والمتتبع لنص المادة . تطبع عل  الشخص المعنويالعقوبات التي 
والأشددخاص المعنويددة الخاضددعة للقددانون العددام مددن المسدد ولية  ,والجماعددات المحليددة ,أعادد  الدولددة

وا نعددر  الحكمددة مددن هددذا ااسددتثناى إا لأنهددا تمثددل المصددلحة العامددة للمجتمددع وا يمكددن  ,الجزائيددة
 .ن يعاقب ناسهللمجتمع أ

يبدرر  انتشدار الأشدخاص المعنويدة  ,لمس ولية الجزائيدة للشدخص المعندوياإن إقرار المشر   
وحيازتهدا الكثيدر مدن أسدباب القدوة ممدا يجعدل نشداطها إذا انحدر  يكدون شدديد  ,في المجتمع الحدديث

والتدي  ,رادةويعتبر هذا الإقرار من المشدر  اعترافدا للشدخص المعندوي بدالإ ,الخطورة عل  المجتمع
 118.هي في الحقيقة تمثل إرادة ممثليه حين يتصرفون باسمه لحسابه الخاص
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 المطلب ال اني
 حرية النيابة العامة في تحريك الدعوو العمومية

, الأصددل أن للنيابددة العامددة الحريددة التامددة فددي تحريدد  الدددعوى العموميددة طبقددا لمبدددأ الملاىمددة 
عدن طريدع التكليد   ,مية يكون إما برفعها مباشرة أمام المحكمدةوتحري  النيابة العامة للدعوى العمو
واختياري في  ,وهو وجوبي في الجنايات ,أو بطلب فتج تحقيع ,المباشر في بعض الجنج والمخالاات

 .وجوازي في المخالاات ,الجنج ما لم ينص القانون عل  خلا  ذل 
ىات تحدد مدن هدذ  الحريدة؟ وهدل هدذا يعني أن حرية النيابة مطلقة أم هنا  استثنا هذا لكن هل 

يعنددي أن النيابددة العامددة هددي الجهددة الوحيدددة التددي تسددتطيع تحريدد  الدددعوى العموميددة؟ أم هنددا  مددن 
 يشاطرها هذا ااختصاص؟

 :الارو  الثلاثة الآتيةخلال ه في هذا المطلب من ليجيب عأهذا ما س 

 قيود تحريك الدعوو العمومية: الفرع الأول
, النيابة العامة من أجل تحري  الدعوى العمومية في بعض الجرائم الخاصة بقيود يقيد القانون 

وإزالة هدذ  القيدود يسدتلزم موافقدة شدخص أو جهدة علد  ذلد   ,تتمثل في تقديم شكوى أو طلب أو إذن
فهدي تمثدل , وهذ  القيود ا علاقة لها بأركدان الجريمدة أو عناصدرها أو المسد ولية الجنائيدة, صراحة
وأنها تتعلع بالنجام العام فدلا يقبدل , بة إجرائية نحو اتخاذ إجراىات المتابعة وبالتالي المحاكمةفقط عق

ويمكددن إثارتهددا فددي أي مرحلددة مددن مراحددل , تنددازل المددتهم عنهددا إا إذا أجدداز القددانون ذلدد  صددراحة
   119.وتبطل جميع الإجراىات التي تتخذ بدونها بطلانا مطلقا ,الدعوى العمومية

 
 
 

 الشكوو: أولا
طالبدا , يقصد بالشكوى البلاغ أو الإخطار الدذي يقدمده المجندي عليده إلد  السدلطات المختصدة 

تحري  الدعوى العمومية في الجرائم التي تتوق  فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريد  علد  هدذا 
 120.الإجراى

بدل  ,وبأية عبارات ,ابةأو كت ,فيصج تقديمها شااهة ,لم يشترط القانون شكلا محددا للشكوىو 
 .يكاي أن تكون تعبيرا عن رابة وإرادة المجني عليه في تقديمها من أجل معاقبة الجاني

  :جرائم الشكوو أم لة عن(1
 :ل هذ  الجرائم في الآتيوتتمث 
 .ع   371خط  أو إبعاد القاصرة والزوا  بها المادة ( أ
أو خطاده , بالناداذ المعجدل أو بحكدم نهدائي عدم تسليم قاصر لمن له حدع الحضدانة بحكدم مشدمول( ب

 371ع   بعدد تعدديلها بالمدادة  372ممن وكلت إليه حضانته أو من الأمداكن التدي وضدع فيهدا المدادة 
 .مكرر ع  

 .ع   330تر  الأسرة المادة (  
وقد عر  الاقه الوضعي جريمدة , ع   331زنا الأزوا  وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادة ( د

الوطى الذي يحصل من شخص متزو  أثناى قيام الزوجيدة مدع شدخص ا تربطده " :الأزوا  بأنهازنا 
 121"به علاقة الزوجية

 ,خياندة الأماندة, النصدب, السدرقة: الجرائم الواقعدة علد  الأمدوال بدين الأقدارب وهدذ  الجدرائم هدي(  
والمنصدوص عليهدا  ,رابعدةالتي تقع بين الأقارب والأصهار حت  الدرجدة ال ,إخااى الأشياى المسروقة

 . ع  322,323,311بالمواد
التسبب بمير قصد في إحدداث جدروا أو إصدابة أو مدرض ا يترتدب عليده عجدز كلدي عدن العمدل ( و

وكان ذل  ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عددم انتبدا  أو إهمدال أو عددم  ,لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر
 .01/73القانون ع   المعدلة ب 447المادة , مراعاة النجم
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 ع إ   442 جرائم الأحداث التي يخول فيها القانون للإدارات العمومية حع المتابعة المادة( ز
 .ع إ   223الجنج المرتكبة في الخار  من طر  جزائريين ضد الأفراد المادة ( ا
 :صاحب الح  في الشكوو( 2
كمدا تقددم , لقة بواقعدة معيندةيقدم الشكوى المضرور من الجريمة أو وكيله بوكالة خاصة ومتع 

وتقدم الشكوى أيضا من القيم عل   ,الشكوى من ولي المجني عليه القاصر أو اير المميز أو المجنون
وحدع المضدرور فدي 122,وإذا تعدد المجني عليهم فيكادي أن تقددم الشدكوى مدن أحددهم, أموال القاصر

د تقدديم الشدكوى فد ن وفاتده ا ومدن ثدم إذا تدوفي المضدرور بعد ,تقديم الشكوى حع شخصي ا يدورث
كمدا ا يحدع لهدم تحريكهدا 123.وليم من حع الورثدة التندازل عنهدا ,ت ثر عل  سير الدعوى العمومية

  124.حت  ولو كان قد توفي قبل علمه بالجريمة ,إذا لم يحركها المجني عليه قبل وفاته
 :ضد من تقدم الشكوو (3
ابدة العامدة تحريد  الددعوى الجنائيدة ضدد  إا تقدم الشكوى ضد المشدتبه بده الدذي ا يحدع للني 

وإذا تعدددد المشددتبه بهددم فدد ن تقددديم الشددكوى ضددد أحدددهم كددا  لتحريدد  الدددعوى , بتددوافر هددذ  الشددكوى
لأن الشدكوى ا يجدوز تجزئتهدا فدي الواقعدة , فتعتبر الشكوى وكأنها مقدمة ضد الباقين ,ضدهم جميعا

ويكادي أن يكدون  ,بأنه هدو الدذي ارتكدب الجريمدةويجب أن تقدم الشكوى ضد شخص معين , الواحدة
أن يكدون الإسدناد مبنيدا علد  الجدزم واليقدين وا يشترط , باسمه شرطا وليم, معين بوصاه أو صاته

لأن اير هذا من اختصاص النيابة التدي , بل يكاي مجرد الدائل والشبهات التي يقبلها العقل والمنطع
   125.العمومية ضد شخص مجهول للوصول لمعرفته تحري  الدعوى ,تمل  في مرحلة التحقيع

 :حالة تعدد الجرائم وارتباطها بجريمة شكوو (4
مدا الحكدم فدي حالدة ارتكداب المشدتبه بده لواقعدة واحددة ينطبدع : قد يثور إشكال يتمثل فيما يلدي 

 أحد هذ  الأوصا  يتطلب تقديم شكوى لتحري  الدعوى العمومية؟ أو, عليها أكثر من وص  قانوني
 ارتكابه لعدة أفعال يعلع المشر  تحري  الدعوى العمومية بشأن إحداها عل  شكوى؟

يجددب أن نميددز بددين التعدددد القابددل , للإجابددة علدد  هددذا الإشددكال يقددول الأسددتاذ سددليمان بددارش 
 .للتجزئة والتعدد اير القابل للتجزئة

 :التعدد القابل للتجزئة (أ
عال فسواى كانت نتيجة فعل واحد أو عدة أ ,ئم متعددةوهو في هذ  الحالة ارتكاب الجاني لجرا 

فادي هدذ  الحالدة يمكدن للنيابدة تحريد  الددعوى بشدأن  .إحدى هذ  الجرائم هي جريمدة شدكوى ,متتالية
شريطة عدم التطرع للجريمة التدي  ,الجريمة التي لم يعلع المشر  تعليع الدعوى بشأنها عل  شكوى

ومثددال ذلدد  ارتكدداب أحددد الأقددارب جريمددة ضددرب  ,الشددكوىعلددع المشددر  بشددأنها تحريدد  الدددعوى ب
ولكنها تعتبدر  ,اي هذ  الحالة نكون بصدد تعدد الجرائم وارتباطهاف ,ثم سرقة ماله ,وجرا عل  قريبه

لأن النيابة عند تعرضها لجريمدة الضدرب والجدرا ا تتعدرض  ,مرتبطة ارتباطا بسيطا قابل للتجزئة
 .جريمة السرقةلبالضرورة 

 :عدد غير القابل للتجزئةالت( ب
 ,ويقصد بهذا التعددد صددور فعدل مدن الجداني ينطدوي علد  عددة أوصدا  مرتبطدة فيمدا بينهدا 

ومثاله ارتكداب زو  جريمدة زندا وذلد  بوطئده , بحيث التعرض لإحداها يترتب عليه التعرض للباقي
جريمدة الزندا والثانيدة  الأول  تتمثل فدي, فهنا هذا الرجل يكون قد ارتكب جريمتين, امرأة في الشار 

فهدل تملد  النيابدة العامدة إمكانيدة تحريد  الددعوى العموميدة , تتمثل في جريمدة الاعدل الااضدج العلندي
أم تنتجر , بشأن جريمة الاعل الااضج العلني التي لم يقيد المشر  تحري  الدعوى بشأنها عل  شكوى

تسددتطيع مباشددرة الأولدد  دون  حتدد  حصددولها علدد  شددكوى مددن المضددرور فددي جريمددة الزنددا لأنهددا ا
 التطرع للجريمة الثانية؟

يجيددب الاقدده عددن هددذا التسددا ل ب لزامدده النيابددة اانتجددار حتدد  حصددولها علدد  شددكوى مددن  
لاعددل الااضددج العلنددي يقتضددي بالضددرورة التعددرض الأن إثددارة جريمددة  ,المضددرور فددي جريمددة الزنددا
لدذي توخدا  المشدر  مدن وراى تعليدع تحريد  وفي هدذا إهددار للمدرض ا ,لجريمة الزنا لإثبات الأول 
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لمددا  ,أن هددذا الموقدد  أثددار اسددتمراب الددبعض ايددر .الدددعوى العموميددة بشددأن جريمددة الزنددا بالشددكوى
   126.ونجاة المجرمين من العقاب ,يترتب عليه من المسام بأخلاقيات المجتمع

 :التنازل عن الشكوو (5
تنقضدي الددعوى العموميدة " :الجزائية ما يلي من قانون الإجراىات 3الاقرة  1جاى في المادة  

 ".في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذ  شرطا ازما للمتابعة
وذلدد  بسددحبها وهددو مددا يتاددع مددع , إذن أجدداز القددانون للمجنددي عليدده أن يتنددازل عددن الشددكوى 

ويصدر التندازل مدن المجندي عليده أو ممدن يندوب . فقد يرى أن المصلحة في سحب الشكوى, حكمتها
وا ينتقدل هدذا الحدع إلد  الورثدة لأنده , وينقضي حع التنازل بوفاة المجندي عليده, عنه أو يمثله قانونا

  127.حع شخصي
 :أ ر التنازل عن الشكوو

 .نميز بين حالتين لمعرفة الآثار التي تترتب عل  ذل  
 :أ ر التنازل قبل الحكم الباب في الدعوو(أ
الددعوى يقتضدي انقضداى الددعوى العموميدة المدادة  التنازل عن الشكوى قبل الحكدم البدات فدي 
, أو تقضي المحكمة بانقضاى الددعوى العموميدة ,فيأمر قاضي التحقيع بأا وجه للمتابعة ,ع إ   1/3

وا , ولكن هذا التنازل ا ي ثر عل  حدع المجندي عليده المضدرور فدي اادعداى أمدام المحكمدة المدنيدة
المحكمدة الجنائيدة فدي نجرهدا مدا لدم يتندازل عليهدا المجندي عليده  عل  الدعوى المدنية التبعيدة فتسدتمر

لإمكان  ضدهم والتنازل عن الشكوى ا يايد جميع المتهمين الذين يستلزم القانون تقديم الشكوى. أيضا
فقددد يقدددر أن مصددلحة الأسددرة  ,وإنمددا يقتصددر علدد  مددن يحدددد  المجنددي عليدده ,تحريدد  الدددعوى علدديهم
إا أن هذ  القاعددة , ي التنازل عن الشكوى لبعض أقربائه دون البعض الآخروروابطها العائلية تقتض

ذل  أن استمرار الدعوى بالنسبة للشري  نشر للاضيحة التي أراد الزو   ,ا تسري عل  جريمة الزنا
ولذل  استقر الاقه والقضاى عل  أنه كلمدا انقضدت الددعوى العموميدة بالنسدبة للدزو  انقضدت , سترها

حتددد  ولدددو انقضدددت الددددعوى العموميدددة بوفددداة الدددزو  الزاندددي فستنقضدددي بالنسدددبة  ,لشدددري بالنسدددبة ل
  128.للشري 

 
 
 :ا ر التنازل بعد الحكم الباب في الدعوو( ب
ووجب تنايدذ , إذا صار الحكم باتا انقضت الدعوى العمومية وأصبج هذا الحكم عنوانا للحقيقة 

ع    331أن المادة  اير, التنازل عن تنايذ العقوبة ولذل  ا يمل  المجني عليه ,العقوبة المقضي بها
بحيدث جعلدت صداج الدزو  المضدرور  ,وفي فقرتها الرابعة أوردت استثناى فيما يخص جريمدة الزندا

ويستااد من هذا أن الصاج ولو جاى بعد الحكم البات يستايد منه الدزو  الزاندي , يضع حدا لكل متابعة
  129.وشريكه

 الطلب:  انيا
 :الطلبمفهوم  (1
علع المشر  سلطة النيابة العامة في تحري  الدعوى العموميدة , بالإضافة إل  جرائم الشكوى 

وجرائم الطلدب ا يكدون , عل  طلب تتقدم به سلطة عامة وقع عليها العدوان في جرائم محددة ,أحيانا
ن هدذا المجندي وإنمدا يكدو, المجني عليه فيها شخصا خاصا أو عاديا كما هو الحال في جرائم الشكوى

عليه سدلطة أو هيئدة أو مصدلحة عامدة, ويكدون تقددير ملاحقدة هدذ  الجدرائم وتحريد  الددعوى العامدة 
وإنما يكون ذل  لممثلي تلد  السدلطة , لأنها ا تمل  عناصر هذا التقدير ,بشأنها ليم بيد النيابة العامة

  130.أو الهيئة أو المصلحة باعتبارهم أجدر وأقدر في هذا المجال
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مجندي عليهدا تعبدر عدن إرادتهدا 131,الطلب هو بلاغ مكتوب يقدمه موج  يمثدل هيئدة معيندةو 
   132.ب بلاغ السلطات المختصة بجريمة معينة مست بمصالحها

 :جرائم الطلب أم لة عن(2
تلدد  الجدرائم المنصددوص , مدن أمثلدة جددرائم الطلدب التددي أوردهدا القدانون الجزائددي الجزائدري 

حيدث ا يجدوز , ع   تحت عنوان جنايات وجنج متعهدي الجيش 614ل  إ 616عليها في المواد من 
واسدتعمال . ع   614تحري  الدعوى العمومية إا بناى عل  شكوى من وزير الدفا  الدوطني المدادة 

ذلد  لأن  ,يقول عنها الأسدتاذ سدليمان بدارش اسدتعمال ايدر سدليم ,ع   614عبارة شكوى في المادة 
ل الجنددائي تلدد  المقدمددة مددن طددر  المجنددي عليدده الددذي أصددابه ضددرر المقصددود بالشددكوى فددي المجددا

ومن ناحية أخرى ف ن المشر  ينص عل  الشكوى عنددما يدرى أن الجريمدة تمدم مصدلحة  ,شخصي
وإذا نجرنا إلد  الجدرائم التدي تضدمنتها المدواد السدابقة نلاحدج . الارد أكثر مما تمم مصلحة المجتمع

 ,نها تمنع من الإخلال بتعهدات إزاى مرفع عام مدن مرافدع الدولدةلأ ,أنها جميعا تتعلع بمصالج عامة
ع   هو تقديم طلب ا مجرد  614الأمر الذي ا يتر  مجاا للش  في أن المقصود بحكم نص المادة 

   133.شكوى
 
 
 :أحكام الطلب (3
, أنهوهو كالشكوى ا يجوز التاويض العام بش, يقدم الطلب من الجهة التي خولها القانون ذل  

ما لم يسمج القانون بالتاويض العدام فدي ااختصداص  ,وإنما يستلزم توكيلا خاصا بشأن جريمة معينة
ومت  قددم  ,وللجهات المعنية أن تقدم الطلب في أي وقت قبل انقضاى الدعوى العمومية ,بتقديم الطلب

التشريع الجزائري  ولم ينص, الطلب استعادت النيابة سلطتها الأصلية في تحري  الدعوى ومباشرتها
وا يسدقط الطلدب بوفداة , عل  جواز التنازل عن الطلب بعد تقديمه كما هو الشأن فدي جدرائم الشدكوى

ولديم بشدخص مقددم الطلدب كمدا هدو  ,الموج  العام صاحب السلطة في تقديمه فهدو متعلدع بوجياتده
 .الحال في الشكوى

وز تحريد  الددعوى العموميددة أو فدلا يجد ,وإذا لدم يقددم الطلدب أو قددم مدن جهدة ايدر مختصدة 
وا يصدحج , و إا كان باطلا بطلانا مطلقا تقضي به المحكمدة مدن تلقداى ناسدها ,اتخاذ أي إجراى فيها

  134.هذا الإجراى الطلب اللاحع
 الإذن:  ال ا

 :مفهوم الإذن (1
فدد ن حريدة النيابددة العامددة يحدد منهددا أيضددا فدي تحريدد  الدددعوى , إلد  جانددب الشدكوى والطلددب 
تعبدر  ,في مواجهة أشخاص ينتسبون إل  بعض السلطات العامة إا بد ذن مدن هدذ  الأخيدرة ,لعموميةا

والحكمدة  ,فيه عن عدم معارضتها في تحري  الدعوى العمومية ضد شدخص ينتمدي إلد  هدذ  السدلطة
مددن هددذا أن المشددر  قدددر أن الضددمانات أو الحصددانات المتمثلددة فددي اسددتقلال وهيبددة وكرامددة بعددض 

يقتضي عدم ملاحقة ومحاكمة من ينتسب إليها من مس ولين وموجاين إا  ,ت العامة في الدولةالسلطا
حتدد  ا يكددون تحريدد  الدددعوى العموميددة ضددد أعضددائها فيدده مسددام  ,بعددد موافقددة تلدد  السددلطات

 ,تصدر عن هيئة محددة قانونا ,وعليه فالإذن رخصة مكتوبة. أو فيه عرقلة لأداى وجياتها ,باستقلالها
الذي تتجمدع ضدد  أدلدة ماديدة يدرجج  ,ضمن الموافقة أو عدم ااعتراض عل  ملاحقة أحد أعضائهايت

    135.أو المساهمة في ارتكابها ,معها ارتكابه لجريمة ما
 :لإذناجرائم  أم لة عن(2
هددي تلدد  التددي  ,مددن أهددم الجددرائم التددي يشددترط فيهددا المشددر  الجزائددري الحصددول علدد  إذن 

بمقتضد  المدادة والذين يتمتعون بحصانة برلمانية معتر  لهم بهدا  ,مان بمرفتيهيرتكبها أعضاى البرل
ا يجدوز الشدرو  فدي :"مدن نادم الدسدتور مدا يلدي 660وقد جاى في المدادة . 6111من دستور  601
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حسدب , متابعة أي نائب أو عضو مجلم الأمة بسبب جريمة أو جنحة إا بتنازل صريج منه أو بد ذن
." الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأالبيدة أعضدائه. الشعبي الوطني أو مجلم الأمةالحالة من المجلم 

  136.حت  ولو كانت الجريمة متلبم بها
 
 :أحكام الإذن (3
يختلدد  الإذن عددن الشددكوى والطلددب فددي أن هددذين الأخيددرين يقدددمان مددن المجنددي عليدده فددي  

عامدة ينتسدب إليهدا الجداني ا في حدين يصددر الإذن عدن سدلطة , الجريمة فردا خاصا أو سلطة عامة
هذا من جهة ومن جهدة أخدرى فد ن الإذن يهدد  إلد  . هي مجني عليها وا هي في حكم المجني عليه

بينما الشدكوى والطلدب يهددفان إلد  حمايدة مصدلحة للمجندي  ,حماية المتهم أو السلطة التي ينتمي إليها
فدي أي وقدت قبدل انقضداى الددعوى  ويشتر  الإذن مدع الشدكوى والطلدب فدي أنده يجدوز تقديمده. عليه

وإذا تعدد المتهمون . كما يشتر  الإذن مع الطلب في أنه ا يجوز العدول عنه بعد مباشرته, العمومية
وتحريدد  . فدد ن صدددور  ضددد أحدددهم ا يجيددز متابعددة بدداقي المتهمددين ,الددلازم صدددور الإذن لمتددابعتهم

طلا بطلانا مطلقدا مدا لدم يتندازل عنده المدتهم إذا الدعوى العمومية باتخاذ أي إجراى قبل الإذن يكون با
المددادة )كمددا فددي حالددة عضددو البرلمددان الددذي يتنددازل صددراحة عددن الإذن  ,كددان القددانون يسددمج بددذل 

, علما أن الحصانة البرلمانية ا تشكل مانعا تلقائيا لتحري  الدعوى العمومية .(6111من دستور660
ت أن الواقعة موضو  الشكوى تكتسي طابعدا جزائيدا وتعطدي وإنما يتعين عل  الجهة القضائية أن تثب

وإذا ما تبين لها أن هذ  الواقعة تشكل جناية أو جنحة تتبدع الإجدراىات اللازمدة , لها الوص  القانوني
وتقضي بما يترتب عدن ذلد  حسدب مدا أقرتده , المتعلقة برفع الحصانة من المرفة البرلمانية المختصة

 137.حصانة أو رفضهاتل  المرفة بقبول رفع ال

 لنيابة في تحريك الدعوو العموميةللغير امشاركة : الفرع ال اني
طددرا  أخددرى ايددر النيابددة لأأعطدد  المشددر  الجزائددري إمكانيددة تحريدد  الدددعوى العموميددة  

وذلدد  عنددد تقدداعم هددذ  الأخيددرة فددي تحريدد  . صدداحبة ااختصدداص الأصدديل فددي هددذا الشددأن ,العامددة
وتتمثل هذ  الأطرا  في الطر  المضرور  .وأحيانا في جرو  خاصة, ىمةمبدأ الملال االدعوى وفق

 .وكذل  قضاة الحكم في حاات خاصة
 الطرف المضرور: أولا
حيدث نصدت , منج المشر  الجزائري الطر  المضرور الحع في تحريد  الددعوى العموميدة 

كمددا يجددوز للطددر  " :يلدديالمددادة الأولدد  فددي فقرتهددا الثانيددة مددن قددانون الإجددراىات الجزائيددة علدد  مددا 
 ."المضرور أن يحر  هذ  الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون

 ,ويسم  الطر  المضرور من الجريمة في حالة تحريكه للدعوى العموميدة بالمددعي المددني 
علمددا أن المضددرور مددن الجريمددة لدديم  ,ويسددم  هددذا الإجددراى باادعدداى المدددني أو اادعدداى المباشددر

 .ة هو المجني عليهبالضرور
 :العلة من منح المضرور هذا الح  (1
أو قدد تعلدم بهدا ولكدن لسدبب أو لآخدر تدرى عددم , قد تقع  الجريمة وا تعلم بهدا النيابدة العامدة 

كعدم أهميدة الجريمدة أو رابدة منهدا فدي عددم اتسدا  رقعدة الخدلا   ,تحري  الدعوى العمومية بشأنها
فلا يتمكن المتضرر مدن هدذ  الجريمدة , م تقرر حاج أوراع القضيةومن ث, بين الجاني والمجني عليه

إذ  ,مدع رابتده فدي ذلد  ,أن يطالب بالتعويض الذي أصابه نتيجة هذ  الجريمة أمدام القضداى الجزائدي
لددذل  منحدده المشددر  حددع تحريدد   ,يددرى أن سددلو  الطريددع الجزائددي أفضددل لدده مددن الطريددع المدددني

ويحدل فدي هدذ  الحالدة محدل النيابدة العامدة فدي , لمدنيدة بالتبعيدة لهداالدعوى العمومية لمباشرة دعوا  ا
تصدبج مباشدرتها مدن حيدث , وتنتهي مهمته عند هذا الحد بالنسدبة للددعوى العموميدة ,تحري  الدعوى

  138.اختصاص النيابة العامة وحدها
 :شروط تحريك الدعوو العمومية بالادعاء المدني( 2
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ا كاندت الجهدة مدومه, لمحكمدة مباشدرة أو أمدام قاضدي التحقيدعقد يكون اادعاى المددني أمدام ا 
حت  يندال القبدول وتتحدر  الددعوى العموميدة  ,التي اتخذ أمامها هذا الإجراى فلابد من توافر شروطه

 :ومن أهم شروطه ما يلي ,به
مهمدا كاندت طبيعتده سدواى كدان  ,أن يكون المدعي قد سببت له الجريمدة ضدررا شخصديا ومباشدراأ ـ 

فمثلا ا يجوز اادعاى المباشر أمام القضاى الجنائي مدن شدركة 139,ا ماديا أو معنويا أو جثمانياضرر
لأن التزامهدا بددفع مبلد  التدأمين يسدتند إلد  عقدد  ,التأمين في جريمة قتل أو إيذاى شخص مد من لدديها

ي المجندي عليده فدي كما ا يقبل اادعاى من قبل دائند ,التأمين وا يعتبر نتيجة مباشرة لوقو  الجريمة
لأن الضرر الدذي أصداب هد اى  ,بحجة الضرر الذي أصابهم نتيجة افتقار ذمة مدينهم ,جريمة سرقة

 .ضرر اير مباشر أو اير شخصي
وتثبدت صدداة اادعدداى المباشددر للشدخص القددانوني الددذي أصددابه الضدرر سددواى كددان طبيعيددا أو  
 140.ممثله القانونيفي الحالة الأخيرة يباشر اادعاى المدني و ,معنويا
إذ أن اادعاى المددني يحدر  هدذ  الأخيدرة ثدم يتبعهدا  ,أن تكون الدعوى العمومية ممكنة التحري ب ـ 

ومدن  ,ف ذا لم تقم الدعوى العموميدة فدلا يمكدن أن تقدام الددعوى المدنيدة وحددها أمدام القضداى الجزائدي
فادي  ,اة المدتهم أو التقدادم أو ايرهداكوفد ,أمثلة ذل  انقضاى الدعوى العموميدة بأحدد أسدباب اانقضداى

 .مثل هذ  الحالة ا يمكن تحري  الدعوى العمومية باادعاى المدني
ومدن أمثلدة , لأنها هي التي تحدر  الددعوى العموميدة ثدم تتبعهدا ,أن تكون الدعوى المدنية مقبولةج ـ 

دني ولدم تحدر  النيابدة عدم القبدول إذا كدان المددعي المددني قدد سدبع أن رفدع دعدوا  أمدام القضداى المد
ونادم . ع إ   2فاي هذ  الحالة ا يجوز له الرجو  إلد  القضداى الجزائدي المدادة  ,الدعوى العمومية

 .الشيى إذا كان المدعي المدني ليست له الصاة أو الأهلية في رفع الدعوى المدنية
 :إجراءاب الادعاء المدني( 3
 ,الأول منهما هو اادعاى المباشدر أمدام المحكمدة, أشرنا سالاا أن اادعاى المدني يتم بطريقين 

أما الطريع الثاني فهدو اادعداى المددني أمدام قاضدي التحقيدع وهدذا  ,ويتم في بعض الجنج والمخالاات
في حالدة الجنايدات وبعدض الجدنج والمخالادات التدي ا تدرخص فيهدا النيابدة للمددعي المددني باادعداى 

 .المباشر أمام المحكمة
 :ء المباشر أمام المحكمةالادعا (أ
, أجاز القانون الجزائري للمدعي المدني في جرائم محددة أن يددعي مباشدرة أمدام جهدة الحكدم 

مكرر ع إ   علد  مدا  332فعل  سبيل المثال قد نصت المادة , وذل  بتكلي  المتهم بالحضور أمامها
 :لمحكمة في الحاات الآتيةيمكن المدعي المدني أن يكل  المتهم مباشرة بالحضور أمام ا" :يلي

 ."إصدار شي  بدون رصيد, القذ , انتها  حرمة منزل, عدم تسليم الطال, تر  الأسرة
أما في الجرائم الأخرى فيجب الحصول علد  تدرخيص مدن النيابدة العامدة للتكليد  بالحضدور  

ا يمكدن التكليد  لأن التحقيع في الجنايات وجدوبي و ,وهذا بطبيعة الحال في اير الجنايات ,المباشر
 .بالحضور المباشر في شأنها

ويجب عل  المدعي المدني الذي يسل  هذا الطريع أن يود  مسبقا لدى كتابة ضدبط المحكمدة  
 ,وأن يختار له موطنا بدائرة المحكمة التي يدعي أمامها مباشدرة, المبل  الذي يقرر  وكيل الجمهورية

 .(مكرر ع إ  332/3المادة )عن مخالاة هذين الشرطين ويترتب البطلان , ما لم يكن يقيم بدائرتها
 :الادعاء المدني أمام قاضي التحقي ( ب
أي في حالة الجنايات أو الجنج والمخالاات التي لم يرخص فيها وكيل , خار  الحاات السابقة 

مدام قاضدي فما عل  المدعي المدني إا أن يتقددم بشدكوا  أ, الجمهورية باادعاى المباشر أمام المحكمة
 .ع إ   27التحقيع المختص المادة 

ويتعين عل  المدعي المدني إن لم يحصل عل  المساعدة القضائية أن يود  لدى كتابة الضبط  
 .ع إ   22ر  قاضي التحقيع و إا كانت شكوا  اير مقبولة المادة رالمبل  الذي يق
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يتعدين , تدي يجدري فيهدا التحقيدعوإذا كان المدعي المدني ا يقيم بدائرة اختصاص المحكمدة ال 
وإا فلا يجدوز لده أن يعدارض فدي عددم تبليمده  ,عليه اختيار موطنا له يصرا به لدى قاضي التحقيع

 .(ع إ   21المادة )الإجراىات الواجب تبليمه إياها بحسب نصوص القانون 
 :آ ار تحريك الدعوو العمومية من المضرور (4
تحري  الدعوى العمومية وبالتبعية لها  ,من المدعي المدنييترتب عل  قبول اادعاى المباشر  

أي أن ادعاى المضدرور المباشدر أمدام القضداى الجزائدي لده نادم الأثدر الدذي يترتدب  ,المدنية الدعوى
ويتقيد هدو أيضدا فدي تحريد  الددعوى العموميدة بدنام القيدود الدواردة علد   ,عل  ادعاى النيابة العامة

ث يمندع عليده تحريكهدا فدي الحداات التدي يعلدع فيهدا القدانون تحريكهدا علد  بحيد ,سلطة النيابة العامة
 :ويترتب عل  هذ  النتيجة الآثار الآتية141.شكوى أو إذن أو طلب

فالمضدرور ينتهدي دور  عندد تحريد  , مباشدرة الددعوى العموميدة تتول  أن النيابة العامة هي التي أ ـ
بددة بعددد ذلدد  بكافددة إجددراىات تلدد  الدددعوى سددواى أمددام وتقددوم النيا ,الدددعوى فقددط لأنهددا ليسددت ملكددا لدده
   142.لأنها بهذا التحري  أصبحت خصما في الدعوى ,المحكمة أو أمام قاضي التحقيع

ولو تنازل المدعي المدني  ,لتنازل عن الدعوى العمومية بعد تحريكها باادعاى المباشراا يجوز ـ  ب
ر له عل  الدعوى العمومية إا إذا كانت الجريمدة التدي فهذا التنازل ا أث, عن حقه أثناى نجر الدعوى

 .وكان المضرور هو صاحب الشكوى وتنازل عنها ,حركت من أجلها الدعوى من جرائم الشكوى
أو يطعدن فدي الحكدم الصدادر فدي  ,ليم للمدعي المدني أن يطلب الحكم بعقوبة معينة عل  المدتهمـ  ج

  143.المدنية فيستطيع الطعن في الحكم الصادر فيهاويقتصر حقه عل  الدعوى ,الدعوى العمومية
ف نه يحع للمدتهم أو المتهمدين أن , إذا تأكد بعد التحقيع بناى عل  اادعاى المباشر أا وجه للمتابعةد ـ 

 .إ  ع22يطالبوا بالتعويض دون الإخلال بحقهم في اتخاذ إجراىات دعوى البلاغ الكاذب المادة
 قضاة الحكم :  انيا
مشر  الجزائري مرة أخرى عن الأصل العام في تحري  الدعوى العمومية في جرائم خر  ال 

تجنبددا لإعاقددة سددير , رئيم الجلسددةلددمددنج هددذا الحددع  حيددث, معينددة تتمثددل أساسددا فددي جددرائم الجلسددات
بدل ذهدب , التقدديروما ينجم عنه من انتقاص لهيبة الهيئات القضائية التدي تحجد  بدااحترام و ,العدالة

بعد من هذا حين أعط  الحع لهذ  المحكمة بأن تتصدى لبعض جرائم الجلسات وتحكدم فيهدا المشر  أ
 .عل  الاور إذا لزم الأمر ذل 

 :ويتم التصدي لجرائم الجلسات بكياية من الكيايات الثلاثة الآتية حسب الحالة 
 :الحالة الأول 

ى كانت محكمة مخالادات سوا ,حالة ارتكاب مخالاة أو جنحة في جلسة تعقدها محكمة جزائية 
بعدد  ,فيأمر رئيم المحكمة مباشرة بتحرير محضر عنها ويقضي فيهدا فدي الحدال ,أو جنج أو جنايات

سما  أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفا  عند ااقتضاى وذل  طبقا لما تدنص عليده المدادتين 
 .ع إ   220, 211

 :الحالة ال انية
أو مجلدم قضدائي سدواى  ,نحة فدي جلسدة تعقددها محكمدة ايدر جنائيدةحالة وقو  مخالاة أو ج 

وإذا , ف ن الرئيم يأمر بتحرير محضر عنها ويرسله إل  وكيل الجمهوريدة ,كان جنائيا أو ليم كذل 
كانت الجنحدة معاقدب عليهدا بعقوبدة الحدبم التدي تزيدد مدتده علد  سدتة شدهور جداز للدرئيم أن يدأمر 

 .ي الحين للمثول أمام وكيل الجمهوريةبالقبض عل  المتهم وإرساله ف
 :الحالة ال ال ة

 ,في حالة وقو  جريمة تصن  علد  أنهدا جنايدة فدي جلسدة تعقددها محكمدة أو مجلدم قضدائي 
فد ن هدذ   ,بمض النجدر عمدا إذا كاندت هدذ  الجهدة ـ المحكمدة أو المجلدم القضدائي ـ مدنيدة أو جنائيدة

معده أوراع الددعوى إلد  وكيدل الجمهوريدة الدذي الجهة تحرر محضدرا وتسدتجوب الجداني وتسدوقه و
 .ع إ   عل  أسام أن التحقيع وجوبي في الجنايات 226المادة , يطلب افتتاا تحقيع قضائي
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تكون قابلة للطعن بااستئنا   ,الأحكام الصادرة في جرائم الجلساتأن ل  إونشير في الأخير  
 .أو بالنقض بحسب الأحوال

 عارضة لانقضاء الدعوو العموميةالأسباب ال: الفرع ال الث
تنقضي الدعوى العمومية الراميدة إلد  " :ع إ   في فقرتها الأول  عل  ما يلي 1نصت المادة  

وب لمداى قدانون العقوبدات وبصددور حكدم حدائز , والعاو الشدامل, وبالتقادم, تطبيع العقوبة بوفاة المتهم
الثة عل  انقضاى الددعوى العموميدة فدي حالدة ونصت نام المادة في فقرتها الث." لقوة الشيى المقضي

أمددا الاقددرة الرابعددة فأجددازت انقضدداى الدددعوى . سددحب الشددكوى إذا كانددت هددذ  شددرطا ازمددا للمتابعددة
 .العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة

سددواى اانقضدداى  ,والملاحددج لهددذ  المددادة يجددد أنهددا عددددت أسددباب انقضدداى الدددعوى العموميددة 
قددع يأو اانقضدداى ايددر الطبيعددي وهددو انقضدداى اسددتثنائي  ,طبيعددي لهددا وذلدد  بصدددور حكددم بددات فيهدداال

وهدذ  الأسدباب منهدا مدا , لأسباب عارضة تحول دون البدى فيها أو اسدتمرارها حتد  نهايتهدا الطبيعيدة
 .هو عام ومنها ما هو خاص

 الأسباب العامة  : أولا
, التقددادم, وفدداة المددتهم: ع إ   وهددي 1  مددن المددادة وهددي الأسددباب المددذكورة فددي الاقددرة الأولدد 

 .إلماى قانون العقوبات, العاو الشامل
  :وفاة المتهم (1
إذ ا يتصور تحريكها أو ااستمرار في مباشرتها بعدد , تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم 

ن مواصدددلة ذلددد  أن مبددددأي شخصدددية المسددد ولية الجزائيدددة وشخصدددية العقوبدددة يحدددوان دو ,الوفددداة
ولكدن , ولكن الإشكال الذي يطرا هو في واقعة الوفاة ناسها ف ذا كاندت حقيقيدة فدلا إشدكال. إجراىاتها

إذا كانت الوفاة حكمية ثم تبين بعد الحكم بانقضاى الدعوى العمومية أن المتهم ا يزال عل  قيد الحيداة 
لحكم؟ وهل من أثدر لوفداة المدتهم لو صدر حكم عل  متهم متوف  فما مصير هذا ا, فما الحل؟ والعكم

 عل  بقية المساهمين في الجريمة؟ وما مصير الأشياى المضبوطة إن وجدت؟
وعلدد  , هددذا مددا سددنبينه فددي أثددر وفدداة المددتهم علدد  الدددعوى العموميددة فددي مراحلهددا المختلاددة 

 .وعل  الأشياى المضبوطة, المساهمين في الجريمة
 :مية في مراحلها المختلفةأ ر وفاة المتهم عل  الدعوو العمو (أ
إذا توفي المتهم قبدل تحريد  الددعوى فدلا يحدع للنيابدة العامدة رفعهدا ولكدن هدذا ا يمنعهدا مدن  

ومعرفدة مدا إذا كدان المدتهم المتدوف  هدو  ,اتخاذ إجراىات التحري والتحقيع للتأكد من وقدو  الجريمدة
لها أن المتهم بمارد  هو من ارتكدب ف ذا تبين . بمارد  مرتكب الجريمة أم ساهم معه أشخاص نخرون

أمدا إذا حددثت الوفداة أثنداى التحقيدع فتسدتمر . حاجت أوراع الددعوى انقضدائها بوفداة المدتهم الجريمة
فد ذا , جهة التحقيع في إتمام التحريات للتحقع من وقو  الجريمة وارتكابها من المدتهم المتدوف  وحدد 

    144.ة وتنقضي عندئذ الدعوى العموميةتأكدت من هذا أصدرت أمرا بأا وجه للمتابع
 :أما إذا حدثت الوفاة أثناى المحاكمة فيجب التمييز بين فرضيتين 

 وفاة المتهم قبل صدور الحكم: الفرضية الأول 
وجددب علدد  المحكمددة الحكددم بانقضدداى  ,إذا تددوفي المددتهم أثندداى المحاكمددة وقبددل صدددور الحكددم 

 .الدعوى العمومية لوفاة المتهم
 :وفاة المتهم بعد صدور حكم غير باب :ة ال انيةالفرضي

علد  أسدام  ,من المسلم به في فقه القانون الجنائي أن الحكم اير البات ا يمثل الحقيقة كاملة 
ف ذا توفي المتهم قبل الطعن في الحكم فدلا يجدوز للنيابدة العامدة وا  ,أنه قابل للطعن بالطرع القانونية

أما إذا كانت الوفاة بعد الطعن ف نه يجب عل  جهة . م أن المتهم قد توفيلأقربائه الطعن فيه عل  أسا
مدع ملاحجدة أن المحكدوم عليده بحكدم ايدر بدات يبقد  فدي . الحكم أن تحكم بانقضاى الدعوى العمومية

 .نجر القانون بريئا
 :الحكم الصادر بناء عل  جهل أو غلط في الوفاة

 :ويمكن تصور مثل هذا الحكم في فرضين 
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وتجهدل المحكمدة هدذا أو تقدع فدي الدط  ,رض الأول عندما يتوف  المتهم أثناى نجر الدعوىالا
 .فتصدر حكمها عل  اعتبار أنه حي ,بشأنه

والارض الثاني حين يكون المتهم عل  قيدد الحيداة ويجهدل القاضدي هدذا الأمدر أو يقدع فدي الدط        
وهو في الحقيقة ازال عل  قيد  ,قد مات ويصدر حكما بانقضاى الدعوى عل  أسام أن المتهم ,بشأنه
 .الحياة

وا يمكدن الطعدن فيده بسدبب الوفداة  ,يكون الحكم كأن لم يكدن أي معددوما ,فاي الارض الأول 
وعل  المحكمة  ,وحت  لو فرضنا أن الحكم كان باتا ولجأت النيابة لتنايذ  لوقعت في إشكال في التنايذ

    145.عدام الحكم وتأمر بالتالي بعدم تنايذ التي يعرض عليها الإشكال أن تقرر ان
فيجب عل  النيابة العامة إعادة طرا القضية مدن جديدد علد  المحكمدة  ,أما في الارض الثاني 

وا يحع للمتهم الدفع بعدم جواز الاصل في الددعوى , التي أصدرت الحكم بانقضاى الدعوى العمومية
حكمددة مددا هددو إا مجددرد إعددلان بعدددم اسددتطاعتها لأن الحكددم الددذي أصدددرته الم, لسددبع النجددر فيهددا

     146.ااستمرار في نجر الدعوى لوفاة المتهم
   :أ ر وفاة المتهم عل  المساهمين في الجريمة( ب
أي يترتدددب عليهددا انقضدداى الددددعوى  ,الأصددل العددام أن وفدداة المدددتهم ذات أثددر شخصددي فقددط 

بحيدث , ل  اير  من المساهمين معه فدي الجريمدةوا أثر لها ع ,العمومية بالنسبة للمتهم المتوف  فقط
وااسدتمرار فيهدا إذا سدبع تحريكهدا  ,يمكن أن تحر  الدعوى العموميدة علديهم إن لدم تكدن قدد حركدت

حمد شدوقي الشدلقاني يدرى أن هدذا الأصدل يدرد أإا أن الأستاذ . رام انقضائها بالنسبة للمتهم المتوف 
أن انقضداى الددعوى العموميدة بالوفداة بالنسدبة للمدتهم يشدمل بحيدث  ,عليه استثناى خاص بجريمة الزنا

ولدم أعثدر علد  مدا ي يدد أو ينادي هدذا القدول فدي 147,الشري  أيضا ويستند في ذل  إل  نقض مصدري
 .التشريع الجزائري أو اجتهادات المحكمة العليا

مددادة هدذا وتجددر الإشدارة إلدد  أن المشدر  اللبنداني قددد فصدل صدراحة فدي هددذا الإشدكال فدي ال 
فد ن , بقوله إذا توفت الزوجة الزانية أو الزو  الزاني قبل صدور حكم بات فدي جريمدة الزندا 421/2

الدعوى العمومية ا تنقضي فقط عن الزو  أو الزوجة وإنما تنقضي أيضا بالنسبة لشري  الزوجة أو 
يندة قانونيدة علد  وتعتبر محكمة التمييدز فدي لبندان الوفداة قبدل صددور الحكدم البدات قر. شريكة الزو 

   148.البراىة
 :أ ر وفاة المتهم عل  الأشياء المضبوطة( ج
 ,ولو لم تكن ملكا له ,وفاة المتهم ا تمنع من مصادرة الأشياى الممنوعة التي ضبطت بحوزته 

كالأسدلحة  ,والتي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمدة فدي حدد ذاتده
وذلد  لأن مصدادرة , والمشدروبات والمدأكوات والأدويدة التالادة وايرهدا ,بددون رخصدةالتي تحدرز 

بل هي تددبير احتدرازي وإجدراى متعلدع بالنجدام  ,مثل هذ  الأشياى ليست عقوبة تلحع بالمتهم شخصيا
ومدن ثدم يجدب أن تتبدع المصدادرة  ,قصد به المشدر  ذات الشديى المصدادر ليزيلده مدن الوجدود, العام

وعليه فوفاة المدتهم ا تمندع إذن مدن الحكدم بمصدادرة الأشدياى  ,منو  أينما كان وحيثما وجدالشيى الم
, ف ذا كانت هذ  الأشياى قد تمت مصادرتها بالاعل فلا ترد للورثدة بعدد الوفداة149.الممنوعة المضبوطة

 تمدت مصدادرتها ,ف ن لم تكن قد صودرت وحدثت الوفداة قبدل نجدر الددعوى أمدام المحكمدة المختصدة
فدد ذا تددوفي المددتهم أثندداى نجددر الدددعوى أمددام المحكمددة , بددالطريع الإداري عددن طريددع النيابددة العامددة
بدل حتد  ولدو حكدم علد  , ض هذ  الملاحقدة إلد  حكدمتاالمختصة حكمت بهذ  المصادرة حت  ولو لم 

 يجدوز فتناذ المصادرة في جميع الأحدوال لأنهدا تقدع علد  شديى ا ,المتهم بالبراىة ثم توفي بعد الحكم
  150.ويجبر الورثة عل  تسليم هذ  الأشياى إذا كانت بحوزتهم ,التعامل فيه قانونا

 :أ ر حكم انقضاء الدعوو بالوفاة( د
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فدد ن الحكددم الصددادر ضددد  قبددل الحكددم بانقضدداى , إذا انقضددت الدددعوى العموميددة بوفدداة المددتهم 
فلا يمكن تحصيل المرامة التدي , انونيةالدعوى العمومية يسقط وبالتالي يمتنع تنايذ  لاقدانه كل قيمة ق

وا مصدداري  الدددعوى الجنائيددة التددي ألددزم المددتهم بهددا وا مصددادرة الأشددياى التددي حكددم , قضدد  بهددا
وا تعتبدر المصدادرة فدي هدذ  , ا يجدوز التعامدل فيهدا قانوندا ما لم تكن من الأشياى التدي ,بمصادرتها

وا هدو صدادر فدي , ر بهدا لديم مدن توابدع حكدم الإداندةلأن الأمد, الحالة أثرا لحكم الإدانة الدذي سدقط
   151.وإنما هو صادر في مواجهة الكافة, مواجهة من توف  فقط

 
  
 :تقادم الدعوو العمومية( 2

وهدو  ,من الأسباب التدي تسدقط الحدع فدي العقداب فدي التشدريع الجزائدري هدو التقدادم الجندائي
ناش  عن مضي مدة من الدزمن يلدزم عنده مندع  ,وص  يرد عل  الحع في العقاب قبل الحكم أو بعد 
ويسددم   ,ويسددم  الأول تقدادم الدددعوى العموميدة ,السدير فددي الددعوى أو سددقوط العقوبدة المحكددوم بهدا

حيث نتناول في هذا الاصل تقادم الددعوى العموميدة علد  أن نتنداول فدي الاصدل , الثاني تقادم العقوبة
 .الثاني تقادم العقوبة

 :عوو العمومية والحكمة منهمفهوم تقادم الد (أ
 :مفهوم تقادم الدعوو العمومية

بصددد جريمدة يعاقدب  هذ  الددعوىتقادم الدعوى العمومية هو مضي المدة القانونية المسقطة ل 
وبسدقوط الددعوى ا يجدوز للنيابدة العامدة تحريكهدا وا  ,عليها قانون العقوبات أو القوانين المكملدة لده

ويمكن القول أن تقدادم 152.دانة وا بالبراىة بل يحكم بانقضائها بمضي المدةللقاضي الحكم فيها ا بالإ
عدددم اسددتعمالها أو انقطددا  هددذا ااسددتعمال مدددة زمنيددة محددددة قانونددا مددن تدداري  ارتكدداب  الدددعوى هددو

ااسدتمرار  يترتب عليه انقضاى هدذ  الددعوى فدلا يجدوز تحريكهدا أو, الجريمة أو من تاري  اانقطا 
    153.ومن ثم تجل الجريمة التي تقادمت دعواها دون عقاب, ان قد تم تحريكهافيها إذا ك

 :الحكمة من تقادم الدعوو العمومية
ومنهدا مدا  ,ومنهدا مدا يرفضده كليدة ,فمنها ما يجيز  كليدة ,تختل  نجرة التشريعات إل  التقادم

وهدو الطريدع , لحدااتفيجعل القاعدة جواز التقادم وااستثناى رفضه فدي بعدض ا ,يتخذ طريقا وسطا
الذي بدأ يميدل إليده المشدر  الجزائدري بعدد تعدديل قدانون الإجدراىات الجزائيدة وإتمامده بالقدانون رقدم 

وذل  ب خراجه بعض الجدرائم مدن نطداع نجدام التقدادم بعددما  ,7004نوفمبر  60الم رخ في  04/64
 :دم إل  عدة أسباب أهمهاويرجع فقهاى القانون الجنائي مبررات تقرير التقا, كان يجيز  كلية

عل  جريمة تكون نثارهدا الماديدة والمعنويدة قدد انمحدت  ,أن المجتمع ا يرى ضرورة تقرير العقابـ 
 .من ذاكرة الأفراد نتيجة مضي وقت معين

قد يقود إل  أخطاى قضائية وبالتالي , فكرة اختااى الأدلة وطمم معالمها أو فقدان قيمتها عل  الأقل ـ 
ولهذا يكون من الأفضل للعدالة الجنائية ولمصلحة المجتمع عدم نجر  ,لقضاى اير م كديصبج عمل ا

 .الدعوى العمومية بعد مرور فترة زمنية معينة
وجعلده  ,أنه يكادي مدا أصداب الجداني طدوال مددة التقدادم مدن اضدطراب وقلدع ناسدي أفقدد  الطمأنيندةـ 

ومدن  ,ب إيلام العقوبة التي قدد يحكدم عليده بهداوفي ذل  إيلام له يعادل في المال ,يعاني عذاب الخو 
   154.ثم ف نه من اير الجائز معاقبة المجرم مرتين

ويضي  البعض إل  المبدررات السدابقة فكدرة حدث النيابدة العامدة علد  الإسدرا  فدي تحريد    
 .حت  ا تنقضي بمرور الزمن ,الدعوى العمومية

إا أن هدذا النجدام قدد , قدرار نجدام التقدادموعل  الرام مدن وجاهدة وقدوة المبدررات السدابقة لإ 
أنه يمنج الجناة وخاصة الخطرين منهم فرصة الإفلات من  ,تعرض لنقد شديد له مبرراته أيضا أهمها

أة افدمك كمدا يعتبدر, ويشدجع بعضدهم علد  تكدرار الجريمدة أمدلا فدي ااسدتاادة مدن هدذا النجدام ,العدالة
بالإضافة إل  أن هذا النجام ا ي دي إل  , فترة من الزمنللمجرم الذي استطا  أن يخاي أمر جريمته 
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وعليه فقد رفضدته بعدض التشدريعات ولدم تأخدذ , بل يحاز  عل  التمادي في الإجرام, إصلاا المجرم
   155.به أصلا كالتشريع الإنجليزي

 :مدد التقادم وبدء سريانه( ب
 :مدد التقادم

إا أن  ,التقددادم يسددري علدد  جميددع الجددرائمالأصدل العددام فددي التشددريع الجزائددي الجزائددري أن  
وذل   ,الذي يعدل ويتمم قانون الإجراىات الجزائية 04/64المشر  قد خر  عن هذا الأصل بالقانون 

ا : "مدا يلديعمكدرر التدي نصدت  2المدادة  هدذا مدا قررتدهو ,بعض الجرائم من نجام التقدادم هب خراج
والجددنج الموصدوفة بأفعددال إرهابيدة وتخريبيددة وتلدد   تنقضدي الدددعوى العموميدة بالتقددادم فدي الجنايددات

 ".المتعلقة بالجريمة المنجمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلام الأموال العمومية
فكلمددا كانددت  ,وقددد أخددذ المشددر  الجزائددري بمبدددأ تدددر  مدددد التقددادم تبعددا لخطددورة الجريمددة 

وبالتدالي , وعبرت عدن خطدورة إجراميدة أكبدر للمجدرمالجريمة جسيمة كلما تأخر نسيان المجتمع لها 
وعليه كاندت مددة تقدادم الددعوى العموميدة فدي الجدرائم الموصدوفة بأنهدا , كانت مدة التقادم فيها أطول

أنها جنج فتقادم الددعوى  بشدأنها بأما الجرائم الموصوفة (. ع إ   2المادة )عشر سنوات  هي جنايات
, (ع إ   1المدادة )وفي حالة المخالاات فالتقدادم فيهدا هدو سدنتين , (ع إ   2المادة )هو ثلاث سنوات 

 . وقد تعرضت في المبحث السابع إل  معايير تقسيم الجرائم إل  جنايات وجنج ومخالاات
 :بدء سريان التقادم

مدن قدانون الإجدراىات  1, 2, 2المدواد  وصيبدأ سدريان تقدادم الددعوى العموميدة حسدب نصد 
التحقيدع أو  تقتدرا  الجريمدة إذا لدم يتخدذ فدي تلد  الاتدرة أي إجدراى مدن إجدراىامدن يدوم ا ,الجزائية
ا القبيل فلا تسري مددة التقدادم إا مدن ذأما إذا كانت قد اتخذت إجراىات في تل  الاترة من ه, المتابعة

جميدع المواعيدد المنصدوص : "ع إ   التدي تدنص علد  أن 271وبمراعداة المدادة . تداري  نخدر إجدراى
نصل إل  أن بداية , "في هذا القانون مواعيد كاملة وا يحسب فيها يوم بدايتها وا يوم انقضائهاعليها 

هندا  اسدتثناى  إا أن, كأصل عدامأو الإجراى المتخذ سريان التقادم هو اليوم الذي يلي وقو  الجريمة 
يدات والجدنج المرتكبدة أورد  المشر  لبداية سريان نجال التقادم فدي الددعوى العموميدة المتعلقدة بالجنا

ولكدن الإشدكال . ع إ   6مكدرر 2وهو ابتداى من بلوغ الحدث سن الرشدد المددني المدادة  ,ضد الحدث
 يسيرا دائما؟ أمرا تحديد يوم وقو  الجريمة يكون هل:الذي يثور هو

فقد يصدعب فدي كثيدر مدن الأحيدان تحديدد يدوم , إن الإجابة عل  هذا الس ال تكون طبعا بالناي 
 ؟إذن من المكل  ب ثبات تاري  الجريمةف. الجريمة بالضبطوقو  

ذهب البعض إل  أنه لما كان مضي المدة هو طريع دفا  لخلاص المتهم من المحاكمة فيكون  
ولكدن , ويكدون علد  عداتع النيابدة لقبدول دعواهدا أن تثبدت وقدو  الجريمدة فقدط ,هو الذي عليه إثباتده

لأن الاعدل يصدبج ايدر  ,الددعوى بالتقدادم مدن النجدام العدام أعترض عل  هذا الرأي بالقول أن سدقوط
بنداى و ,ولذل  يجب عل  المحكمة أن تحكم به حت  من تلقاى ناسها ولو لم يطلبده المدتهم ,معاقب عليه
عليده و ,فلا يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى العموميدة عدن جريمدة مضدت مددة تقادمهدا عل  ذل 

فيجدب علد  النيابدة أا تكتادي ب ثبدات وقدو  الجريمدة  ,من أركان ااتهدام ف ن تاري  الجريمة هو ركن
بحيدث إذا تعدذر إثبدات تداري   ,بل يجب عليهدا أن تثبدت أن دعواهدا رفعدت فدي الميعداد القدانوني ,فقط

وكان هنا  شد  فدي سدقوط الددعوى مدن عدمده فدلا يمكدن رفدع الددعوى  ,الجريمة ولو بوجه التقريب
ديد يوم اقترا  الجريمة مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضدو  دون ويبق  تح156.عل  المتهم

 :ولتحديد بداية سريان التقادم  يجب أن نميز بين ثلاث حاات هي ,رقابة عليه من المحكمة العليا
 بداية سريان التقادم في الجريمة الوقتية: الحالة الأول 

فهددي تنتهددي , احدددة فددي مدددة مددن الددزمنيقصدد بالجريمددة الوقتيددة الجريمددة التددي ترتكددب دفعددة و 
وا يهم ما تستمرقه الجريمدة  ,بوقو  الاعل المادي أو تحقع اامتنا  أو التر  لما هو واجب القيام به

ومدن قبيدل , وأيا كاندت النتدائج المترتبدة عدن الاعدل أو التدر  ,الوقتية من وقت في التحضير أو التنايذ
التخلددد  عدددن أداى الشدددهادة أمدددام المحكمدددة , الحريدددع, السدددرقة, الضدددرب, الجدددرائم الوقتيدددة القتدددل
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أو اليدوم المدوالي  ,ويبدأ سريان التقادم في الجريمة الوقتية من اليوم الموالي ليوم اقترافهدا157.وايرها
ولكن قد يتعذر في بعض الجدرائم الوقتيدة تعيدين  ,اتخاذ نخر إجراى من إجراىات التحقيع أو المتابعة

جدرد تمييدر الجداني نيتده فدي مو الحدال فدي جريمدة خياندة الأماندة التدي تدتم بيوم وقو  الجريمة كما هد
فاددي هددذ  الحالددة يمكددن اعتبددار يددوم امتنددا  , الحيددازة دون وجددود أعمددال ماديددة جدداهرة تدددل علدد  ذلدد 

  158.الأمين عن رد الأمانة أو عجز  عن ذل  تاريخا لوقو  الجريمة إا أن يثبت تاري  نخر
 سريان التقادم في الجريمة المستمرة بداية: الحالة ال انية

 ومن قبيلها جريمة ,ذ تحقع عناصرها فترة زمنية نسبيةـتمرة هي التي يأخـالجريمة المس 
ويمكدن القدول بدأن تعدد الجريمدة مسدتمرة إذا 159,وجريمدة اسدتعمال المدزور ,إخااى الأشياى المسدروقة

ي إذا جدددل النشددداط الإجرامدددي أ ,جدددل ااعتدددداى علددد  المصدددلحة محدددل الحمايدددة الجنائيدددة مسدددتمرا
 ,ويعتبر اليوم الذي وقعت فيه الجريمة المستمرة هدو اليدوم الدذي تنتهدي فيده حالدة ااسدتمرار160.قائما

وتعتبددر الجريمددة المتكددررة كالسددرقة التددي تددتم علدد  . وعليدده فيبدددأ سددريان التقددادم مددن اليددوم الددذي يليدده
وبالتدالي فدلا تحتسدب المددة المسدقطة  ,ال التنايدذواقعة في اليوم الذي يتم فيه نخر فعل من أفع ,دفعات

  161.للدعوى إا من اليوم التالي ارتكاب هذا الاعل
 بداية سريان التقادم في جرائم العادة: الحالة ال ال ة

جرائم العادة أو ااعتياد هي التي تتكون من أفعال لو أخذ كل منهدا منادردا لكدان ايدر معاقدب  
بج معاقبدددا عليهدددا متددد  تكدددررت وعبدددرت بدددذل  عدددن عدددادة عندددد ولكدددن هدددذ  الأفعدددال تصددد, عليددده
ومن المعمول به أن هدذ  الجدرائم ا تقدع إا . ع   612ومن أمثلتها جريمة التسول المادة 162.الجاني

وقد استقر الاقه والقضاى عل  أن يبدأ سريان , إذا صدر عن الجاني فعلين عل  الأقل من أفعال العادة
 .لآخر فعل يدخل في تكوين الجريمة ولو أمكن القول بقيامها قبل ذل التقادم من اليوم التالي 

ما الحكم إذا كاندت المددة التدي تاصدل بدين نخدر فعدل : ولكن الس ال الذي يتبادر إل  الذهن هو 
 والذي سبقه تساوي مدة التقادم أو تزيد؟ 

قدادم فدي جدرائم كان الرأي الدراجج هدو الدذي يعتبدر حسداب مددة الت ,استجابة لمثل هذا الس ال 
تبدأ من تاري  ارتكاب نخر فعل بشرط أا يكون قدد مضد  بدين هدذا الاعدل والاعدل الدذي سدبقه  ,العادة

مدة تساوي أو تزيدد علد  مددة  ,ف ذا كانت قد مضت بين الاعل الأخير والاعل السابع عليه, مدة التقادم
  163.الةفلا تجوز إقامة الدعوى العمومية في هذ  الح ,التقادم القانونية

 :عوارض التقادم( ج
ومت  زالت اسدتأن  التقدادم , قد توجد عقبات تحول دون بدى سريان مدة التقادم أو استمرارها 

وقد ت دي هذ  العقبدات , وهو ما يعر  ب يقا  سريان التقادم أو وق  التقادم, سير  حت  تكتمل المدة
وهدو مددا , ديدد عنددد زوال تلد  العقبداتثدم يبددأ احتسددابها كاملدة مدن ج, إلد  سدقوط المددة التددي انقضدت

 . يعر  بانقطا  التقادم
 :وقف التقادم

أو  ,كنشدوب حدرب ,قد يعتدرض بددى سدريان مددة التقدادم أو اسدتمرار  بعدض المواندع الماديدة 
أو قد يتعطل أيضا بسبب عوارض قانونيدة كالاصدل فدي  ,أو اير ذل  ,أو انتشار وباى ,عدوان مسلج

ذل  لأن هدذا القضداى  ,كان نجام وق  التقادم مسلم به في مجال القانون المدني ف ذا. مسألة أولية مثلا
عل  قرينة تنازل صاحب الحع عن حقه لعدم مطالبتده بده خدلال  ,ي سم انقضاى الدعوى فيه بالتقادم

لعددم تدوافر  ,وبذل  قرر القانون المدني أن من ا يمكنه المطالبة ا تسري ضد  تل  المدة ,مدة معينة
عل  قرينة تنازل النيابة عدن  ,بينما ا يمكن تأسيم التقادم في الدعوى العمومية.   القرينة في حقهتل

وإنمدا يجدد تقدادم الددعوى العموميدة تبريدرا لده فدي حالدة , مباشرتها للدعوى لأنها ا تمل  هذا التنازل
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ولهددذا ا  ,عالمهدداوكددذل  فددي اختادداى الأدلددة أو طمددم م ,النسدديان التددي هددي سددمة الأفددراد والجماعددات
  164.تعتر  تشريعات بعض الدول بنجام وق  التقادم في مجال الدعوى العمومية

أما في التشريع الجزائري فرام عددم وجدود نصدوص فدي قدانون الإجدراىات الجزائيدة إا مدا  
م وهدي حالدة الحكدم القاضدي بانقضداى الددعوى العموميدة بالتقداد ,وجد في المادة السادسة الاقرة الثانية

فأجازت هذ  الاقرة إعادة السدير فدي الددعوى واعتبدار التقدادم موقوفدا مندذ اليدوم  ,المبني عل  التزوير
أمدا فدي فرنسدا فدرام . الذي صار فيه الحكم نهائيا إل  يوم إدانة مقتر  التزويدر أو اسدتعمال المدزور

يمكددن أن تتوقدد  عددم وجددود نصدوص قانونيددة أيضددا فد ن الاقدده الارنسددي مسدتقر علدد  أن مدددة التقدادم 
بدين  يادرعوأمدا فدي التشدريع المقدارن فيجهدر أن الدرأي السدائد هدو الدذي 165.لأسباب قانونية أو مادية

  166.فالأول  هي التي توق  سريان مدة التقادم دون الثانية ,الموانع القانونية والموانع المادية
 :انقطاع التقادم

يترتددب عليدده إزالددة المدددة السددابقة علدد   ,يقصددد بانقطددا  التقددادم اتخدداذ إجددراى أثندداى سددريانه 
وترجدع العلدة مدن وراى تقريدر . وبدى حساب مدة جديدة تماما للتقادم ,اانقطا  واعتبارها كأن لم تكن

الإجددراى الددذي يتخددذ أثندداى سددريان مدددة التقددادم يعيددد إلدد  الأذهددان فكددرة أن إلدد   ,نجددام انقطددا  التقددادم
ومدن ثدم يصدبج مدن الدلازم بعدد  ,ذاكرة المجتمدع فدي نسديانهابعد أن كانت قد بدأت  ,الجريمة ونثارها

  167.تذكر الجريمة بدى حساب مدة جديدة للتقادم لنسيانها من جديد
وحصرها  ,ع إ   2وقد حدد المشر  الجزائري الإجراىات التي تقطع التقادم في نص المادة  

وهدي  ,حلدة التحقيدع اابتددائيوإجراىات التحقيدع قدد تكدون فدي مر, في إجراىات التحقيع أو المتابعة
 كدالتاتيش والحدبم, تل  الإجراىات التي تباشرها سلطة التحقيع للتثبت من وقو  الجريمدة ومرتكبهدا

وكددذا أوامددر  ,الم قددت واسددتجواب المددتهم والمعاينددة وندددب الخبددراى وإنابددة ضددابط الشددرطة القضددائية
وكدذل  اادعداى المددني أمدام  ,الإحضدارقضاى التحقيع باستدعاى الشهود أو بدالقبض علد  المدتهم أو ب

أما إذا كانت الشكوى المقدمة إل  قاضي التحقيدع ايدر مقترندة باادعداى  ,قاضي التحقيع قاطع للتقادم
وهدي كدل الإجدراىات  ,وقد تتخذ إجراىات التحقيع في مرحلدة المحاكمدة. المدني ف نها ا تقطع التقادم

ها قرار التأجيدل الدذي يصددر فدي حضدور الخصدوم أو بنداى ومن, المتعلقة بسير الدعوى أمام المحكمة
وكذل  الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة أول درجة أو القرارات الصادرة من  ,عل  طلب أحدهم
حضدورية أو ايابيدة  ,سواى كانت سابقة عل  الاصل في الموضدو  أو فاصدلة فيده, المجلم القضائي

 .بها الدعوى العمومية ينقضت ف نها تةإذا كانت با أما, ما دامت قابلة للطعن
كرفددع الدددعوى أمددام  ,أمددا إجددراىات المتابعددة فهددي كافددة إجددراىات مباشددرة الدددعوى العموميددة 

حت  ولو حدث  ,المضرور من الجريمة من المحكمة بطريع التكلي  المباشر بالحضور من النيابة أو
  الأمدر بادتج تحقيدع وإبدداى الطلبدات وكدذل ,أمام محكمة اير مختصة ما دام الإجدراى قدد تدم صدحيحا

 .إجراىات قاطعة للتقادم لإجراىات هياذ  ه كل ,أمام جهات التحقيع والطعن في قراراتها
وقرار وكيل  ,وإجراىات ااستداات ,أما البلاغ المقدم لضابط الشرطة القضائية عن جريمة 

كلها اير قاطعة  ,ار حاج الأوراعوقر ,الجمهورية ب حالة الشكوى لضابط الشرطة القضائية لاحصها
فالمراسدلات بصداة عامدة ا تقطدع تقدادم , وكذل  مراسلة وكيل الجمهورية أو وزيدر العددل168.للتقادم

     169.الدعوى العمومية
   :آ ار التقادم( د
أو إذا اكتملددت بعددد اانقطددا  أو بعددد  ,إذا اكتملددت مدددة التقددادم القانونيددة دون انقطددا  أو إيقددا  

وا يمتد أي أثر إل  الاعل الذي نشأت عنه تل  , ف نه يترتب عليها انقضاى الدعوى العمومية ,الإيقا 
كمدا هدو  ,فهذا الاعل تبق  له الصاة الجرميدة ويمكدن أن يكدون جرفدا مشدددا لجريمدة أخدرى ,الدعوى

قتدل الدذي كما في حالة ال ,الحال في حالة ارتباط جناية بجنحة وتكون هذ  الجنحة جرفا مشددا للجناية
حيدث هددذا اارتبدداط يرفددع عقوبددة القتدل مددن السددجن الم بددد إلدد   ,ع   713يسدهل تنايددذ جنحددة المددادة 
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دون اعتبدار تلد  الجنحدة  هدذا لا يحدولفدحت  ولو انقضدت الددعوى العموميدة بشدأن الجنحدة  ,الإعدام
 .جرفا مشددا لجريمة القتل

 ,اكتمدال مدتده قبدل تحريد  الددعوى العموميدةوالتقادم من النجام العام ف ذا ثبدت للنيابدة العامدة  
أما إذا حركت الدعوى أمام قاضي , ف ن عليها أن تصدر أمرا بحاج أوراع الدعوى انقضائها بالتقادم

فمدا عليده إا أن يصددر أمدرا بدأا وجده للمتابعدة انقضداى  ,التحقيع وثبت له انقضاى الددعوى بالتقدادم
محكمة أو مجلم )كانت الدعوى أمام المحكمة ومهما كانت درجتها أما إذا , الدعوى العمومية بالتقادم

تصددر حكمدا بانقضداى الددعوى العموميدة  هدانف ( قضائي أو محكمة أحداث أو جنايات أو محكمة عليدا
وا , وا يجوز لها أن تاصل في موضو  الدعوى وا تصدر فيهدا حكمدا بالإداندة أو البدراىة ,بالتقادم

مدن  هويجدوز الددفع بد ,لحصول علد  البدراىةاهد  بدم من المتهم حت  ولو كان يقبل التنازل عن التقا
والتقدادم سدبب عدام انقضداى الددعوى العموميدة , جميع الخصوم وفي أي مرحلة كانت عليها الددعوى

 170.ينتج أثر  بالنسبة لجميع المساهمين في الجريمة سواى كانوا فاعلين أو شركاى
  :العفو الشامل (3
من خلال العناصر , او الشامل الذي يطلع عليه أيضا العاو العام أو العاو التشريعينتناول الع 

 .أثر  عل  الدعوى العمومية, خصائصه, تاريخه, ماهومه :الآتية
 :مفهوم العفو الشامل (أ
, فتنوعدت التعداري , اجتهد شراا القدانون الجندائي لإيجداد تعريد  جدامع مدانع للعادو الشدامل 

قصدد الوصدول إلد  التعريد  الأنسدب والأقدرب , ا عل  التطرع لبعضدها ومناقشدتهاالأمر الذي أجبرن
فهنا  من عر  العاو الشامل بأنه تنازل من الجماعة عن ملاحقة المتهم يترتب عليه محو الصاة , له

هندا  و171.الجزائية عن الاعل بأثر رجعي وتعطيل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للواقعة التدي شدملها
وهددو ذو ماعددول رجعددي يرتددد إلدد  وقددت , بأندده محددو الصدداة الجرميددة عددن الاعددل المرتكددب عرفددهمددن 

 قدالوهندا  مدن . ارتكاب الجريمة التي يشملها العاو فيزيل عنها الصاة الجرمية وتعتبدر كدأن لدم تكدن
  172.بأنه إجراى قانوني يجرد السلو  الإجرامي الذي يرد عليه من صاته التجريمية بأثر رجعي

عل  أسام أن القدول بدأن العادو يرفدع عدن  ,ذ  التعاري  منتقدة من جانب بعض الاقهإا أن ه 
سدتمر الاعدل كجريمدة يبدل , إذ أن الاعدل ا يصدبج مباحدا للكافدة, الاعل وص  التجريم في ايدر محلده

وعليده فهندا  مدن عدر  العادو الشدامل بأنده . يعاقب عليها القدانون خدار  نطداع قدانون العادو الشدامل
مدع بقداى الاعدل م ثمدا , نوني يهد  إل  تعطيل الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرم الذي وقدعإجراى قا

: وأرى أن التعري  الأكثر ملاىمدة للعادو الشدامل هدو كمدا يلدي173.بالنسبة لمير من صدر بشأنه العاو
خدلال بتعطيل شع الجدزاى فيده  ,العاو الشامل هو إجراى تشريعي يشل القوة القانونية للنص التجريمي

 .عل  من صدر بشأنه هذا الإجراى174,فترة زمنية ماضية
 :تاريخ العفو الشامل( ب
قبددل  404تمكددن سددنة , Thrasybuleيقددال أن العاددو الشددامل ينسددب إلدد  جنددرال أثينددي يدددع   

وبعد انتصدار  لدم يعمدد إلد  , الميلاد من إنقاذ أثينا من حكم المستبدين وإعادة النجام الديمقراطي إليها
. نيدين أناسدهم هدم الدذين شدجعو  علد  هدذا العادويوقدد قيدل أن الأث ,بدل عادا عدنهم, ام مدن أعدائدهاانتق

حيدث بددأ حقدا فدي يدد الملدو   ,فقد كان نجام العاو العام معروفدا فدي الأنجمدة القديمدة اعمومو 
 وفي .وكانت السلطات الدينية تباشر تنايذ هذ  الصكو , ب صدار صكو  الصاج, يمنحو  مت  شاىوا

تجتمدع لتقدر  بناسدها أو , مرحلة احقة انتقل هذا الحع من أيدي الملو  وأصبج حقا مدن حقدوع الأمدة
  175.عن طريع ممثليها

 :خصائص العفو الشامل( ج
تتمثل الأولد  فدي أنده تشدريعي , يمكن أن نلخص خصائص العاو العام في خاصتين أساسيتين 

 .يصدر قبل الحكم أو بعد وتتمثل الثانية في أنه  ,أي أنه يصدر عن المشر 
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 صدوره عن المشرع: الخاصة الأول 
وهدذا مدا ورد  ,العاو الدذي يعطدل القدوة القانونيدة للدنص التجريمدي ا يصددر إا عدن المشدر  

يشدر  : "عل  مدا يلدي تنصحيث  ,في بندها السابع 6111من الدستور الجزائري لسنة  677بالمادة 
قواعددد قددانون :.... وكددذل  فددي المجدداات الآتيددة, ه الدسددتورالبرلمددان فددي الميددادين التددي يخصصددها لدد

اسدديما تحديددد الجنايدات والجددنج والعقوبددات المختلاددة المطابقددة لهددا , والإجددراىات الجزائيددة, العقوبدات
 , روصدحالة والعلة من ذل  أن العاو الشامل يعطل أحكام قانون العقوبات في .  ...."والعاو الشامل 

جعلدت القدانونيين وهدذ  الخاصدة هدي التدي , إا قانوندا مثلده أو يسدمو عليده اانونديعطدل قيمكن أن وا 
 .عن العاو العام العاو التشريعي يطلقون تعبير
 صدوره قبل الحكم أو بعده: الخاصة ال انية

فدد ن العاددو  ,علدد  خددلا  العاددو الرئاسددي الددذي يجددب أا يصدددر إا بعددد صدديرورة الحكددم باتددا 
وقدد يكدون سدابقا لهدا أو احقدا  ,ي أي مرحلة مدن مراحدل الددعوى العموميدةالشامل يمكن أن يصدر ف

أمدا إذا صددر أثنداى مباشدرتها فينهيهدا باانقضداى طبقدا  ,ف ذا كان سابقا لها فيمنع تحريكها, عل  الحكم
أما إذا صدر العاو التشدريعي بعدد أن يصدبج الحكدم , ع إ   في فقرتها الأول  1لما تنص عليه المادة 

 .وسنتطرع لهذا في الاصل الثاني من هذ  المذكرة ,ف ن أثر  يمتد إل  العقوبة فيسقطهاباتا 
 :أ ر العفو الشامل في الدعوو العمومية( د
 ,يتوق  هذا الأثر عل  المرحلة التي تكون فيها الدعوى العمومية وقت نااذ قانون العادو العدام 

انقضداى  ,عامدة أن تصددر قدرارا بحادج الأوراعفد ن علد  النيابدة ال ,ف ذا كانت الدعوى لم تحر  بعد
أمدا إذا . ف ذا حركت يكون الحكم فيهدا بعددم القبدول ,وا يجوز تحريكها بعد ذل  ,الدعوى بالعاو العام

ف نه يصدر أمرا بدأا وجده للمتابعدة انقضداى الددعوى بدالعاو  ,كانت الدعوى بين يدي قاضي التحقيع
فمدا علد  هدذ  الأخيدرة إا  ,ورة أمام المحكمة مهما كانت درجتهداوأما إذا كانت الدعوى منج. الشامل

 .الحكم بانقضاى الدعوى بالعاو العام
لذل  يجب تطبيقها تلقائيا دون انتجار لطلب يتقدم به  ,وتتعلع أحكام العاو الشامل بالنجام العام 

 ,العاددو العددام نويترتددب عدد, وا يجددوز للمددتهم أن يتنددازل عددن أحكامدده أو يرفضدده ,صدداحب المصددلحة
فدلا يجدوز إقامتهدا مدرة , ي تقدام بده الددعوى بجميدع أوصدافهذانقضاى الدعوى العموميدة عدن الاعدل الد

كما أن العاو العدام لده أثدر عيندي يشدمل جميدع المسداهمين فدي الجريمدة  ,أخرى عنه ولو بوص  نخر
  176.فاعلين كانوا أو شركاى

 :إلغاء قانون العقوباب (4
ويجب , بل هي قابلة للتميير, النصوص التشريعية الوضعية ليست أبدية من المسلم به فقها أن 

وضددمن هددذا الإطددار تتميددر , أن تكددون كددذل  لمجابهددة التطددور الددذي يحدددث فددي العلاقددات ااجتماعيددة
فقدد , النصوص الجنائية من حين لآخر تبعا لإرادة المشدر  وتقددير  فدي مواجهدة الجداهرة الإجراميدة

 .تلم تعدل هذ  النصوص وقد 
إذ أن صدلاحية الدنص  ,فدلا يطبدع علد  وقدائع احقدة ,وب لماى النص الجنائي ينقضدي ماعولده 

ومعند  ذلد  كأصدل عدام أن الدنص ا  ,للتطبيع محددة بالاترة التي تلي لحجة نااذ  حت  تاري  إلمائه
تجددا  وفددي هددذا اا177.يسددري علدد  الوقددائع التددي سددبقت وجددود  وا علدد  الوقددائع اللاحقددة علدد  إلمائدده

إذا صددر قدانون  ,تقضي المدادة السادسدة مدن قدانون الإجدراىات الجزائيدة بانقضداى الددعوى العموميدة
قدد والإلمداى قدد يكدون صدريحا و. جديد يزيل الصاة الإجرامية عل  الاعل وذل  ب لمائه للقدانون القدديم

أو  ,السدابع والإلماى الصريج هو الذي ياتدرض صددور تشدريع يقضدي ب لمداى التشدريع ,ضمنيايكون 
أما الإلماى الضدمني  ,ويحمل في طياته نصا يقضي بانتهاى العمل بهذا الأخير  هيتناول نام موضوع

فياتددرض اشددتمال التشددريع الجديددد لددنام الموضددو  الددذي يتناولدده التشددريع القددديم ولكندده يخالادده فددي 
ي لحجدة إلمداى القدانون فتكون لحجة ناداذ القدانون الجديدد هد, وا يتضمن نصا يقضي ب لمائه ,الأحكام
 178.القديم
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 والملاحددج هنددا أن المشددر  لمددا نددص صددراحة علدد  انقضدداى الدددعوى العموميددة ب لمدداى نددص 
إذ يمكن الوصول إل  هذ  النتيجدة بتطبيدع مبددأ رجعيدة النصدوص  ,لم يأت بجديد في الواقع ,التجريم

المكرسة دستوريا والمنصوص  ,والتي تمثل نتيجة من نتائج مبدأ الشرعية179,الجنائية الأصلج للمتهم
 .عليها أيضا بمقتض  المادة الثانية من قانون العقوبات

 :العلة من انقضاء الدعوو العمومية بإلغاء قانون العقوباب
ثدم  ,العلة من انقضاى الدعوى العمومية إذا ما ارتكب شخص فعدلا يعاقدب عليده وقدت ارتكابده 

هددي أن العقدداب مقددرر لصددالج الهيئدددة , الاعددلصدددر قددانون نخددر نادد  الصدداة الإجراميددة عددن هددذا 
فددلا جدددوى مددن تعقددب الجدداني  ,فدد ذا رأت هددذ  الهيئددة العدددول عددن تجددريم هددذا الاعددل, ااجتماعيددة
 . عن فعل أصبج مباحا ,ومطاردته

 :آ ار إلغاء النص العقابي
لدم  كانت هذ  الأخيدرةو, إذا ألمي النص العقابي قبل أن يصدر حكم بات في الدعوى العمومية 

أما إذا كانت علد  مسدتوى التحقيدع فد ن جهدات التحقيدع تصددر فيهدا أمدرا  ,تحر  بعد فتحاج أوراقها
أمدا إذا كاندت علد  مسدتوى جهدة , بأا وجه للمتابعة انقضاى الدعوى العمومية ب لمداى الدنص العقدابي
ر حكمددا أو فدد ن هددذ  الجهدة تصددد ,الحكدم مهمددا كاندت درجددة المحكمددة التدي بددين يددديها أوراع الددعوى

مدع الإشدارة إلدد  أن إلمداى ندص التجددريم ا  ,قدرارا بانقضداى الددعوى العموميددة ب لمداى الدنص العقددابي
إا أن الضدرر  ,لأنده وإن أزيلدت الصداة الإجراميدة عدن الاعدل ,يترتب عليه انقضاى الددعوى المدنيدة

  180.الذي وقع للمجني عليه باع
 الأسباب الخاصة: انيا 
 ةـباب خاصـهنا  أس ,العامة انقضاى الدعوى العمومية العارضة اببالإضافة إل  الأسب 

وهددذ  الأسددباب هددي سددحب  ,تنقضددي بهددا هددذ  الدددعوى فددي جددرائم معينددة حددددها المشددر  الجزائددري
وقد تناولنا  فدي قيدود تحريد  الددعوى العموميدة وتعرضدنا لأثدر التندازل  ,الشكوى في جرائم الشكوى

 خيدروالسدبب الأ ,أما السبب الثاني فهو الصلج القانوني أو المصالحة ,عن الشكوى وا داعي لإعادته
 .هو صاج المجني عليه عن المتهم

 
 
 :المصالحة (1
 :مفهوم المصالحة( أ
والأصدل أن الصدلج  ,بأنها تسوية لنزا  مدا بطريقدة وديدة ,يمكن تعري  المصالحة بوجه عام 

خاصدة فدي النزاعدات  ,في التشدريع الجزائدري في اير المواد الجزائية جائز وقد عر  تطبيقا واسعا
المدنية البحتة والنزاعات ااجتماعيدة وكدذا النزاعدات الإداريدة فضدلا عدن نزاعدات الأسدرة وحدوادث 

وعدددم الدددخول فددي أيددة  ,أمددا فددي المجددال الجزائددي فدد ن هددذا النجددام الأصددل فيدده عدددم الجددواز ,المددرور
كددان ذلدد  فددي مقابددل التزامدده ب صددلاا الضددرر  ولددو, مسدداومة مددع الجدداني بمددرض إفلاتدده مددن العقدداب

إا أن بعددض التشددريعات 181.لأن هددذا الأمددر يهددم المجتمددع وا يهددم فددردا بعيندده ,الناشدد  عددن جريمتدده
إذ , محدددةبنجام المصدالحة فدي حددود معيندة وبشدأن جدرائم  ,الخاصة سمحت لبعض الإدارات العامة

فدي مقابدل إجدراى مصدالحة وفقدا لشدروط  ,يأعطت لهذ  الإدارات حع فرض مبدال  ماليدة علد  الجدان
ويترتددددب علدددد  تلدددد  المصددددالحة انقضدددداى الدددددعوى العامددددة إذا تمددددت قبددددل  ,حددددددتها هددددذ  القددددوانين

بأنهددا اتادداع يجيددز  القددانون بددين  ,وعليدده فدديمكن تعريدد  المصددالحة فددي المددواد الجزائيددة182.الحكددم
لوفاى ببعض االتزامدات مدن أحددهما أو لحل النزا  القائم بينهما مقابل ا ,الخصمين بالإيجاب والقبول

 .في جرائم معينة يترتب عل  تنايذ  انقضاى الدعوى العمومية ,كليهما للخصم الأخر
 : الجرائم التي تجوز فيها المصالحة (ب
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الددذي ا  ,تددزامن تحددريم المصددالحة الجزائيددة فددي الجزائددر مددع انتهاجهددا للمددذهب ااشددتراكي 
ثدم 6122حيث كان يجري العمل بها إل  ااية  ,مم بااقتصاد الوطنييتسامج في قمع الجرائم التي ت

إثر تعديل لنص المادة السادسدة الاقدرة الأخيدرة مدن قدانون الإجدراىات الجزائيدة  ,تم تحريمها بعد ذل 
ايدر أن المشدر  . 62/01/6122: المد رخ فدي 22/41وذل  بموجب الأمر رقم  ,التي كانت تجيزها

 1فعددل ثانيدة ندص المدادة  ,اه المتشدد حيال المصدالحة فدي المدواد لجزائيدةما لبث أن تراجع عن موق
وقدد تدزامن  ,أجاز المصالحة مرة أخدرىحيث , 4/3/6121الصادر في  21/02بموجب القانون رقم 

ممدا يددعم فكدرة ربدط تحدريم المصدالحة الجزائيدة  ,هذا مع جهور ليونة في تطبيدع النجدام ااشدتراكي
فصدرت عدة قوانين خاصة تجيز المصالحة في فئدة معيندة مدن , والإيديولوجية بااعتبارات السياسية

فكانددت الجددرائم , أهمهددا الجددرائم الجمركيددة وجددرائم المنافسددة والأسددعار وجددرائم الصددر  ,الجددرائم
وذلدد  بموجددب القددانون رقددم  ,الجمركيددة أولدد  الجددرائم التددي أجدداز فيهددا المشددر  المصددالحة صددراحة

المعددل والمدتمم للأمدر رقدم  6117المتضمن قدانون الماليدة لسدنة  62/67/6116:الم رخ في 16/72
الاقدرة الثانيدة منده  712اسديما المدادة , المتضمن قانون الجمار  76/02/6121:الم رخ في 21/02

 .التي نصت عل  جواز المصالحة في الجرائم الجمركية
مدر بموجب الأ ,افسة والأسعاروبعد الجرائم الجمركية أجاز المشر  المصالحة في جرائم المن 

منده الاقدرة 16وعل  الأخدص فدي المدادة  ,المتعلع بالمنافسة 72/06/6112: الم رخ في 12/01رقم 
المتعلددع بقمددع  01/02/6111المدد رخ فددي  11/77ثددم جددرائم الصددر  بموجددب الأمددر رقددم , الثانيددة

وبالخصوص  ,  الخار مخالاة التشريع والتنجيم الخاصين بالصر  وحركة ر وم الأموال من وإل
 .منه في فقرتها الثانية 1المادة 

 المصدالحة أجاز المشر  الجزائري, وزيادة عل  الجرائم المالية و ااقتصادية المذكورة سالاا 
 ,اسيما قانون الصيد وقدانون المدرور, في بعض المخالاات التنجيمية التي تنص عليها قوانين خاصة

  183.نسبيا طورةوهي جرائم محدودة الأهمية والخ
 :آ ار المصالحة( ج
بدل صددور حكدم قضدائي قيحصر التشريع الجزائري نثار المصدالحة الجزائيدة فدي مرحلدة مدا  

المصالحة بعدد صددور  12/60واستثناىا أجاز قانون الجمار  إثر تعديله بموجب القانون رقم , نهائي
لجبائيدة فقدط وا ينصدر  إلد  ولكن أثر هذ  المصالحة ينحصدر فدي الجدزاىات ا ,حكم قضائي نهائي
وعليدده فاددي الجددرائم الجمركيددة تختلدد  النتددائج المترتبددة علدد  المصددالحة بحسددب , العقوبددات الجزائيددة

إمدا فدي المرحلدة الإداريدة وإمدا فدي المرحلدة  ,فقدد تدتم فدي إحددى المدرحلتين ,المرحلة التي تمدت فيهدا
 .القضائية

 :المرحلة الإدارية
فتبددرم المصددالحة , قددد المصددالحة قبددل إخطددار السددلطات القضددائيةفددي الكثيددر مددن الأحيددان تنع 

وقدد تدتم أيضدا بعدد  ,أو عناصدر الشدرطة القضدائية ,المخالاة مدن قبدل أعدوان الجمدار  معاينة بمجرد
ويترتددب علدد  المصددالحة فددي هددذ  المرحلددة حاددج  ,تحريددر محضددر حجددز أو محضددر تحقيددع ابتدددائي

 .رسل إل  النيابة العامة أية نسخة منهاوا ت ,القضية عل  مستوى إدارة الجمار 
 :المرحلة القضائية

فد ذا كاندت القضدية علد  مسدتوى , قد تنعقدد المصدالحة أحياندا بعدد إخطدار السدلطات القضدائية 
 تتوق  الددعوى العموميدة بانعقداد المصدالحة وتحادج أوراقهدا علد , النيابة ولم يتخذ بشأنها أي إجراى

تصدر الجهة المختصة أمرا فقضية أمام قاضي التحقيع أو ارفة ااتهام أما إذا كانت ال ,المستوى هذا
وإذا كان المتهم رهن الحبم الم قت يخلد  سدبيله , أو قرارا بأا وجه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة

أما إذا كانت القضدية أمدام جهدات الحكدم فيتعدين عليهدا أن تصددر حكمدا أو قدرارا بانقضداى . في الحين
   184.مومية بالمصالحةالدعوى الع

فددد ن  ,أمددا فددي مجدددال الجددرائم الأخدددرى كجددرائم الصدددر  والمنافسددة والمخالادددات التنجيميددة 
بدل وفدي العديدد منهدا تنحصدر  ,المصالحة فيها تنحصر فدي فتدرة مدا قبدل صددور حكدم قضدائي نهدائي

 .المصالحة في فترة ما قبل إرسال محضر إثبات المخالاة إل  النيابة العامة

                                                 
183

 . 62, 64ص , المرجع السابق, أحسن بو سقيعة 
184

 . 621ص, المرجع نفسه 
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يترتدب علد  المصدالحة الجزائيدة أيضدا تثبيدت  ,فة إلد  أثدر انقضداى الددعوى العموميدةبالإضا 
ذلد  , الحقوع سواى تل  التي يعتر  بها المخال  للإدارة أو تل  التدي اعترفدت بهدا الإدارة للمخدال 

ي تدم ااتاداع ا فدي الحصدول علد  بددل المصدالحة الدذأن نثار المصدالحة بالنسدبة لدلإدارة تتمثدل أساسد
هدذا 185.وعندئدذ تنتقدل ملكيتده إلد  الإدارة بالتسدليم ,واالبا ما يكون هدذا البددل مبلمدا مدن المدال ,هعلي

وتجدر الإشارة إل  أن المصالحة في الجرائم المرتبطة يقتصر أثرها علد  الجريمدة التدي أبرمدت فدي 
اهمين فددلا يمتددد إلدد  وقددائع أخددرى وا إلدد  المسدد ,فقددط شددأنها وعلدد  المسدداهمين الددذين عقدددت معهددم

وأخيرا ف ن ا أثر لنجام المصالحة الجزائية 186.الآخرين في نام الجريمة الذين لم تشملهم المصالحة
 .في هذ  المصالحة اعل  الدعوى المدنية بالنسبة إل  المير الذي لم يكن طرف

 :تقييم نرام المصالحة الجزائية( د
نصدر فدي شدقين نتطدرع فدي الشدع نتنداول هدذا الع ,لتقييم نجام المصالحة في المجال الجزائدي 

 .وفي الشع الثاني نتطرع إل  مبررات نجام المصالحة,الأول منه إل  النقد الموجه لنجام المصالحة
 :النقد الموجه إل  نرام المصالحة

فقدد , لم يلع نجام المصالحة فدي المسدائل الجزائيدة التأييدد المطلدع مدن قبدل الاقهداى والماكدرين 
وإنهدداى , الددبعض الددذين لددم يتقبلددوا فكددرة التعامددل ايددر الجنددائي مددع الجندداة اقدد  اعتراضددا شددديدا مددن

 :وتتركز أهم انتقاداتهم لهذا النجام في187.الدعوى العمومية بدون محاكمة
إمدا , إذ ا تتكافدأ الادرص أمدامهم فدي ااسدتاادة بمزايدا , إخلاله بمبدأ المساواة والعدالة بدين الأفدراد ـ 

يسدتطيع ف,  ما بسبب ضع  مقدرتهم الماليدة وعجدزهم عدن دفدع المقابدلوإ ,بسبب عدم عرضه عليهم
وهددذا مددا يخددال  المبددادئ الأساسددية لقددانون  ,الأثريدداى دفددع ثمددن حددريتهم ويعجددز الاقددراى عددن ذلدد 

   188.وأهمها مبدأ المساواة, العقوبات
ضدع  مدن ممدا ي, عدم تحقيقه لمرض الرد  بنوعيه الخاص والعام خاصة فدي الجدرائم ااقتصداديةـ 

وأن  ,إذ الرد  الخاص يقتضي أن يق  المتهم علنا في موق  ااتهام, أهميتها في الضمير ااجتماعي
أما الرد  العام ف نه ا يتحقع بالمصالحة حيث  ,يصدر ضد  حكم يسجل في صحياة سوابقه القضائية

فدي النهايدة يسدتهين مما يجعلده , تنقضي الدعوى العمومية باتااع يتم بعيدا عن بصر الجمهور وسمعه
 189.بهذ  الجرائم التي يسمج بالمصالحة بشأنها

    190.وتاويت فرصة تبرئته من ااتهام العالع به, ـ حرمان المتهم من ضمانات المحاكمة الجزائية
الأمر الدذي يجعلهدم , ـ إنهاى الدعوى العمومية عن طريع المصالحة قد ي دي إل  تحكم رجال الإدارة

فيقبلون المصالحة مدن أطدرا  ويرفضدونها مدن أطدرا  , حساب البعض الآخريحابون البعض عل  
  191.أخرى مما تنطبع عليها نام الشروط

وتحمل جانبدا  ,وإذا كانت اانتقادات الموجهة إل  نجام المصالحة الجزائية ا تخلو من الجدية 
اعتراضدات وردوا عليهدا إذ أن أنصار هذا النجام تصدوا لهذ  ا ,ليست كل الحقيقة ف نها ,من الحقيقة

 :عل  النحو التالي
إذ يتسداوى , ـ بالنسبة احتماات الإخدلال بمبددأ المسداواة والعدالدة فقيدل عنده أنده اعتدراض مبدال  فيده

, وإمكانيددة تعرضددهم لجددزاى جنددائي يمكددن تجنبدده بدددفع مبلدد  مددالي, المخددالاون فددي علمهددم بالقددانون
ت تكاددل مسدداواة الأفددراد أمددام الإدارة وتحددد مددن وللتخايدد  مددن هددذا ااحتمددال يمكددن وضددع ضددمانا

جدوز فيهدا المصدالحة مدن قبدل توذل  بجعدل عدرض المصدالحة علد  مرتكبدي الجدرائم التدي  ,المحاباة
فهو  ,أما عجز المتهم عن دفع مقابل المصالحة. وهذا ما نأمله من المشر  الجزائري, الإدارة إجباريا

حيدث يد دي عجدز المدتهم عدن دفعهدا , يشمل المرامة أيضدااعتراض ا يختص بهذا النجام فقط وإنما 
   192.إل  التنايذ عليه بطريع الإكرا  البدني
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إذ أن معن  , ـ أما بالنسبة لتعارض نجام المصالحة مع الرد  بنوعيه هو في حقيقته تعارض جاهري
الدددعوى  فددي مقابددل إنهدداى, العقوبددة موجددود ويتمثددل فددي المبلدد  الددذي يدفعدده المددتهم بدددا للمصددالحة

فضلا عل  أن نجام المصدالحة ا يطبدع أصدلا إا بشدأن الجدرائم البسديطة والتدي ا تسدبب , العمومية
حتد  , وا يكش  ارتكابها عل  خطورة إجراميدة لمرتكبيهدا, ضررا جسيما بالمجني عليه أو المجتمع

برهددا مجددرد واعت, أن كثيددرا مددن المشددرعين قددد رفددع صدداة التجددريم عددن مثددل هددذ  الجددرائم الجنائيددة
ومثال ذل  ما هو موجود  ,يعاقب عليها بجزاىات إدارية مالية توقعها الإدارة بناسها ,مخالاات إدارية

   193.بقانون العقوبات الإداري في ألمانيا وايطاليا
الذي يوازن بدين قبدول , أما القول بحرمان المتهم من ضمانات المحاكمة الجنائية فمرد  إرادة المتهمـ 

حسدددب مددددا يدددرا  مددددن رجحدددان إدانتدددده أو , و المضددددي قددددما فددددي إجدددراىات المحاكمددددةالمصدددالحة أ
وقبولددده المصدددالحة يعتبدددر بمثابدددة تندددازل عدددن حقددده فدددي , الخيدددار فدددي الأخيدددر يكدددون لدددهف194,براىتددده
نجمهدا القدانون لكدي يدتمكن الأفدراد مدن , التي تعد وسيلة للحصول عل  الحماية القضائية195,الدعوى

 196.اى وطلب الحماية القضائية بما لهم من حع الدعوىالتمس  بحقوقهم أمام القض
 :مبرراب المصالحة

وإنمددا , لدم يكتد  أنصددار المصدالحة الجزائيددة بدالرد علدد  اانتقدادات التددي وجهدت لهددذا النجدام  
 :والتي ا محل لتجاهلها وأهم هذ  المبررات ما يلي ,تجاوزوا هذا الأمر وذل  بعرضهم لمبرراته

فددي المددواد التددي يكددون فيهددا العمددل بددالجرو  , يسددمج بتخايدد  قسددوة التشددريعـدد أن نجددام المصددالحة 
 197.كما هو الشأن في الجرائم ااقتصادية ,المخااة أو الأمر بوق  تنايذ العقوبة ضيقا أو محجورا

نتيجة التطور ااقتصادي , ـ التخاي  من أعباى القضاى الذي يشهد تزايدا في القضايا المعروضة عليه
والتدي لدم تواكبهدا زيدادة فدي عددد  ,جتماعي وترقية حقوع الإنسدان التدي تعرفهدا مجتمعاتنداوالرقي اا

وهدذا  ,مما انجر عنه اختلال في نشاط القضاى, القضاة ومساعديهم وا في عدد المنشئات وتجهيزاتها
ميدة مدن ما جعل التشريعات الحديثة تبحث عن بدائل للعدالة الجنائية وذل  بد خرا  الجدرائم قليلدة الأه

أو تخييدر المدتهم بدين التسدوية القضدائية والتسدوية  ,نطاع القانون الجنائي إلد  نطداع القدانون الإداري
   198.الإدارية لمخالاته

التدي تبددو ايدر متناسدبة مدع الجدرائم البسديطة  ,وااقتصداد فدي الوقدت والناقدات, ـ تبسيط الإجدراىات
د  فيهدا الجدزاىات إلد  اسدتيااى الحقدوع الماليدة وتحقيع المصلحة المحمية في بعض الجرائم التي تهد

إذ كثيدرا مدا يشدكو المتقاضدي مدن الدبطى أو عددم  ,بالإضافة إل  هذا النجاعدة فدي التحصديل199.للدولة
   200.تنايذ الأحكام والقرارات القضائية

 :صفح المجني عليه( 2
رتدب عليده إا القاعدة العامدة أن إسدقاط الضدحية لحقده الشخصدي أو صداحه علد  المدتهم ا يت 

التي تستمر المحكمة في نجرهدا إذا كاندت قدد , سقوط هذا الحع فقط دون تأثير عل  الدعوى العمومية
إا أن المشدر  201.وا يحدول دون تحريكهدا مدن قبدل النيابدة إذا لدم تكدن قدد حركتهدا بعدد, رفعت إليها

 01/73صددور القدانون  وذلد  علد  إثدر ,هذ  القاعدة العامة في جرائم معيندة نالجزائري قد خر  ع
الذي استحدث نجاما جديدا يجعل من صاج الضحية عدن المدتهم فدي  ,المعدل والمتمم لقانون العقوبات

سدببا   هاوهدو نجدام شدبيه بنجدام الشدكوى الدذي يجعدل مدن سدحب, جرائم خاصة حدا للمتابعدة الجزائيدة
ا تتطلدب تقدديم شدكوى ابتدداى  إا أنه يختل  عليه من كدون هدذ  الجدرائم ,انقضاى الدعوى العمومية

ولديم  ,وتتاع معه في جعل مصير الددعوى العموميدة معلقدا علد  إرادة المجندي عليده ,للمتابعة عليها
 .منوطا كما هو الأصل بالنيابة العامة
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ولتقدير نجام الصاج والوقو  عل  مدى توفيع المشدر  فدي اسدتحداثه فدي التشدريع الجزائدي  
وجعدل صداج المجندي عليده عدن  ,اسدتعراض طائادة الجدرائم التدي انتقاهدايقتضي منا ذل   ,الجزائري

ونثددار هددذا الصدداج ثددم اانتقددادات الموجهددة إليدده وأخيددرا  ,المددتهم يضددع حدددا للمتابعددة الجزائيددة عليهددا
 .مبررات استحداثه

 :الجرائم التي يضع الصفح حدا للمتابعة عليها( أ
ئم التددي يضددع صدداج الضددحية حدددا للمتابعددة نجددد أن الجددرا 01/73بددالرجو  إلدد  القددانون رقددم  

 : عليها هي
 712التي عدلت وتممت المادة  01/73من القانون رقم  37جريمة القذ  الموجه إل  الأفراد المادة ـ 

 .من قانون العقوبات
مدن  711من القانون السابع التي عدلت وتممت المدادة  37فراد المادة الأجريمة السب الموجه إل   ـ 

 .عقوباتقانون ال
مددن ناددم القددانون  34المددادة  ,جريمددة المسددام بحرمددة الحيدداة الخاصددة للأشددخاص بالوسددائل التقنيددةـوو 

 .3مكرر 303و 7مكرر 303و 6مكرر 303مكرر و 303السابع المتممة لقانون العقوبات بالمواد 
المادة  ,الشهرينجريمة اامتنا  العمدي عن تقديم المبال  المقررة قضاى لإعالة الأسرة لمدة تتجاوز ـ 

 .من قانون العقوبات 336من القانون السابع التي عدلت وتممت المادة  32
التي لم ينشأ عنها مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز خمسة  ,جريمة الجرا والضرب وأعمال العن ـ 

مدن القدانون السدابع  22المدادة  ,عشرة يوما بشرط عدم وجود سبع إصرار أو ترصد أو حمدل سدلاا
 .من قانون العقوبات 447لة والمتممة للمادة المعد
 :آ ار صفح المجني عليه (ب
يترتب علد  صداج المجندي عليده عدن المدتهم فدي الجدرائم المدذكورة سدلاا وضدع حددا للمتابعدة  

وأن يصددر , وهذا يعني أن تحاج أوراع الدعوى إذا كانت عل  مستوى النيابة العامدة ,الجزائية عنها
جه للمتابعة إذا كانت عل  مسدتوى جهدات التحقيدع سدواى كاندت بدين يددي قاضدي أمرا أو قرارا بأا و

ويصدددر حكمددا أو قددرارا بانقضدداى الدددعوى العموميددة بالصدداج إذا كانددت , التحقيددع أو ارفددة ااتهددام
ويمتدد أثدر الصداج حتد  مسدتوى تنايدذ العقوبدة ذلد  أن المشدر   ,الدعوى عل  مستوى جهدات الحكدم

ولدم يجعدل أثدر  يقتصدر علد   ,ن الصداج أنده يضدع حددا للمتابعدة الجزائيدةالجزائري جعدل منده أي مد
حيددث يبقدد  حددع  ,لكددن هددذا الأثددر ا يمتددد إلدد  الدددعوى المدنيددة. انقضدداى الدددعوى العموميددة فحسددب

أنده قدد تثدار بعدض المشدكلات  ايدر. عليده أو ايدر  اسواى كدان مجنيد االمتضرر من الجريمة محاوج
أو  ,ويبددو ذلد  جليدا فدي الحالدة التدي يتعددد فيهدا المجندي علديهم ,متهمبشأن صاج المجني عليه عن ال

بالإضددافة إلدد  هددذ  الحالددة هنددا  حالددة , وهددي مشددكلة تتعلددع بمدددى قابليددة الصدداج للتجزئددة ,المتهمددون
 أخرى وهي حالة كون الضحية قاصرا فهل يمكن الصاج؟ وكي  يتم في هذ  الحالة؟ 

 :مدو قابلية الصفح للتجزئة
فد ذا تعددد المجندي علديهم وصداج , ارضية التي يتعدد فيها المجندي علديهم أو المتهمدونوهي ال 

أمدا إذا تعددد  ,الجميع عن المتهم أو المتهمين فلا إشكال يثور وبالتالي يضع هدذا الصداج حددا للمتابعدة
فددلا إشددكال أيضددا ويعتبددر هددذا الصدداج مددن  ,المجنددي علدديهم وصدداج بعضددهم ورفددض الصدداج نخددرون

صداج تلكدن الإشدكال يثدور لمدا يتعددد المتهمدون و, لدم يكدن وتتواصدل إجدراىات المتابعدة البعض كدأن
فهددل يمتددد أثددر هددذا الصدداج إلدد  . الضدحية سددواى كانددت متعددددة أم ا عددن بعضددهم دون الددبعض الآخددر

الجميددع أم يقتصددر علدد  مددن شددملهم الصدداج فقددط وتتواصددل الإجددراىات فددي مواجهددة الآخددرين؟ أو 
 ي مواجهة الكل؟ تتواصل الإجراىات ف

لم يتعرض المشر  الجزائري لهذ  الارضية وكان من الأفضل لو حسم أمرها ومادام لم ياعل  
 .ذل  فيبق  ااجتهاد للقضاة عمليا إا أن تاصل في الأمر المحكمة العليا باجتهادها

 
 :حالة كون المجني عليه قاصرا

ه الضحية قاصرا سدواى كدان لصدمر لم يتناول المشر  الجزائري أيضا الارض الذي يكون في 
هل يقبل صاحه أم ا؟ وهل ينوبه في هذا الصاج وليه أو وصيه أو القيم عليه , سنه أو لعاهة في عقله

 أم ا؟
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يمكددن  ,وحتدد  ياصددل فددي هددذا الأمددر مددن قبددل المشددر  أو علدد  الأقددل اجتهدداد المحكمددة العليددا 
عل  أن ولي القاصدر : "ا الشأن حيث نصتالإشارة لما استقرت عليه محكمة النقض المصرية في هذ

فلده , ينجر في القليل والجليل من ش ونه الخاصدة بدالنام والمدال, هو وكيل جبري عنه بحكم القانون
وهدذا الدرأي 202."بهذ  الصاة أن يتخذ الإجدراىات القانونيدة نيابدة عنده فدي القضدايا الخاصدة بالقاصدر

وسدحب الشدكوى شدبيه إلد   ,الشكوى في حالة سحبهايتاع مع ما وصل إليه الاقه والقضاى في جرائم 
 .حد كبير بنجام الصاج كما أشرنا إل  ذل  سالاا

 :تقدير نرام الصفح( ج
علد  أسدام أن فيده خلدط بدين حدع الدولدة فدي العقداب , يعارض جانب من الاقده نجدام الصداج 

تقريدر ملاىمددة  كمدا أنده يهددر سدلطة النيابدة العامدة فدي, وحدع المضدرور مدن الجريمدة فدي التعدويض
بالإضدافة إلد  هدذا أن الصداج قدد يدتم عدن طريدع الترايدب أو , تحريد  الددعوى العموميدة مدن عدمده

وأخيرا ف ن الصاج يحول هذ  الطائاة من الجرائم إل  مجرد , أو الضمط عل  المجني عليه, الترهيب
 203.أفعال ضارة أكبر ما يطلب فيها هو التعويض

كونها تنطبع أيضا عل  جرائم الشكوى  ,ا عل  هذ  اانتقاداتإا أن أنصار نجام الصاج ردو 
وأوضدحوا بدأن الضدرر الدذي يندتج عدن هدذ  , وتقييدها لحريدة النيابدة العامدة أكبدر, التي نطاقها أوسع

بحيدث يمكدن القدول معده بدأن , الطائاة من الجرائم يصيب بشكل أساسي وبصاة مباشرة المجندي عليده
إا أن المسام بالمجني عليه أشد  ,قيمه لوقو  هذ  الطائاة من الجرائمالمجتمع رام المسام بنجمه و

وهو من يتحمل وحد  وبصدورة أكبدر تبعدات هدذ  الجريمدة  ,أو اعتبار  وشرفه ,سواى في سلامة بدنه
وهذا مدا دعدا المشدر  إلد  انتقداى هدذ  الطائادة مدن الجدرائم ليجيدز  ,بالمقارنة بمير  من أفراد المجتمع

وليضي  ارضدا نخدرا  ,فيخا  بذل  من قسوة التشريع العقابي ويقلل من أعباى القضاى ,فيها الصاج
وتستقر , أرق  وأنبل أا وهو فض النزا  بين المجني عليه والمتهم عل  نحو تهدأ به الناوم وتصا 

وا يخا  عل  أحد ما للصاج من أهمية اجتماعيا واقتصاديا وحت  عل  مستوى العدالدة  ,معه الأمور
ويخاد  العدبى  حيث يمتن العلاقدات بدين أفدراد المجتمدع ويقلدل مدن الناقدات العامدة والخاصدة ,اسهان

 .                                                   وهو ما يلتزم به المشر  الجزائري لحد الآن ,شريطة عدم التوسع فيه ,الملق  عل  عاتع القضاى 

 
 
 رابعالمبحث ال
  ار باب بالعقوبةصدور حكم أو قر

حت  تكون العقوبة قابلة للتنايذ يجب أن تصدر بحكم أو قرار جزائي بات تنقضي به الددعوى  
ها سابقا إا أسبابا عارضة انقضائها وما الأسباب التي تناولتوهو الطريع الطبيعي الوحيد  ,العمومية

ينهدي الددعوى العموميدة وذلد   أمدا الحكدم البدات فهدو الدذي ,تنهي الدعوى العمومية دون الاصل فيهدا
, ف ذا فصل فيها بالبراىة فلا مجال للحديث عدن العقوبدة عندئدذ, بالاصل فيها سواى بالبراىة أو بالإدانة

 ارطل الذي ياوعليه فالس  .أما إذا فصل فيها بالإدانة فحينئذ تكون العقوبة مبدئيا ازمة وقابلة للتنايذ
 ل عن الحكم الجزائي أنه بات؟اقيمت  ؟ وجزائية بعقوبة متهمن دامت  ي: هو
تناول في المطلب الأول شدروط أجيب عليه في هذا المبحث من خلال مطلبين اثنين أهذا ما س 

  204.الإدانة بالعقوبة وفي المطلب الثاني الحكم الجزائي البات

 المطلب الأول
 شروط الإدانة بالعقوبة

 :يجب توافر عدة شروط أهمها ,هانطع بالإدانة متهم بعقوبة و حت  يتسن  لمحكمة جنائية 
عددم , عددم وجدود مدانع مدن مواندع المسد ولية الجزائيدة, عدم وجود سبب مبدرر للاعدل, ثبوت التهمة 

 .  وجود عذر قانوني عا  من العقوبة

                                                 
202

 .  622ص , قالمرجع الساب, امين مصطفى محمد 
203

 .630ص , نفس المرجع  
204

 .ستعمل عبارة الحكم البات تجاوزا فقط  فقد يكون حكما أو قرارا باتاأ 
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  بوب التهمة: الفرع الأول
وقدو   ماادهدا ,ثبوت التهمة هي قناعة ا يشوبها ش  أو ريب يتوصدل إليهدا القاضدي الجندائي 

 .جريمة منسوبة إل  المتهم عن طريع الإثبات
عل  وجود واقعدة قانونيدة تعدد أساسدا  ,والإثبات بالمعن  القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاى 

 ,إنشدا  " إقامة الددليل"وا يقصد بعبارة . وذل  بالكياية والطرع التي يحددها القانون, لحع مدع  به
 ,والإثبات القضائي يختلد  عدن الإثبدات بدالمعن  العدام.   من يراد إقناعهوإنما المقصود به تقديمه إل

وذلددد  كالإثبدددات العلمدددي أو الإثبدددات , وا يكدددون أمدددام القضددداى, الدددذي يعتبدددر خاليدددا مدددن كدددل قيدددد
أما الإثبات الجنائي بصاة خاصة فهو إقامة الدليل عل  وقو  الجريمة وعل  نسبها إلد  205.التاريخي
ولكدن السد ال الدذي 206.ذن إثبات الوقائع ا بيان وجهة نجر المشر  وحقيقدة قصدد فيراد به إ, المتهم

أو بصدديمة أخددرى علدد  مددن يقددع عددبى  ؟مددن يوصددل القاضددي الجنددائي إلدد  هددذ  القناعددة: يطددرا هددو
أم هندا  قيدودا تحدد منده؟  ,عبى له الحرية المطلقدة فدي هدذا الإثبداتال هذا الإثبات؟ وهل من يقع عليه

 قاضي الجنائي في تكوين قناعته؟وما مدى حرية ال
 

 :عبء الإ باب: أولا
لأنهدا هدي الطدر  الدذي يددعي  ,القاعدة العامة أن عبى الإثبات يقع عل  عاتع النيابة العامدة 

ولأن في تحميل النيابة العامدة هدذا العدبى احتدرام لقريندة البدراىة التدي يسدتجل  ,في الدعوى العمومية
عل  إنكار الجريمة فلا يطالب ب قامة أي دليل عل  إنكدار  إذ أن مدن  ف ذا اقتصر المتهم207.بها المتهم

ما إذا ادع  توافر سببا من أسباب الإباحة أو عذرا معايا من العقاب أو أ, حقه رفض الدفا  عن ناسه
فيقدع علد  عداتع النيابدة والمحكمدة إثبدات أو نادي هدذ   ,مانعا من موانع المسد ولية وعجدز عدن إثباتده

 ,لد  علد  أسدام أن سدلطة ااتهدام أكثدر مدن المدتهم مدن حيدث الإمكانيدات والصددلاحياتوذ, الأسدباب
وكذل  ف ن الدور الإيجابي , وبالتالي فهي أقدر منه عل  أن تكش  للقاضي الحقيقة في شأن هذا الدفع
وأن يحددل محددل المددتهم فددي  ,الددذي يلعبدده القاضددي الجنددائي ياددرض عليدده أن يتحددرى الحقيقددة بناسدده

أمدا إذا عجدزت النيابدة العامدة والمحكمدة علد  208.سائل الدفا  إن لم يقدر المتهم عل  ذلد استجهار و
فد ن قريندة البدراىة تادرض  ,إثبات بطلان هذا الدفع وصار القاضي في ش  من توافر  أو عدم توافر 

لأن مدن نتدائج هدذ  القريندة أن ياسدر الشد  لمصدلحة  ,عليه أن ياصل في الدعوى عل  أسدام تدوافر 
 .تهمالم

 :است ناء من القاعدة العامة
لكدن هدذ  القاعددة , علمنا أن القاعدة العامة في عبى الإثبات أن يقع علد  عداتع النيابدة العامدة 

, بتدخل المشر  صراحة ليلقي عبى الإثبات علد  عداتع المدتهم أحيانا ,يرد عليها بعض ااستثناىات
ذي افترض علم المتهم بالمش أو الاساد إذا كان الخاص بالمنافسة ال 11/02ومن أمثلة ذل  الأمر رقم 
تددخل القضداى بوأحيانا أخرى , وألق  عل  عاتقه عبى إثبات انتااى هذا العلم, من المشتملين بالتجارة

افتدراض علدم الشدري  فدي جريمدة الزندا بدزوا   ,ومن أهم ااستثناىات التي استقر في شدأنها القضداى
  209.شريكه
 اند الأدلةحرية الإ باب وتس:  انيا
الأصل العام هو أن الجرائم عل  اختلا  أنواعها جدائز إثباتهدا بكافدة الطدرع القانونيدة إا مدا  

: ع إ   فدي فقرتهدا الأولد  بنصدها 767وهذا مدا قررتده المدادة  ,استثني منها بنص خاص في القانون
ا القدانون علد  ايدر يجوز إثبات الجرائم بأي طريع من طرع الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيه"

 ."وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا اقتناعه الخاص, ذل 
حيدث يشدع اشدتراط , ويسود مبدأ حرية الإثبات فدي القضداى الجزائدي االبيدة الشدرائع الحديثدة 

. دليل مسبع لإثبدات الجريمدة بدل تدر  الأمدر لقناعدة القاضدي واطمئنانده إلد  الأدلدة المطروحدة عليده
فد ذا مدا , ويكمدل بعضدها الدبعض, جزائية متساندة ومتماسكة يشدد بعضدها الدبعضوالأدلة في المواد ال

                                                 
205

 .1, 2ص, 7003, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية, توفيق حسن فرج 
206

 .3ص , 6117, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, ضوء أحكام محكمة النقضالإثبات في المواد الجنائية في , مصطفى مجدي هرجة 
207

 . 410ص , المرجع السابق, علي عبد القادر القهوجي 
208

 .70ص , المرجع السابق, مصطفى مجدي هرجة 
209

 .10ص,7001, دار الهدى,(عين مليلة)ئرالجزا,الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي,نبيل صقر,العربي شحط عبد القادر  
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ف ن له سلطة تقديرية في وزن القيمدة الإقناعيدة لكدل دليدل  ,تجمعت لدى القاضي الجنائي أدلة الدعوى
ثم وزن القيمة الإقناعية للأدلة مجتمعة ومنها تتكون عقيدته التي يحكم بها في الدعوى بكل , عل  حدة

وهددو ا يخضددع فددي ذلدد  لرقابددة المحكمددة العليددا التددي ا يجددوز لهددا مناقشددة مسددألة اقتنددا  , ةحريدد
  210.القاضي

 :الاست ناءاب من مبدأ حرية الإ باب
ومدن أمثلدة ذلد  مدا اشدترطته , يقيد القانون إثبات بعض الجدرائم ويشدترط لإثباتهدا أدلدة معيندة 

علدد  محضددر قضددائي يحددرر  أحددد رجددال  ,اع   التددي قصددرت أدلددة إثبددات جريمددة الزندد 346المددادة 
أو إقدرار  ,أو إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المدتهم ,الضبط القضائي عن حالة تلبم

في الأحوال التدي يخدول القدانون فيهدا بدنص خداص : "ع إ   عل  أنه 761كما نصت المادة . قضائي
هم الموكلددة إلدديهم بعددض مهددام الضددبط لضددباط الشددرطة القضددائية أو أعددوانهم أو للمددوجاين وأعددوان

القضائي سدلطة إثبدات جدنج فدي محاضدر أو تقدارير تكدون لهدذ  المحاضدر أو التقدارير حجيتهدا مدا لدم 
أي أن المشر  الجزائري قيد القاضي الجنائي باعتبار " يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود

إا بدليل كتابي أو شهادة الشدهود أو أن يطعدن اير قابل للدحض  ,أن المحضر أو التقرير دليلا كاملا
ونام الأمر ينطبع عل  المخالاات التي تثبت عن طريع المحاضدر  ,ع إ   762فيه بالتزوير المادة 
 .ع إ   400والتقارير المادة 

وأخيرا ف ن المحكمة الجزائية تتبع فدي إثبدات المسدائل المدنيدة التدي تاصدل فيهدا تبعدا للددعوى  
ك ثبدات عقدد الأماندة فدي جريمدة  ,رع الإثبات المقررة في القانون الخداص بتلد  المسدائلط ,العمومية

    211.خيانة الأمانة
 حرية القاضي في تكوين اقتناعه:  ال ا
فادي , نجدام الأدلدة القانونيدة ونجدام ااقتندا  الدذاتي للقاضدي: يتناز  الإثبدات الجندائي نجامدان 

ومتد  تدوافرت هدذ  الأدلدة حكدم  ,لأدلة المقبولة لإثبات جريمدة مدانجام الأدلة القانونية يحدد المشر  ا
ودور القاضدي  ,وإا قض  بالبراىة أيضا وجوبا عند عدم توافرها ,القاضي بناى عليها بالإدانة وجوبا

في هذا النجدام يتوقد  عندد التحقدع مدن تدوافر هدذ  الأدلدة بشدروطها القانونيدة دون ااعتدداد برأيده أو 
 .وهو نجام محدود نسبيا ومجاله ضيقا ,يباقتناعه الشخص

أما نجام ااقتنا  الذاتي للقاضي أو نجام حرية تقددير الأدلدة فيتدر  فيده القدانون مجداا واسدعا  
 ,فيأخدذ بهددا أو يطرحهدا بنداى علدد  تقييمده لهدا اسددتنادا إلد  العقدل والمنطددع ,للقاضدي فدي تقدددير الأدلدة

بل وحت  عل  النيابة العامدة حينمدا , عل  قضاى التحقيع وحرية القضاى في تقدير الأدلة ينطبع أيضا
أو إحالة المتهم إل  المحاكمدة إذا رأت فدي تقدديرها كاايدة الأدلدة  ,تقرر حاج أوراع الدعوى العمومية

هل حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه حرية : الس ال الذي يثور هولكن و .لترجيج إدانة المتهم
 مطلقة؟ 

 
 

 :من حرية اقتناع القاضيقيود تحد 
اسددتقر القضدداى علدد  أندده يتعددين علدد  القاضددي فددي تكددوين , ضددمانا لحددع الدددفا  ومنعددا للددتحكم 

 :قناعته أن يراعي شروطا أهمها
 :طرح الدليل في الجلسة (1
أوجددب القددانون أن تكددون الأدلددة أو الدددائل التددي يسددتمد منهددا القاضددي قناعتدده قددد طرحددت فددي  

ع إ    767حددت لأطددرا  الدددعوى مناقشددتها وإبددداى نرائهددم فددي قيمتهددا المددادة جلسددات المحاكمددة وأتي
ومن ثم فلا يجوز أن يستمد القاضي قناعته من معلومات شخصية حصدل عليهدا خدار   ,الاقرة الثانية

لأن هدذ  المعلومدات لدم تعدرض فدي  ,وفي اير نطاع المرافعات والمناقشات التي جرت فيها ,الجلسة
إا إذا كانت هذ  المعلومات من المعلومدات العامدة التدي ياتدرض , مناقشتها وتقييمهاالجلسة ولم يمكن 

ويمكدن للقاضدي أن 212.في كل شخص الإلمدام بهدا أو كدان الأمدر يتعلدع بجريمدة ارتكبدت فدي الجلسدة
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 .410ص , المرجع السابق , علي عبد القادر القهوجي 
211

 .431ص , المرجع السابق, أحمد شوقي الشلقاني 
212

 .416ص, المرجع السابق, علي عبد القادر القهوجي 
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سدواى فدي محاضدر التحقيدع الأولدي أو اابتددائي أو  ,يحكم بناى عل  أدلة لها أصل فدي ملد  الددعوى
بدل يكادي تمكدين الخصدوم مدن ذلد  مدادام الددليل كدان , كن ا يلزم أن يناقشه الخصوم فعدلاالنهائي ول

   213.مطروحا عل  بساط البحث
 :صحة الدليل( 2
يحددرص المشددر  علدد  أن يددتم تقريددر سددلطة الدولددة فددي العقدداب مددن خددلال إجددراىات مطابقددة  

ومدن أمثلدة ذلد  أن  ,أو باطدل فدلا يجدوز ااسدتناد فدي إداندة المدتهم علد  دليدل ايدر مشدرو  ,للقانون
أو  ,يستدل بما أسار عنه من دليل تاتيش باطل أو استجواب مخال  للقانون أو اعترا  مشوب ب كرا 

كالتجسم  ,ااعتماد عل  معلومات وصلت إل  شاهد عن طريع مخال  للنجام العام أو حسن الآداب
أمدا فدي حالدة  ,ة صددور حكدم بالإداندةوشرط مشروعية الدليل ازم فقط في حالد. أو إفشاى سر المهنة

      214.الحكم بالبراىة فيمكن أن يستند الحكم إل  دليل ناتج أو مستمد من إجراى باطل
 :استساغة الدليل عقط (3
رأينا أن القاضي حر في اختيار  للأدلدة التدي يطمدئن إليهدا فدي حكمده وي سدم عليهدا اقتناعده  

إا أن الأسدباب التدي بند  عليهدا . لأية رقابة من المحكمة العليابالإدانة أو البراىة وا يخضع في ذل  
أي أنه يتعين علد  القاضدي بيدان أسدباب الحكدم الدذي  ,هذا ااقتنا  ينبمي أن ي دي إليها عقلا ومنطقا

وأن يكون استنتا  القاضي لحقيقة الواقعة وما كش  عنها من أدلة ا يصدطدم بمقتضديات , انته  إليه
  215.وإا كان ذل  نوعا من ااستبداد والتحكم ,العقل والمنطع

                               عدم وجود سبب مبرر للفعل: الفرع ال اني
قبل أن تنطع المحكمة بالعقوبة يجب عليها أن تتثبت من أن الاعل المرتكب لديم مدن الأفعدال  

وأن تتوصل إل  حكمها فيده إمدا  ويمكن للمحكمة أن تناقش الاعل من حيث كونه مبررا أم ا, المبررة
أي أن )وإما عندد إثدارة دفدع مدن المدتهم بوجدود سدبب إباحدة  ,من تلقاى ناسها من خلال وقائع الدعوى

 .فيجب عليها في هذ  الحالة أن تتحقع من هذا الدفع وأن ترد عليه( الاعل مبرر
ن توافر سبب من هدذ  فما هي أسباب الإباحة في التشريع الجزائري؟ وما الآثار التي تنجم ع 

 الأسباب؟  
 أسباب الإباحة في التشريع الجزائري: أولا
باسدم الأفعدال المبدررة وقدد ندص عنهدا  ,وردت أسباب الإباحة فدي تقندين العقوبدات الجزائدري 

 :ا جريمة :"كما يلي 31حيث نصت المادة  ,من هذا القانون 40و 31بالمادتين 
 .ه القانونـ إذا كان الاعل قد أمر أو أذن ب 6 
ـ إذا كان الاعل قد دفعت إليه الضدرورة الحالدة للددفا  المشدرو  عدن الدنام أو عدن الميدر أو عدن  7 

 ."مال مملو  للشخص أو للمير بشرط أن يكون الدفا  متناسبا مع جسامة ااعتداى
وبالنجر إل  هذ  المادة نجد أن المشر  الجزائري قدد حصدر أسدباب الإباحدة فدي ثلاثدة أفعدال  

 .والدفا  الشرعي, والاعل الذي يأذن به القانون, الاعل الذي يأمر به القانون: وهي
 :الفعل الذي يقمر به القانون (1
اامتندا   يترتدب علد  مخالاتده أو ,تنايدذا لأمدر القدانونشدخص وهو بوجه عام كل فعل يقوم به ال     

 .مجرما وكان هذا الاعل في الأصل فعلا ,عن أدائه المس ولية الجنائية
في النص القانوني ذاتده فلديم مدن المنطقدي , إباحة الأفعال التي يأمر بها القانون ويكمن سبب 

فدد ذا مددا رأى المشددر  ضددرورة التدددخل رعايددة , أن يددأمر  القددانون باعددل معددين ثددم يجرمدده بعددد ذلدد 
ي إباحتده ف ن ذلد  يعند, لمصلحة اجتماعية بتعطيل نص التجريم وتبرير الخرو  عليه في حالة معينة

ومدن أمثلدة ذلد  الشداهد المطلدوب منده الإداى بشدهادته بموجدب , ضمن الشروط التي حدددها القدانون
وكذل  , ع إ   ا يرتكب جريمة إفشاى الأسرار أو القذ  بحع المتهم عند الإداى بشهادته 21المادة  

لتددي مددن طبيعتهددا مددن علددم بوجددود خطددط أو أفعددال ارتكدداب جددرائم الخيانددة والتجسددم أو الجددرائم ا
عليه أن يبل  عنها السلطات العسدكرية أو الإداريدة أو القضدائية فدور علمده , الإضرار بالدفا  الوطني

ومدن أمثلدة مدا يدأمر بده القدانون , ع   16بها وا يتضمن ذلد  التبليد  جريمدة إفشداى الأسدرار المدادة 
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 .443ص , المرجع السابق , أحمد شوقي الشلقاني 
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 .40ص , المرجع السابق, مصطفى مجدي هرجة 
215

 .444ص , نفس المرجع , أحمد شوقي الشلقاني  
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التبليد  عدن حالدة مدرض  أيضا ما ورد في قانون الصحة العمومية من نصوص توجدب علد  الطبيدب
ومدن هدذ   216,ع   306وا يعد هذا التبلي  جريمدة إفشداى سدر المهندة المعاقدب عليده بالمدادة , معدي

وأيضدا , الأمثلة أيضدا توقيد  شدخص مدن قبدل الشدرطة القضدائية تنايدذا لأمدر بدالقبض أو بالإحضدار
  217.استلام مدير الم سسة العقابية شخصا وحبسه تنايذا لأمر إيدا 

 :القانون يقذن به الفعل الذي( 2
ويعني ذل  أن القانون يسمج في حاات معينة بممارسة عمل كان في اياب هذا السماا عملا  

فددي أن الأول إجبدداري والثدداني , ويكمددن الاددرع بددين مددا أمددر بدده القددانون وبددين مددا أذن فيدده, مجرمددا
  ضدابط الشدرطة القضدائية ومن أمثلة العمدل الدذي أذن بده القدانون تاتديش مندزل مدن طدر, اختياري

وكدذا القدبض علد  مجدرم مدن طدر  , ع إ   44ب ذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيع المادة 
واقتيداد  إلد  أقدرب , العامة في حاات الجنايات والجنج المتلدبم بهدا والمعاقدب عليهدا بعقوبدة الحدبم

أذن بهدا القدانون مباشدرة الأعمدال  ومن قبيل الأفعدال التدي, ع إ   16ضابط للشرطة القضائية المادة 
وكذل  ممارسة الأعمال الرياضية والتي يسدتعمل فيهدا العند  , الطبية اسيما منها العمليات الجراحية

وا يمكدن اعتبدار هدذ  الأفعدال ايدر , والمسام بسلامة جسم اللاعب كالملاكمة والمصارعة وايرهدا
 .قانون لممارسة الطب أو الرياضةمشروعة شريطة أن تتم وفع الضوابط التي يقررها ال

 :الدفاع الشرعي (3
فد ذا مدا وقدع عليدده , المبددأ العدام  فدي القدانون أندده ا يجدوز للشدخص أن ينتصد  لناسده بناسدده 

حتد  ا يسدود المجتمدع الاوضد  وعددم الأمدن , اعتداى وجب رفع الأمر للسلطات المختصدة لإنصدافه
و أن الشدخص تعدرض لخطدر مبعثده فعدل علد  وشد  ولكدن هدل يسدتقيم هدذا المبددأ لد 218,وااستقرار

الوقو  في جرو  ا تسمج بمراجعة السلطات المختصة في الوقت المناسب؟ هدل يتدر  الأمدر حتد  
 تتحقع الجريمة أم يرد ااعتداى عن ناسه وعن ماله؟

, من المنطقي في مثل هدذ  الجدرو  أن يدرد المعتددى عليده ااعتدداى قبدل أن تتحقدع الجريمدة 
وسددم  هددذا الددرد دفاعددا شددرعيا 219,وقددد أيددد القددانون هددذا الددرأي, علدد  ناسدده وصددونا لأموالدده حااجددا
 فما هو الدفا  الشرعي؟ وما مجال تطبيقه؟ وما هي شروطه؟. وأباحه

 :تعريف الدفاع الشرعي (أ
يهددد ب يدذاى حقدا , الدفا  الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لصد تعرض اير محع وا مثار 

والمقصددود بميددر مثددار أا يكددون المدددافع هدو الددذي أنشددأ الوضددع الددذي اضددطر فيدده 220,نونيحميده القددا
وبعبددارة أخددرى أن يكددون ااعتددداى نشدداطا تلقائيددا للمعتدددي وليددد بواعثدده , المعتدددي إلدد  إتيددان الاعددل

حيدث , ونلاحج أن هذا التعري  ا يتماش  بصاة دقيقة مع مدا جداى بده المشدر  الجزائدري221.الذاتية
فددي حددين أن المشددر  , ل تطبيددع الدددفا  الشددرعي وأجدداز  حمايددة لكددل حددع يحميدده القددانونوسددع مجددا

سواى كانت نام أو مال المعتددى , الجزائري حصر حاات الدفا  الشرعي في حماية النام أو المال
وعليدده فدديمكن تعريدد  الدددفا  الشددرعي وفددع مددا يتماشدد  مددع مددا قددرر  . عليدده أو ناددم أو مددال الميددر

لمصدلحة المددافع , بأنه هو الحع في اسدتعمال القدوة اللازمدة الدذي يقدرر  القدانون, ئريالمشر  الجزا
 222.لرد ااعتداى الحال عليه أو عل  ماله أو عل  نام أو مال المير

 :مجال تطبي  الدفاع الشرعي( ب
ـو : وتشدمل هدذ  الجدرائم, ع   الجرائم التي تبديج الددفا  المشدـرو  40و 31أوردت المادتين  

مجاهر متعددة بحسب الحع المعتدى عليه أو النتيجة  وتتخذ هذ  الجرائم: م الاعتداء عل  النفسجرائ
جددرائم ااعتددداى علدد  , ومنهددا جددرائم ااعتددداى علدد  حيدداة الإنسددان وسددلامة جسددمه, المعاقددب عليهددا

 .جرائم ااعتداى عل  الحرية, الجرائم الماسة بالشر  وااعتبار, العرض
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 .677, 676ص , المرجع السابق, عبد الله سليمان 
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 .661ص , المرجع السابق, أحسن بوسقيعة 
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 .2ص , 7001ـ  7002, جامعة قسنطينة, مذكرة لنيل شهادة الماجستير, أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي, راضية مزيان 
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 .671ص , المرجع السابق, سليمانعبد الله 
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 .723ص , المرجع السابق, محمود نجيب حسني 
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 .302, 304ص , نفس المرجع, محمود نجيب حسني 
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 . 671ص , نفس المرجع, عبد الله سليمان 



في التشريع الجزائي لزوم العقوبة                                                 :الفصل الأول
 الجزائري

24 

 

وتشمل كل الجرائم المرتكبة ضد الأموال المنصوص عليها في قانون  :عل  الأموالـ جرائم الاعتداء 
, والهدددم والتخريددب, ومددن أمثلددة هددذ  الجددرائم السددرقة, العقوبدات أو فددي القددوانين الخاصددة المكملددة لدده

 . وايرها, والإتلا  والحريع
ل  الأموال أن يكون ويستوي في الحالتين أي جرائم ااعتداى عل  النام أو جرائم ااعتداى ع

  223.ااعتداى عل  صاحب الشأن أو عل  اير 
 :الشروط العامة للدفاع الشرعي( ج
رد )وسدلوكا مدن جاندب المددافع , (ااعتدداى)يتطلب الدفا  الشرعي سلوكا من جانب المعتدي  

داى إذا تدوافرت شدروط معيندة فدي ااعتد, ويكون المعتدى عليه في حددود الددفا  المشدرو , (ااعتداى
 .وشروط أخرى في رد ااعتداى

 :وتتمثل شروط ااعتداى في: شروط الاعتداء
 .ـ فعل يهدد بخطر اير مشرو   
 .وذل  بأن يكون عل  وش  الوقو  أو وقع ولم ينته بعد, ـ أن يكون الخطر حاا  
 المير                         ويستوي أن تكون نام المعتدى عليه أو ماله أو نام , ـ أن يهـدد الخطر النام أو المال  

 .أو ماله     
ويعندي اللدزوم أن , فتتمثل فدي اللدزوم والتناسدب( الدفا )أما شروط رد ااعتداى : شروط رد الاعتداء

ف ذا كان المعتدى عليه يستطيع أن يرد العدوان بمير جريمدة فدلا , يكون الدفا  ضروريا لرد ااعتداى
واشدتراط اللدزوم يتطلدب أمدرين أولهمدا اضدطرار ,   لأنده ايدر ازممجال للاحتجا  بالدفا  المشرو
 .وثانيهما توجيه الدفا  إل  مصدر الخطر, المدافع للجريمة لدرى الخطر

فد ذا بدال  , أما التناسب فمعنا  أن يلجأ المدافع إلد  فعدل يكايده شدر الخطدر المحددع بده فحسدب 
  224.ير مشرو المدافع في رد الاعل اختل شرط التناسب وعد عمله ا
 : الحالاب التي لا تخضع للشروط العامة للدفاع الشرعي

 :يدخل ضمن حاات الضرورة الحالة للدفا  المشرو : "ع   عل  ما يلي 40نصت المادة  
ـ القتل أو الجرا أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداى عل  حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع  6

مدداخل المندازل أو الأمداكن المسدكونة أو توابعهدا أو كسدر شديى منهدا تسلع الحدواجز أو الحيطدان أو 
 .أثناى الليل

 ."ـ الاعل الذي يرتكب للدفا  عن النام أو عن المير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة 7
لقد قدر المشر  أن هذ  الحاات تجيز فعل الدفا  ضد مرتكبيهدا نجدرا لخطورتهدا دون التقيدد  

ومددا تتطلبدده مددن ضددرورة إثبددات وجددود خطددر داهددم ايددر , مددة لنجريددة الدددفا  المشددرو بالقواعددد العا
فالمادة . وما تقتضيه قواعد الدفا  بعد ذل  من شرطي اللزوم والتناسب, مشرو  عل  النام أو المال

ع   أنشددأت قرينددة قانونيددة محتواهددا أن مددن يدددافع عددن شخصدده أو حرمددة مسددكنه مددن أي اعتددداى  40
وكذل  فعل الدفا  عن النام أو المير ضد مرتكبي السدرقات أو , ي حالة دفا  شرعيحدث ليلا هو ف
والحكمة بالنسبة للشع الأول هي أن الليل يعتبر  ستارا للمجدرمين  فيسدتملو  لمااجدأة 225.النهب بالقوة

فيجعدل تقددير الخطدر وجسدامته فدي مثدل , النام بالعدوان مما يثير الخو  والهلع في نادوم الأبريداى
فدداعتبر  , أمددا بالنسددبة للشددع الثدداني وهددو ارتكدداب السددرقة والنهددب بددالقوة. ذ  الجددرو  أمددرا صددعباهدد

حثدا , لذا فقد أبداا الددفا , المشر  أمرا خطيرا يجعل المجتمع تحت سلطة الأشرار وعصابات السوى
سواى , عيمنه النام عل  الدفا  عن حقوقها بدون التقيد بالشروط التي جاىت بها نجرية الدفا  الشر

 .وسواى كان ذل  الدفا  عن ملكه أو مل  المير226,كان ذل  ليلا أم نهارا
 :آ ار الإباحة:  انيا
فيصدير مشدروعا وينتادي , أثر الإباحة أو التبرير هو أن يخر  الاعل من نطاع ندص التجدريم 

ال تبعدا لدذل  وإذا فقدت الجريمة أحد أركانها استحال قيام المس ولية واسدتح, الركن الشرعي للجريمة
والاعل الذي يخضع لسبب إباحة هو فعدل مشدرو  فدلا فدرع مدن حيدث القيمدة القانونيدة , توقيع العقاب

وأثددر الإباحددة ينصددب علدد  الاعددل ا علدد  الشددخص , بيندده وبددين فعددل لددم يخضددع ابتددداى لددنص تجددريم
                                                 

223
 .674ص , المرجع السابق, أحسن بوسقيعة 
224

 .622ص , المرجع السابق, منصور رحماني 
225

 . 632ص , السابق المرجع, عبد الله سليمان 
226

 .640ص , نفس المرجع 



في التشريع الجزائي لزوم العقوبة                                                 :الفصل الأول
 الجزائري

22 

 

ار  قد سداهم ويترتب عل  ذل  اعتبار كل من ساهم فيه كااعل أصلي أو شري  بريئا باعتب227,الااعل
, فأسدباب الإباحدة إذن هدي جدرو  موضدوعية تمحدو عدن الاعدل صداته التجريميدة, في فعدل مشدرو 

وتنحصددر فددي الجددرو  الماديددة للاعددل ا الجددرو  الشخصددية للااعددل وينددتج عددن ذلدد  عدددم ااعتددداد 
تدد إلد  أمدا الملدط فدي الإباحدة فينحصدر تدأثير  فدي الدركن المعندوي للجريمدة وا يم, بالجهل بالإباحدة

  228.الركن القانوني لها
ومن ثدم ا تسدلط , وعليه ف ذا ثبت قيام أي سبب إباحة للاعل ف نه يمحو عنه أي طابع إجرامي 

فد ذا كدان الملد  علد  مسدتوى النيابدة العامدة يتعدين عليهدا , عل  المساهمين في هذا الاعدل أيدة عقوبدة
إصدددار أمددر أو قددرار بددأن ا وجدده وإذا كددان علدد  مسددتوى التحقيددع تعددين علدد  هددذ  الجهددة , حاجدده
وا يجدوز أن يسدأل . وأما إذا كان عل  مستوى جهة حكم تعين عليها إصددار حكمدا بدالبراىة. للمتابعة

ويثددور أخيددرا تسددا ا هددو مددا حكددم القددانون فددي حالددة تجدداوز نطدداع 229.المددتهم مدددنيا بددأي عنددوان كددان
 الإباحة؟

 :أ ر تجاوز نطا  الإباحة
مرتبط بتوافر كدل الشدروط التدي يحدددها القدانون , ة لأثر  المذكور سابقاإن إنتا  سبب الإباح 
ف ذا كان الجاني قد تعمد , وجل الاعل خاضعا لنص التجريم, ف ذا تخل  أحدها انتا  سبب التبرير, له

أمدا إذا , فيسدأل حينئدذ عدن فعلده مسد ولية عمديدة, الخرو  عن الشروط التي يقررها القدانون للإباحدة
سئل عن فعله مس ولية اير عمديدة مدا لدم يقدرر , الجاني عن شروط الإباحة نتيجة الخطأكان خرو  

  230.القانون اير ذل  صراحة

 عدم وجود مانع من موانع المسؤولية الجزائية: الفرع ال الث
, إن الإتيان عل  جريمة ماديا ا ي دي حتما إل  النطع بالعقوبة المقررة قانوندا علد  مرتكبهدا 

والتددي ماادهددا , إقددرار العقوبددة علدد  هددذا الأخيددر إا إذا أثبددت القاضددي مسدد وليته الجزائيددةفددلا يتسددن  
فمتد  تمتندع المسد ولية الجزائيدة لمقتدر  الجريمدة فدي التشدريع . التزامه لتحمل نتائج فعله الإجرامي

 .الجزائري؟ وما الأثر الناجم عن ذل ؟
 ريموانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائ: أولا
من قانون العقوبدات  41, 42, 42أورد المشر  حاات امتنا  المس ولية الجزائية في المواد  

 .وسو  نتناول كل منها بشيى من التاصيل, الجنون والقوة القاهرة وصمر السن: وهي
 :الجنون (1
, ثددم شددروط الجنددون المددانع للمسدد ولية, ثددم أقسددامه, نتندداول فددي هددذا العنصددر ماهددوم الجنددون 

 .يرا الآثار المترتبة عن الجنونوأخ
 :مفهوم الجنون (أ
وإنمدا المرجدع فيده إلد  , إن صيااة تعري  دقيدع للجندون لديم مدن اختصداص رجدل القدانون 

حيث يستطيع القاضي الرجو  إل  الطبيب المختص لتحديد ما إذا كان المدتهم , طب الأمراض العقلية
, الجنون بصاة عامة هو اضطراب في القدوة العقليدةاير أنه يمكن القول بأن , مجنونا أم اير مجنون

حالدة "بأنده يمثدل " جدارني"وعرفه الأستاذ 231.ياقد المرى القدرة عل  التمييز أو السيطرة عل  أعماله
الشخص الذي يكون عاجزا عن توجيه تصرفاته عل  صورة صحيحة بسبب توق  قوا  العقليدة علد  

وعرفدده " يكددون مددن ضددمن الحدداات المرضددية المعينددةبشددرط أن , النمددو أو انحرافهددا أو انحطاطهددا
عدددم قدددرة الشددخص علدد  التوفيددع بددين أفكددار  وشددعور  وبددين مددا يحدديط بدده لأسددباب "نخددرون بأندده 

كل نفة يصاب بها الإنسان وتد ثر علد  قدوا  العقليدة : "وعرفه الأستاذ ممدوا عزمي بأنه, 232"عقلية
إحداهما أو كليهما ويستوي الأمر سواى كانت الآفة التي تسيطر عل  مراكز الإدرا  وااختيار فتاسد 
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والملاحج هنا أن جميع هذ  التعاري  تجمع عل  وجود خلل في القوى العقلية 233."أصلية أو عرضية
إذ يتدر  الأمدر للقاضدي للاصدل فيمدا , وا يوجد في القانون الجزائي قرينة تدل عل  وجود هذا الخلل

اسي أو عصدبي وقدت ارتكداب الجريمدة أم ا وهدذا بااسدتعانة إذا كان الجاني تحت تأثير اضطراب ن
 .الذي يقرر مصير المتهم من خلال ما ينتهي إليه في تقرير , بالخبير

 
 
 :أقسام الجنون( ب
فمدن حيدث . هبدالنجر إلد  درجدة المدرض وبدالنجر إلد  اسدتمراريت, يقسم الجندون إلد  قسدمين 

ف ن الثداني يثيدر ,  ذا كان الأول ا يثير أي إشكالف, درجة المرض يقسم إل  جنون تام وجنون ناقص
لنصددل إلدد  الأمددراض الناسددية والعصددبية التددي تدد ثر علدد  العقددل وا , إشدكاا إذا توسددعنا فددي ماهومدده

فكي  يكون الإعااى من المس ولية في هذ  , مثل العته والهستيريا وازدوا  الشخصية وايرها, تعدمه
 الحالة؟

إذا كان الجاني قدد فقدد , اقه إل  أن يكون الإعااى من المس ولية تاماذهب الرأي الراجج من ال 
ويكون الإعااى جزئيا بتطبيع نجام الجرو  القضائية المخااة إذا كان الجاني قد فقد , إدراكه فقدا تاما

أما من حيث استمرارية الجنون 234.وبحسب ما ينب  عنه رأي الأخصائيين, جزئيا إدراكه أو اختيار 
ف ذا كان الجنون المستمر ا يطدرا أيدة إشدكالية فد ن الجندون ,   جنون مستمر وجنون متقطعفيقسم إل

هددل تدددخل فددي مجددال امتنددا  , المتقطددع يطددرا إشددكالية تتمثددل فددي فتددرات الددوعي وحدداات الصددحو
حيث يقتصر امتنا  المس ولية عل  , المس ولية أم ا؟ والجواب عل  هذا سيكون بطبيعة الحال بالناي

 . فقدان الوعي فقط وا يمتد إل  فترات الوعي فترات
 شروط الجنون المانع للمسؤولية الجنائية( ج
 .ا ترفع المس ولية عن المجنون إا بتحقع شرطين 

 أن يكون الجنون معاصرا لوقب ارتكاب الجريمة : الشرط الأول
ب تحت تدأثير خلدل فالعبرة أن يكون الاعل قد ارتك, وسيان إن كان الجنون مستمرا أو متقطعا 

 ,ويقتضي هدذا الشدرط تحديدد وقدت ارتكداب الاعدل ثدم التحقدع مدن حالدة المدتهم فدي هدذا الوقدت, عقلي
لكنده , الشعور أو ااختيدار ارتكداب الاعدل ا يثيدر أي إشدكال بالنسدبة للجريمدة الوقتيدة ومعاصرة فقد

تكدوين العدادة سدوى الأفعدال  فاي جرائم ااعتياد يحسب في, يقتضي إيضاحا بالنسبة للجرائم الأخرى
وفدي الجدرائم المسدتمرة ا يعاد  مدن , التي يأتيها الشخص وهو محتاج ب دراكه وحريته فدي ااختيدار
أمدا إذا اسدترجع قدوا  العقليدة فدي جدزى , المس ولية إا إذا كان تحت تأثير الجنون مدة ااستمرار كلها

, ي التي تكون سلسدلة فدي مشدرو  إجرامدي واحددوفي الجرائم المتتابعة أ, من هذ  المدة كان مس وا
وأن تطبيدع شدرط المعاصدرة للجندون , يكون الإعااى قاصرا عل  ما ارتكب منها تحت تدأثير الجندون

يقتضدي القدول بأنده إذا ارتكدب , المتقطع الذي يكون في شكل نوبات دورية تاصدل بينهدا فتدرات إفاقدة
 .الإفاقة تعني احتااج المتهم بشعور  واختيار  جريمة خلال الإفاقة فالمس ولية تجل قائمة لأن

ع   عندما ذكرت أنه ا عقوبة عل  من كان  42والملاحج أن هذا الشرط قد أوضحته المادة  
فقد يحدث أن يكون الشخص قد أصديب بدالجنون ثدم شداي منده . في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة

وناددم الأمددر إذا ارتكبهددا قبددل إصددابته , وليةفدد ذا ارتكددب الجريمددة حددال شدداائه فددلا يعادد  مددن المسدد 
لأن القدانون يشدترط أن , وإنما ترفع مس وليته في حالة واحدة وذل  إذا ارتكبها أثناى جنونه, بالجنون

  235.يتعاصر الركن المعنوي للجريمة مع ركنها المادي
 أن يكون الجنون تاما: الشرط ال اني

ي مدن الجسدامة بحيدث يعددم الشدعور وااختيدار ونعني بهذا الشرط أن يكون ااضطراب العقل 
علمدا أن , وهدذ  مسدألة موضدوعية يرجدع تقدديرها إلد  قضداة الموضدو  بنداى علد  خبدرة طبيدة, كلية

فمن النام مدن , المشر  الجزائري يتكلم عن انعدام الأهلية كلية فقط وا يتكلم عن حالة نقص الأهلية
فمثددل هدد اى الأشددخاص يعدددون , به مجنددونيصدداب باضددطراب عقلددي يددنقص مددن إدراكدده فيكددون شدد
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وتجددر الإشدارة إا أن بعدض , لأن العدالة تقتضي ذلد , مس ولين ويحكم القضاى بتخاي  مس وليتهم
من قانون العقوبات  21المادة )مثل القانون الإيطالي , القوانين تنص صراحة عل  حالة نقص الأهلية

 236.منه677/6ة وكذا قانون العقوبات الارنسي الماد( الإيطالي
 :الآ ار المترتبة عن الجنون( د
 .والجنون الطارئ بعد ارتكابها, نميز هنا بين أثر الجنون المعاصر ارتكاب الجريمة 

 :أ ر الجنون المعاصر لارتكاب الجريمة
واسدتحال توقيدع , إذا ثبت أن الجاني قد ارتكدب جريمتده وقدت جنونده امتنعدت المسد ولية عنده 

ع   ا فرع في ذل  بدين أن تكدون الجريمدة جنايدة أو جنحدة أو مخالادة  42لمادة العقاب عليه بنص ا
وحماية له وللمجتمع من أخطار  فقد رأى المشر  تطبيع بعدض التددابير , وسواى كانت عمدا أو خطأ

الحجدز القضدائي فدي م سسدة ناسدية :" ع   التي تدنص علد  أن 76ااحترازية عليه بمقتض  المادة 
ناى عل  قرار قضائي في م سسة مهيأة لهذا المرض بسبب خلل في قدوا  العقليدة هو وضع الشخص ب

 .قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعترا  بعد ارتكابها
يمكددن أن يصدددر الأمددر بددالحجز القضددائي بموجددب أي حكددم ب دانددة المددتهم أو العاددو عندده أو   

التين الأخيدرتين يجدب أن تكدون ايدر أنده فدي هداتين الحد, براىته أو بعدم وجدود وجده لإقامدة الددعوى
 .مشاركته في الوقائع المادية ثابتة

 ."يجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الاحص الطبي  
, وبالتأمل في هذ  المادة نلاحج أن المجنون ا يوضع تحت الحجز القضائي إا بقرار قضائي 

ن المجنون الذي يوضع تحت الحجدز هدو كما أ, وعليه فلا يجوز أن يوضع تحت الحجز بقرار إداري
وذلدد  بعددد , الددذي ارتكددب جريمددة سددواى اعتددرا  الجنددون بعددد ارتكابهددا أو كددان مجنونددا حددين ارتكابهددا

وحتدد  يتسددن  القيددام بالعنايددة التددي تتطلبهددا حالتدده , خضددوعه للاحددص الطبددي للتأكددد مددن الخلددل العقلددي
 237.جرمفالمقصود هنا معالجته كمريض ا معاقبته كم, العقلية

وما تجدر الإشارة إليه أن القانون الذي أعا  المجنون من المس ولية الجنائية وبالتالي العقاب  
ومدن المعلدوم أن مواندع المسد ولية الجنائيدة ليسدت بالضدرورة مواندع , لم يتكلم عن المس ولية المدنيدة

ندده وليدده أو المسدد ول وعليدده فدد ن المجنددون يتحمددل هددذ  المسدد ولية أو يتحملهددا ع, للمسدد ولية المدنيددة
 238.عنه

 :أ ر الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجريمة
في هذ  الحالة ترتكب الجريمة من طر  شخص سليم عاقل ثدم يصداب بدالجنون بعدد ارتكابده  

وهنا يختل  الأثر باختلا  وقت الجنون الذي قد يكون بعد الجريمة وقبل المحاكمة أو أثناى , الجريمة
 .ة بالعقوبةالمحاكمة أو بعد الإدان

 وقوع الجنون بعد الجريمة وقبل المحاكمة: الفرضية الأول 
, في مثل هذ  الحالة يحول الجندون الطدارئ دون اتخداذ الإجدراىات القانونيدة ومحاكمدة المدتهم 

فلا يقدم إل  المحاكمة تبعا , لأن المجنون في هذ  الحالة ا يستطيع الدفا  عن ناسه وا ينتاع بالعقوبة
 . بعد أن يعود إليه رشد  لذل  إا

 الجنون الطارئ أ ناء إجراءاب التحقي  أو المحاكمة: الفرضية ال انية
إذا طرأ الجنون في هذ  المرحلدة فد ن الأثدر المترتدب هدو تأجيدل الإجدراىات التدي لدم تكدن قدد  

  فدد ذا عددرض الجنددون بعددد انتهدداى التحقيددع اابتدددائي وقبددل رفددع الدددعوى أوقدد, اتخددذت قبددل الإصددابة
ويترتدب , وإذا عرض بعد رفعها والسير في بعض إجراىاتهدا أوقد  اتخداذ الإجدراىات التاليدة, رفعها

علمدا بدأن الجندون الموجدب للإيقدا  , عل  ذل  أن يوق  سريان جميع مواعيد الطعون عل  اختلافها
بحيددث يخشدد  أن ا تتحقددع , هددو الددذي يكددون مددن شددأنه جعددل المددتهم عدداجز عددن الدددفا  عددن ناسدده

ولذل  يتعين أن تستأن  الإجراىات سيرها بمجرد أن يعود , مانات التي يريد المشر  تقريرها لهالض
 .للمتهم رشد 
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فدلا يحدول وقد  الددعوى دون اتخداذ إجدراىات , اير أن الإيقدا  ا يشدمل جميدع الإجدراىات 
تتصددل والمقصددود بهددذ  الإجددراىات تلدد  التددي ا 239,التحقيددع التددي يراهددا القاضددي ازمددة ومسددتعجلة

مثل المعاينة وندب الخبراى والتاتيش وسدما  الشدهود واسدتجواب المتهمدين الآخدرين , بشخص المتهم
 .والشركاى في الجريمة وايرها

 الجنون الطارئ بعد الحكم الباب بالعقوبة: الفرضية ال ال ة
صل فيصبج الأ, إذا جهر الجنون بعد صدور الحكم البات بالعقوبة انصر  تأثير  إل  تنايذها 

اير أن الاقه يارع بدين ندوعين مدن , العام إرجاى تنايذ العقوبات لماية شااى المحكوم عليه من الجنون
, فهنددا  عقوبددات ياتددرض تنايددذها إجددراىات تتخددذ فددي مواجهددة شددخص المحكددوم عليدده, العقوبددات

ا والعقوبات التدي تاتدرض مثدل هدذ  الإجدراىات هدي التدي يرجد  تنايدذه, وعقوبات تاترض اير ذل 
كالعقوبددات الماسددة بالحريددة سددواى كانددت سددالبة لهددا كالسددجن والحددبم أو مقيدددة لهددا كتحديددد الإقامددة 

فدد ذا زال سددبب التأجيددل بشددااى , فكلهددا تدددخل فددي الطائاددة الأولدد  وبالتددالي توجددب التأجيددل, وايرهددا
 .نايذالمحكوم عليه تعين تنايذ العقوبة باعتبار الجنون مانعا قانونيا يحول دون مباشرة الت

ومدن , أما العقوبات المالية فتدخل في طائاة العقوبات التي ا تتخذ في مواجهة المحكدوم عليده 
فالمرامة تنش  دينا في ذمة المحكوم , ثم ا يرى الاقه تأجيل تنايذها إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون

, اسدتعانة بدالإكرا  البددنيولكدن ا يجدوز ا, عليه ويجوز التنايذ بها عل  ماله في مواجهدة القديم عليده
لأنه يعني حبم المحكوم عليه للتملب عل  عناد  وسوى نيته والضمط عل  إرادته لحمله علد  الوفداى 

لأنه ا يدر  إيلام الحدبم وا يمكدن أن , وهذا المرض اير متصور بالنسبة للمجنون, بمبل  المرامة
إذ أنهدا تنادذ تلقائيدا بمجدرد 240المصدادرةكمدا ا يوقد  تنايدذ . تخاطب إرادته وا يكدون للضدمط محدل

ذلد  أن الحكدم بالمصدادرة ناقدل بذاتده لملكيدة الشديى , صدور الحكم بها دون الحاجة لأي إجدراى كدان
 .المصادر إل  الدولة

ونشير في الأخير أن اشترا  المجنون مع اير  في ارتكاب الجريمة ا يمنع المير من تحمدل  
تلحدع بشدخص , تماشيا مع أن هذ  الموانع شخصدية, مس ولية المجنون إذا انتات, المس ولية الجنائية

 241.من يتص  بها فقط دون اير  من المساهمين
 :القوة القاهرة( 2
ا عقوبة عل  من اضطرته إل  ارتكاب الجريمة قوة ا قبل : "ع   عل  أنه 42نصت المادة  

أن القدوة التدي يقصددها المشدر  إنمدا , وقد أجمع معجم شراا قدانون العقوبدات الجزائدري." له بدفعها
وأن هذا التعبير يتسع لمصطلج الإكرا  بنوعيه المادي , هي التي تعر  في لمة القانون بالقوة القاهرة

خصوصدا وأن هدذ  الأخيدرة لدم يتطدرع لهدا . فهل يتسع للحادث المااج  ولحالة الضرورة. والمعنوي
 المشر  في أسباب الإباحة؟

 . جابة عن هذا التسا ل يجب علينا التعرض لمااهيم هذ  المصطلحاتوحت  تتسن  لنا الإ 
 :مفهوم القوة القاهرة

العامددل الددذي يسددلب الشددخص إرادتدده : "عرفددت محكمددة الددنقض المصددرية القددوة القدداهرة بأنهددا 
وحسب جانب من الاقه فد ن القدوة القداهرة 242."فيرامه عل  إتيان عمل لم يرد  ولم يكن يمل  له دفعا

وا جدددوى تددذكر مددن التارقددة بينهمددا سددوى القددول بددأن الإكددرا  , ر نخددر عددن الإكددرا  المدداديهددي تعبيدد
وبناى عل  هذا ف ننا نجدد . المادي يتم بواسطة الإنسان في حين القوة القاهرة تتم بواسطة اير الإنسان

نده ا فدي حدين أ, في جريمة الإكرا  المادي شخصا مس وا عن الجريمة وهو من قام بأعمال الإكدرا 
إا أن الجاندب 243.جريمة في حالدة القدوة القداهرة لميداب الإنسدان الدذي يمكدن أن تنسدب إليده الجريمدة

وهدي , الآخر من الاقه يعتبر أن مدلول القوة القاهرة يتسع لمصطلج الإكرا  بنوعيه المادي والمعندوي
يندا التطدرع إلد  كدل وللتثبت من هذا الأمر وجدب عل. الوجهة التي يكون قد حذاها المشر  الجزائري

ثدم التطدرع . ومت  يكدون كدل منهمدا مانعدا للمسد ولية الجزائيدة, من الإكرا  المادي والإكرا  المعنوي
 .بعد ذل  للحادث المااج  وحالة الضرورة
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 :الإكراه المادي (أ
محددو إرادة الااعددل علدد  نحددو ا : "عددر  الأسددتاذ محمددود نجيددب حسددني الإكددرا  المددادي بأندده 

وبهدذا المعند  244."يه اير حركة عضوية أو موقد  سدلبي مجدردين مدن الصداة الإراديدةتنسب إليه ف
فالحركدة , ف ن الإكرا  المادي ا يمحو الركن المعنوي للجريمة فحسب بل ويمحو الركن المادي أيضا

إذ ا يعتددد هددذا الأخيددر إا بالاعددل , التدي قددام بهددا المكددر  ا تعبددر عددن فعددل أو نشدداط فددي نجددر القددانون
, وتجمع بين الإكرا  المادي في جميع حااته استحالة أن ينسدب إلد  المدتهم أنده أتد  فعدلا245.راديالإ

فثمة قوة ا قبل له بدفعها أفقدته سيطرته عل  أعضاى جسمه فسخرتها في حركة أو امتنا  عل  نحدو 
كاندت قدوة  فد ن, فاي هذ  الحالة تنسب ماديات الجريمة إل  هذ  القوة ا إل  من سيطرت عليه, معين

أمدا إذا , مدا لدم يحدل دون ذلد  سدبب, إنسانية نسبت الجريمة إل  من صدرت عنه وكان مس وا عنها
 : وتأخذ القوة في هذا النو  من الإكرا  عدة صور246.كانت اير إنسانية فلا قيام للجريمة أصلا

شدخص إلد  كالايضدان الدذي يقطدع الطريدع فيحدول دون ذهداب , ـ فقد تكون القدوة مصددرها الطبيعدة
وقدد .  أو إعصدار يلقدي بده إلد  شدواط  دولدة أبعدتده عدن إقليمهدا, المحكمة لأداى شهادة ملدزم بأدائهدا
 .كالحشرات تتل  الاا أ تمن المتهم عليها فيعجز عن تسليمها, تكون قوة ناشئة عن فعل حيوان

أو مدن يحمدل , وركمن يمس  بيد نخر ليبصم بها عل  عقد مدز, ـ وقد تكون قوة ناشئة عن فعل إنسان
  247.بين يديه شخص يلقيه عل  طال فيقتله أو يصيبه بجراا

ويشترط في الإكدرا  المدادي حتد  يمندع المسد ولية الجزائيدة أن يكدون ايدر ممكدن توقعده وا  
ويقتضي الشرط الأول أن تكون القوة التي تعرض لها ايدر متوقعدة , دفعه وأن ا يكون قد سبقه خطأ

فد ذا كاندت هدذ  القدوة متوقعدة أو كدان فدي اسدتطاعته ذلد  كدان عليده , توقعهدا وا يكون في استطاعته
وبالتدالي الاعدل الدذي , ف ن لدم ياعدل فمعند  ذلد  أن لإرادتده نصديب فدي الخضدو  لهدذ  القدوة, تااديها

ويقتضي الشرط الثاني أن يكدون مدن المسدتحيل علد  المدتهم أن يتجندب الاعدل أو اامتندا  . صدر منه
فد ن الإكدرا  , أما إذا كدان مدن شدأن هدذ  القدوة أن جعلدت اجتنابده أمدرا عسديرا, الجريمة الذي تقوم به

لأن مازال لإرادته وجودا وقد كان في وسعه أن يوجهها إل  التملب عل  هذ  , المادي ا يتوافر بذل 
أمددا إذا وجددد فددي الوضددع الددذي تعددرض لدده بخطدأ مندده فيسددأل المددتهم فددي هددذ  الحالددة عددن . الصدعوبات

ويرجددع  . وذل  لعدم توافر الإكرا  المادي حسب مقتض  الشرط الثالث248,يمة اير مقصودةجر
وعمومدا يتشددد , للقضاى تقدير ما إذا كانت القوة التي وقعدت علد  الجداني يمكدن توقعهدا ودفعهدا أم ا

  249.القضاى في تقدير هذا الشرط والأخذ به
 
 :الإكراه المعنوي( ب
فد ن الإكدرا  , ب فيده عامدل مدادي ا يمكدن مقاومتده وا توقعدهعل  خلا  الإكرا  الدذي يتسدب 

أو سددبب ذاتددي ( فعددل شددخص)المعنددوي ينددتج عددن ضددمط يمارسدده علدد  إرادة الااعددل سددبب خددارجي 
وعليده فد ن الإكدرا  المعندوي يتوجده . لحمله عل  توجيهها إلد  سدلو  إجرامدي250(كالعاطاة والهوى)

وللإكددرا  المعنددوي 251.كدداب الجريمددة مرامددا ومقهددوراإلدد  إرادة المكددر  أو ناسدديته لحملدده علدد  ارت
 :صورتان

ومثالهددا حدددبم شددخص أو ضدددربه , صددورة تاتدددرض اسددتعمال العنددد  للتددأثير علددد  الإرادة  
وتلحدع بدالعن  كدل الوسدائل الماديدة التدي تد ثر علد  الإرادة , باستمرار حت  يقبل بارتكداب الجريمدة

رة عل  نحو ا ياقد  الوعي ولكن يقلل منده إلد  ك عطاى شخص مادة مخدرة أو مسك, دون أن تعدمها
 .درجة معينة

ويقتصدر الإكدرا  فيهدا علد  مجدرد التهديدد والوعيدد , أما الصدورة الثانيدة فتتجدرد مدن العند   
 .أو خط  عزيز له أو قتله إن لم يرتكب جريمة معينة, ومثالها تهديد شخص بالقتل
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ية الجنائية تقددر وفدع مددلول اجتمداعي ا وفدع والملاحج هنا في الإكرا  المعنوي أن المس ول 
لأن الإكدرا  المعندوي يقيدد إرادة الجداني بعوامدل قدد يمكدن مقاومتهدا بمجازفدة كبيدرة أو , مدلول مادي

الددذي لأجلدده تقددررت قواعددد المسدد ولية الجنائيددة والإعادداى , بقدددرة ايددر مألوفددة لدددى الإنسددان العددادي
اسددتطاعة طبقددا للمرائددز الإنسددانية أو مشدداعر التضددامن وعليدده فيكاددي أن يكددون فددي ايددر ا 252,منهددا

تحمدددل الأذى الدددذي يهددددد الإكدددرا  بددده نجيدددر امتندددا  المسددد ولية , العدددائلي أو ااجتمددداعي أو التقاليدددد
 . انتااى حرية الإرادة253الجزائية

وندادرا مدا ي خدذ بهدا , وهنا  صورة خاصة للإكرا  المعنوي تتعلع بتأثير العواط  والأهواى 
فاي الممارسة القضائية كثيرا ما يتشدد القضاى عندما يتعلدع الأمدر , انتااى المس ولية الجنائية كسبب

دون أن يصدل الأمدر إلد  الحكدم , بالإكرا  المعنوي الدذاتي فدلا يأخدذ بده إا مدن قبيدل العقوبدة المخاادة
  254.يةبانتااى مس ولية الجناة الذين يقدمون عل  ارتكاب الجريمة تحت تأثير عاطاة قو

 :الحادث الفجائي( ج
يجعل من الإنسان , الحادث الاجائي هو عامل طارئ يتميز بالمااجأة أكثر مما يتص  بالعن  

سدواى , دون أي اتصال إرادي بدين هدذا الحددث وبدين ناسدية ذلد  الشدخص, أداة لحدث إجرامي معين
لإكرا  المدادي بأنده ا يمحدو ويتميز الحادث الاجائي عن ا255.أكان ذل  باعل الطبيعة أم باعل الإنسان

وبالتالي انهيار , الإرادة وا يجردها من التمييز أو حرية ااختيار ولكنه يسقط القصد الجنائي والخطأ
, ومثاله أن يصدم سائع سيارة حذر في سياقته طالا انددفع فجدأة فدي طريقده, الركن المعنوي للجريمة

أمكن توقع الحادث حت  لو اسدتحال دفعده لدم يكدن قدوة ف ذا 256,فلا يمل  السائع تااديه ولم يكن يتوقعه
والمعيددار فددي هددذ  الحالددة . وكددذل  إذا أمكددن دفعدده حتدد  لددو اسددتحال توقعدده, قدداهرة وا حادثددا فجائيددا

لديم بالنسدبة , فيجب أن يكون عدم إمكان التوقع والدفع مسدتحيلا اسدتحالة مطلقدة, موضوعي ا ذاتي
فاي هذ  الحالة يعتبر الحادث الاجائي مدن 257,يكون في موقاه للمتهم وحد  بل بالنسبة لأي شخص قد

 .قبيل القوة القاهرة التي تمتنع معها المس ولية الجنائية
 :حالة الضرورة( د
حالة الشخص الذي يتهدد  أو يتهدد اير  خطدر : "يعر  جانب من الاقه حالة الضرورة بأنها 

الخلاص مدن هدذا الخطدر إلد  ارتكداب جريمدة والذي ـ مع احتااجه بحرية ااختيارـ يضطر من أجل 
وما يلاحج علد  هدذا التعريد  أنده ضديع مدن فعدل 258"تصيب شخصا نخر ا علاقة له بسبب الخطر

علما أن فعل الضدرورة  قدد يكدون جريمدة ا , الضرورة وحصر  في الجرائم التي تصيب الأشخاص
بتعرياده لحالدة الضدرورة  وقدد تادادى الأسدتاذ محمدود نجيدب حسدني هدذ  الملاحجدة. تمم أي شخص

مجموعة من الجرو  تهدد شخصا بالخطر وتدوحي إليده بطريدع الخدلاص منده بارتكداب : "عل  أنها
ومع ذل  فقد ضيع هذا التعري  عل  من يأتي فعل الضدرورة وجعلده مقتصدرا 259"فعل جرمي معين

وإنمدا يأتيده , في حين أن فعل الضرورة قد يأتيده شدخص ا يتهددد  أي خطدر, عل  من يتهدد  الخطر
وعليدده فديمكن تعريد  حالدة الضدرورة بأنهدا حالدة مددن ا , لإنقداذ شدخص أو شديى نخدر يتهددد  خطدر

ويتضدج مدن . يستطيع أن يدفع عن ناسه أو عن اير  خطدرا محددقا بده أو بميدر  إا بارتكابده جريمدة
ا تتوافر إذا ما كم, هذا أن حالة الضرورة تتوافر لدى شخص إذا ارتكب جريمة الضرورة لإنقاذ ناسه

ومثال  الأول  أن تشتعل النار في مبند  260,أقدم الشخص عل  ارتكاب جريمة الضرورة لإنقاذ اير 
ومثددال الثانيدة أن يقضددي الطبيددب علدد  , ويضدطر شددخص إلدد  الادرار فيصدديب طاددلا بجدراا أو يقتلدده

  261.الجنين إنقاذا لحياة الأم في وادة عسيرة
 :ةالطبيعة القانونية لحالة الضرور
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إا أن الاقده قدد , عل  الرام من الإجما  عل  أنده ا عقداب علد  الجداني فدي حالدة الضدرورة 
بين قائل بأنها من موانع المسد ولية وبدين قائدل مدن أنهدا مدن أسدباب , انقسم حول الطبيعة القانونية لها

قداب فدي حالدة فأما الاريع الأول فقد بن  حجتده علد  أن أسدام عددم الع, الإباحة ولكل فريع مبرراته
حيدث تمثدل ضدمطا علد  , الضرورة هو اعتبارها إكراها معنويا وبالتدالي فهدي مدن مواندع المسد ولية

وقدد انتقددت هدذ  الحجدة بدالقول بدأن , إرادة الااعل تمنعها من حرية ااختيار وعليده تنعددم المسد ولية
ومثدال ذلد  , دة الااعدلالقانون يعتبر الاعل من أفعال الضرورة بالرام من عدم وجود ضمط عل  إرا

, كالطبيب الذي يقضي عل  الجنين إنقداذا لحيداة الأم فدي وادة عسديرة, أن يكون الخطر محدقا بالمير
فأين هو الضمط الموجود عل  إرادة الطبيب في هذ  الحالة؟ وبناى عل  هذا فقد اعتبدر الاريدع الثداني 

إذ يعدود أسدام عددم العقداب فدي , ب الإباحةأن حالة الضرورة إنما التكيي  الصحيج لها أنها من أسبا
, حالة الضرورة إل  الاعل المرتكب ذاته الدذي أباحده المشدر  فدي جدرو  الضدرورة التدي وقدع فيهدا

فالضرورة تقوم عل  أسام , بناى عل  نجرية توازن المصالج التي يعتمدها القانون في مجال الإباحة
بحيددث يضددحي ,  و عليهددا أو تتسدداوى معهدداالتضددحية بمصددلحة فددي سددبيل صدديانة مصددلحة أخددرى تعلدد

 .وفي هذا مصلحة للمجتمع262مرتكب جريمة الضرورة بالأقل في سبيل الأكثر
 :حالة الضرورة في التشريع الجزائري

ومدع , إن المشر  الجزائري لم يأخذ بحالة الضرورة كسبب عام للإباحة أو انتااى المس ولية 
ومثالهدا مدا أورد  , الخاصة عن الااعل في حالدة الضدرورةذل  فقد رفع المس ولية في بعض الجرائم 

ا عقوبة عل  الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حيداة : "ع   التي تنص عل  أنه 302في المادة 
 " الأم من الخطر مت  أجرا  طبيب أو جراا في اير خااى وبعد إبلااه السلطة الإدارية

وإن كنا لم نعثر لده علد  مدا : "اذ أحسن بوسقيعةأما بخصوص القضاى الجزائري فيقول الأست 
 263".يدل بأنه أخذ بحالة الضرورة فهذا ا يعني جزما بأن القضاى الجزائري ا يأخذ بها إطلاقا

أما شراا قانون العقوبات الجزائدري وإن أجمعدوا علد  عددم العقداب عندد ارتكداب جدرائم فدي  
فهنا  من يعتبر حالة , عقاب لعدم فصل المشر  فيهإا أنهم اختلاوا في أسام عدم ال, حالة الضرورة

مدن قدانون  31/7بالمدادة " الضدرورة"الضرورة عل  أنها من أسباب الإباحة استنادا إلد  ورود كلمدة 
وهندا  مدن يقدول بأنده فدي ايداب الدنص فلابدد مدن التوسدع فدي تاسدير الدنص 264,العقوبات الجزائدري
وحتد  265.ة نوعا مدن القدوة التدي ا قبدل للااعدل بددفعهاواعتبار حالة الضرور, الخاص بالقوة القاهرة

فد ن مثدل هدذ  المواقد  تكدون جرفدا , في وضع تدخل الشخص في حالة الضرورة لإنقاذ شخص نخر
 .ضااطا عل  إرادة المنقذ
 :شروط حالة الضرورة

سدواى كسدبب للإباحدة أو كمدانع للمسد ولية , يشترط الاقه والقضاى الذي يأخذ بحالة الضرورة 
ومنهدا مدا هدو , وهذ  الشدروط منهدا مدا هدو متعلدع بدالخطر, وطا تضيع وتتسع بحسب التشريعاتشر

 :وأهم هذ  الشروط ما يلي, متعلع باعل الضرورة
 :الشروط المتعلقة بالخطر

أن : يشترط في الخطر الدذي يصدلج لأن يكدون سدببا لقيدام حالدة الضدرورة عددة شدروط أهمهدا 
وسدو  نتنداول هدذ  . وأا يكدون الااعدل قدد تسدبب فيده قصددا, وأن يكدون حداا, يكون الخطدر جسديما

 .الشروط بنو  من التاصيل
ويبرر هذا الشرط بأنه ا ي ثر فدي الإرادة علد  النحدو الدذي ينادي حريتهدا  :ـ أن يكون الخطر جسيما

 أو يملب احتمال عددم, ويعد الخطر كذل  إذا كان ينذر بضرر اير قابل للإصلاا, إا الخطر الجسيم
فدد ن كددان احتمددال إصددلاحه أرجددج , قابليتدده للإصددلاا علدد  احتمددال قابليتدده لدده أو يتسدداوى ااحتمدداان

وتطبيع هذا المعيار يقتضي دراسة جرو  كل حالة وتحديدد الضدرر الدذي يندذر . فالخطر اير جسيم
وجسدامة الخطدر تقددرها محكمدة 266,الخطر به ومددى مدا تبعثده هدذ  الجدرو  مدن أمدل فدي إصدلاحه

لمداذا ا يشدترط فدي حالدة الددفا  الشدرعي أن : ولعل السد ال الدذي يتبدادر إلد  الدذهن هدو,  الموضو
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يكددون ااعتددداى جسدديما بينمددا يشددترط فددي حالددة الضددرورة أن يكددون الخطددر جسدديما؟ وهددل يشددترط أن 
 يكون الخطر حقيقيا؟ 

مشرو  يقع بينما الرد في  الدفا  ال, والجواب عل  هذا بأن جريمة الضرورة تقع عل  بريى 
ومدددن ثدددم إذا كدددان الأذى الدددذي يدددنجم عدددن الخطدددر ضدددئيلا ف نددده ا يجيدددز الإعاددداى مدددن , علددد  معتدددد
, أما الشطر الثاني هل تقوم حالة الضرورة بالخطر الوهمي؟ يعتقد جانب من الاقه ذلد 267.المس ولية

فد ذا , ادةعل  اعتبار أن حالدة الضدرورة تقدوم علد  أسدم ناسدية مردهدا إلد  التدأثير علد  حريدة الإر
اعتقد الااعل قيام الخطر الوهمي كان لهذا ااعتقاد تدأثير  علد  إرادتده وقدد يصدل إلد  أن ينادي عنهدا 

ولكددن يتعددين أن يكددون ااعتقدداد مسددتندا إلدد  أسددباب معقولددة كددي تنتاددي المسدد ولية فددي كددل , حريتهددا
  268.وإا سئل عن فعله مس ولية اير قصدية, صورها

كدون الخطدر كدذل  إذا كدان إندزال الضدرر الدذي يتهددد الااعدل علد  وشد  وي :ـ أن يكون الخطر حالا
وعليده فدلا يعتبدر الخطدر المتوقدع فدي المسدتقبل , أو إذا كان الضرر قد بدأ ولكنه لم ينتده بعدد, الوقو 

إذ ا يزال لدى الااعل متسدعا مدن الوقدت يسدتطيع أن يتددبر فيده الأمدر , حاا وا يبرر فعل الضرورة
 269.ل  الجريمةدون اللجوى إ

وعلددة هددذا الشددرط أن اانتقدداص مددن حريددة الإرادة : ـوو ألا يكووون الفاعوول قوود تسووبب فووي الخطوور قصوودا
فلدم يكدن فدي الاتدرة بدين علمده بدالخبر واضدطرار  إلد  , ياترض أن الااعل قدد فدوج  بحلدول الخطدر

أمدا إذا , ايدر تمكنه من التاكير في إتيدان فعدل سدوا  ا يمدم حقدوع , ارتكاب الاعل فسحة من الوقت
فمعن  ذل  أنه توقع حلوله وكان في وسدعه أن , كان قصد  قد اتجه إل  تحقيع الوضع المهدد بالخطر

ف ذا لم يتدبر ذل  وارتكب الاعل المجرم فلا , يتدبر وسيلة التخلص منه عل  نحو ا يمم حقوع اير 
 270.وجه للادعاى بحالة الضرورة

 :الشروط المتعلقة بفعل الضرورة
, أن يوجده فعدل الضدرورة لددرى الخطدر, رط في فعل الضرورة كدذل  عددة شدروط أهمهدايشت 

, وأن يكددون الاعددل متناسددبا مددع الخطددر, وأن يكددون الاعددل هددو الوسدديلة الوحيدددة للددتخلص مددن الخطددر
                                                :                وسو  ناصل في هذ  الشروط كما يلي

إن عدم العقاب عل  فعل الضرورة يرجع في الأسام إل  أن  :يوجه فعل الضرورة لدرء الخطرـ أن 
شريطة أن يتوجه هذا الاعل إل  إبعاد , القانون يسمج للااعل بالتخلص من الخطر المحدع به أو بمير 

 271.اعتبر جريمة ونال الااعل جزاى , ف ذا حاد فعل الضرورة عن هذا المرض, الخطر
أمدا إذا تعدددت وسدائل الدتخلص  :فعل الضرورة هو الوسيلة الوحيدة للتخلص مون الخطور ـ أن يكون

وكانددت مددن هددذ  الوسددائل مددن ا تشددكل جريمددة واختددار الجريمددة فلدديم لدده , مددن الخطددر لدددى الااعددل
فمددن كددان يسددتطيع أن يددتخلص مددن الخطددر بددالهرب ولددم ياعددل والتجددأ إلدد  , احتجددا  بحالددة الضددرورة

ذلدد  أن الخطددر فددي حالددة الضددرورة عمومددا يكددون منشددأ  , يد مددن حالددة الضددرورةالجريمددة فددلا يسددتا
والهدرب فدي هدذ  الحالدة ا يعتبدر جبندا وا يحدط مدن كرامدة الإنسدان , الطبيعة أو الإنسان بمير قصدد
 .عل  عكم الدفا  المشرو 

فدلا يجدوز  ,علة هذا الشرط أن الضدرورة تقددر بقددرها :ـ أن يكون فعل الضرورة متناسبا مع الخطر
فد ذا 272,إذ يخرجه ذل  من نطداع الضدرورة, للااعل أن يأتي فعلا أشد جسامة مما يكاي لدرى الخطر

 .ما تعددت الوسائل الممكنة لدفع الخطر كان الواجب أخذ أقلها ضررا
 :صغر السن( 3
, تعد حداثدة السدن إلد  مرحلدة معيندة سدببا امتندا  المسد ولية الجزائيدة فدي جميدع التشدريعات 
ع   التي تنص  41الذي نص عل  هذا المانع في الاقرة الأول  من المادة , منها التشريع الجزائريو

يقدددددددرر  ." ا توقع عل  القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إا تدابير الحماية أو التربية: "عل  أن
متندا  مسد وليته فهدو بدذل  يقدرر ا, هذا النص عدم توقيع العقاب بالقاصدر الدذي لدم يدتم الثالثدة عشدرة
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وعلددة امتنددا  , ذلدد  لأندده يمكددن أن توقددع عليدده تدددابير الحمايددة أو التربيددة, العقابيددة دون ااحترازيددة
مسدد ولية الصددمير الددذي لددم يتجدداوز الثالثددة عشددرة هددي أن إدراكدده للأمددور لددم يسددتقر بعددد ااسددتقرار 

يد  بأحكدام التشدريع الوضدعي ناه, وبين الخطأ والصواب, الذي يجعله يميز بين الخير والشر, الكافي
ومادام أن الإدرا  يقع في الأسام من الإسناد المعنوي فدي , والروابط ااجتماعية ومدى إحساسه بها

فددد ن انتاددداى الإدرا  يكادددي لتقريدددر انتاددداى هدددذ  , المسددد ولية الجنائيدددة إلددد  جاندددب حريدددة ااختيدددار
رة قرينة ايدر قابلدة لإثبدات العكدم وقد جعل المشر  الجزائري سن ما دون الثالثة عش273.المس ولية

فدلا يجدوز إقامدة الددليل علد  , وايدر أهدل للمسد ولية الجنائيدة, عل  أن صاحب هذ  السن اير مميدز
والعبدرة فدي , سنة كاملدة بالتداري  المديلادي 63وتحسب مدة , توافر التمييز لديه ولو كان أعقل النام

ع إ  443وهذا مدا تقتضديه المدادة , العمومية ذل  بوقت ارتكاب الجريمة وليم بوقت تحري  الدعوى
تكددون العبددرة فددي تحديددد سددن الرشددد الجزائددي بسددن المجددرم يددوم ارتكابدده : "  التددي تددنص علدد  أن

ومددن ثددم فمددن , ونلاحددج أن المشددر  الجزائددري لددم يحدددد حدددا أدندد  للسددن لمتابعددة الصددمير" الجريمددة
وا نعلدم ادرض المشدر  مدن , أو أقل مدن ذلد  الجائز متابعة طال في سن الثانية أو الثالثة من عمر 

وذل  حت  يسدتايد مدن تددابير الحمايدة أو التربيدة ولدو فدي هدذ  , هذا أهو حرصه عل  رعاية الصمير
حاول استدراكه في المشرو  التمهيدي لقانون العقوبات الجزائري , السن؟ أم هو مجرد سهو وقع فيه

سابعة من العمر لإمكانية المتابعة الجزائيدة أمدا دونهدا حيث حدد سن ال, الذي لم ير النور 6112لسنة 
  274فلا تجوز المتابعة؟

 أ ر موانع المسؤولية :  انيا
فمدن تدوافر , يترتب عل  وجود مدانع مدن مواندع المسد ولية انتاداى الأهليدة للمسد ولية الجنائيدة 

لكدن تدأثير هدذ  , ليدهويترتب علد  هدذا عددم إمكانيدة توقيدع العقوبدة ع, لديه فهو اير صالج لأن يسأل
فهي ا تحدول دون إندزال التددابير ااحترازيدة إن تدوافر لهدا , الموانع مقتصر عل  المس ولية العقابية

وا تددأثير لمددانع المسدد ولية علدد  الاعددل فيجددل ايددر مشددرو  وإن , شددرطها وهددو الخطددورة الإجراميددة
تصدر علد  مدن تدوافر لديده وا فيق, ولتأثير مانع المس ولية نطداع شخصدي, امتنعت مس ولية مرتكبه

, وعلدة ذلد  أن تدأثير هدذا المدانع ينصدر  إلد  الإرادة, يمتد إل  اير  ممن ساهموا معه في الجريمة
وهي وفقا لدذل  تختلد  فدي خصائصدها وقيمتهدا , وهي قوة ناسية مستقرة بطبيعتها لدى شخص معين

ر فيه مانع المس ولية حت  ينتج أما الوقت الذي يجب أن يتواف. من شخص لآخر وإن اتحدت الجريمة
فهو وقت ارتكاب الاعل وليم وقت تحقيع النتيجدة الجرميدة أو المحاكمدة أو تنايدذ , أثر  المذكور سلاا

وتبرير هذا أن وقت إتيان الاعل هو وقت توجيه الإرادة إل  مخالاة القانون وإل  هذ  الإرادة , العقوبة
أمدا إذا تدوافر , متعينا تعاصرهما حت  يتحقع هذا التدأثير ومن ثم كان, ينصر  تأثير مانع المس ولية

, مانع المس ولية في اير هذا الوقت ثم انتا  كما لو عرض قبل ارتكاب الاعل ثم انتا  وقدت ارتكابده
وإن كدان متصدورا أن يكدون لهدذا , أو لم يكن متوافرا لحجة الاعل ثم عدرض بعدد ذلد  فدلا يندتج أثدر 

ونشير في الأخير إلد  أن . في بعض الأحيان275ت الملاحقة أو تنايذ العقوبةالمانع تأثير  عل  إجراىا
وا يمتدد أثرهدا إلد  المسد ولية المدنيدة التدي تجدل , هذ  الموانع هي موانع خاصة بالمس ولية الجنائية

 .قائمة وإن امتنعت المس ولية الجنائية للااعل

 عدم وجود عذر عاف من العقوبة: الفرع الرابع
ع   في حداات محدددة مدن القدانون علد  سدبيل الحصدر إعاداى المدتهم مدن  27ادة أجازت الم 

ويكتسدي هدذا , وهو ما يسم  بنجام الإعااى من العقوبدة, رام قيام الجريمة والمس ولية عنها, العقوبة
ومدن ثدم يعاد  , حيث يمحو المس ولية القانونية عن الجاني رام ثبدوت إذنابده, الأخير طابع ااستثناى

لدديم بسددبب انعدددام الخطددأ وإنمددا اعتبددارات وثيقددة الصددلة بالسياسددة الجنائيددة وبالمناعددة , عقوبددةمددن ال
فالأعددذار المعايددة تعاددي مددن العقوبددة وا تمحددو الجريمددة وا تناددي المسدد ولية عددن 276.ااجتماعيددة

مالب وأطلع المشر  الجزائري عل  هذ  الحاات اسم الأعذار القانونية المعاية ويسميها ال 277.فاعلها
من الاقه بموانع العقاب وهنا  من الاقه مدن يميدز بدين الإعاداىات المبنيدة علد  دور الجداني ويسدميها 
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 . 627ص , المرجع السابق, أحسن بوسقيعة  
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 .124, 123ص , المرجع السابق, محمود نجيب حسني 
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فمدا هدي 278.موانع العقاب وبين الإعااىات الم سسدة علد  القرابدة العائليدة ويسدميها بالأعدذار المعايدة
 حاات الإعااى؟ وما أثر الأعذار المعاية؟

  الإعفاء من العقوبةحالاب : أولا
وبملاحجددة هددذ  , أورد المشددر  الجزائددري حدداات الإعادداى مددن العقوبددة علدد  سددبيل الحصددر 

وإعاداىات م سسددة علدد  , إعادداىات م سسدة علدد  دور الجدداني: الحداات يمكددن تصددنياها إلد  صددناين
 .القرابة العائلية

 :الإعفاءاب المؤسسة عل  دور الجاني (1
حدد  المشر  في النص الإعاائي فدي سدبيل أا  ,هي إعااىات مبنية عل  قيام الجاني بدور ما 

وهي في الحقيقة ما يجب أن يطلع عليه فقط , وذل  وفع شروط ذل  النص المعاي, توقع عليه عقوبة
كمدا هدو شدائع لأن العدذر هدو شديى " أعذار معاية"وا يصج أن يطلع عليها مصطلج , موانع العقاب

إذا قام الإنسان باعل ما ب رادتده فدلا يصدج أن يطلدع  أما, خار  عن إرادة الشخص وبالتالي يتم عذر 
والأصج أن نعتبدر أن هدذا الاعدل هدو تكايدر عدن جرمده وبالتدالي فهدو مدانع لده مدن  279,عليه أنه عذر

ناجمدة عدن  إعاداىات :أقسام هديوتقسم الإعااىات المبنية عل  دور الجاني بدورها إل  ثلاثة . العقاب
وإعادداىات ناجمددة عددن التصدددي لجددرائم , جمددة عددن توبددة الجددانيوإعادداىات نا, التبليدد  عددن الجريمددة

 .خاصة
 :الإعفاءاب الناجمة عن التبليغ عن الجريمة (أ
رأى المشر  أن يكاف  المبل  عن طائاة مدن الجدرائم اسديما تلد  التدي يصدعب الكشد  عنهدا  

طة أن يكدون التبليد  كجزاى لما قدمه من خدمة للمجتمع شري, ب عاائه من العقوبة إذا كان مساهما فيها
وارض المشر  هنا هو تسدهيل اكتشدا  هدذ  الجدرائم وتشدجيع , قبل ارتكاب الجريمة أو قبل إتمامها

ع   في فقرتهدا الأولد  بالنسدبة  17ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 280,العدول ااختياري عنها
وما نصت عليده المدادة . ن الدولةلمن يبل  السلطات الإدارية أو القضائية عن الجنايات والجنج ضد أم

ع   بالنسددبة للمبلدد  عددن وجددود اتادداع أو جمعيددة أشددرار خططددت ارتكدداب جنايددة وذلدد  قبددل  621
ومدا , ع   بالنسبة للمبل  عدن جنايدات تزويدر النقدود 611وكذل  ما نصت عليه المادة , الشرو  فيها

وكذل  ما نصت عليه 281.تام الدولةع   من إعااى للمبل  عن جريمة تقليد أخ 702نصت عليه المادة 
المتعلددع بالوقايددة مددن المخدددرات والمدد ثرات العقليددة وقمددع ااسددتعمال  04/62مددن القددانون  30المددادة 

من إعااى من العقوبة للمبل  عن الجرائم الواردة في هذا القدانون قبدل , وااتجار اير المشروعين فيها
 . البدى في تنايذها أو الشرو  فيها وايرها

 
 
 :الإعفاءاب الناجمة عن توبة الجاني( ب
واايدة , وهي إعااىات مقررة لاائدة من صحا ضمير  بعد الجريمة واتجه إل  تصدحيج خطدأ  

ومددن أمثلددة هددذ  , المشددر  هنددا هددي تشددجيع المجددرم علدد  عدددم ااسترسددال فددي مشددروعه الإجرامددي
مدن يعلدم الددليل , عات من العقوبدةع   في فقرتها الثالثة التي أ 627الإعااىات ما نصت عليه المادة 

عل  براىة شخص محبوسا م قتا أو محكوما عليه وتقدم من تلقاى ناسه بشهادته أمام سدلطات القضداى 
ع   من إعااى لصالج  762وكذل  ما نصت عليه المادة , أو الشرطة وإن تأخر بالإداى بهذ  الشهادة

ثدم , شاهدا ب قرار ايدر مطدابع للحقيقدةأدل  أمام الموج  بصاته , كل شخص ليم طر  في محرر
وقبدل أن يكدون هدو ناسده موضدوعا , عدل عنه قبل أن يترتب عل  استعمال المحرر أي ضرر للميدر

 .للتحقيع
 :الإعفاءاب الناجمة عن التصدي لجرائم خاصة( ج
الدذي يضدع  إلد  حدد كبيدر , وهي ما يطلع عليها الاقه الأعذار المبنية عل  فكدرة ااسدتازاز 
وقد أفاد المشر  الجاني بالعدذر لأن جريمتده تكدون , وهي في المالب أعذارا مخااة, حكم في النامالت

, وأعذار ااستازاز هي قريبدة الشدبه بحداات الددفا  الشدرعي, رد فعل عن جريمة أو تصديا لجريمة
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 ع   التددي تعاددي مرتكددب جريمددة 726ومددن قبيددل أعددذار ااسددتازاز المعايددة مددا نصددت عليدده المددادة 
الضرب والجرا ضد الشخص البال  الذي يااجأ في حالة تلبم بهت  عرض قاصر لم يكمل السادسدة 

هدو نبدل دافدع الجداني , وارض المشر  من الإعااى في هذ  الحالة, عشرة سواى بعن  أو بمير عن 
 .للجريمة وتشجيعه عل  حماية القصر

 :الإعفاءاب المؤسسة عن القرابة العائلية( 2
م سسة عن القرابة سواى كانت قرابة نسب أو قرابة زوجية وما ينشأ عنها من  وهي إعااىات 

ذل  لأن المشر  فدي هدذا , "أعذارا معاية"وهذ  الإعااىات هي التي يصج أن يطلع عليها , مصاهرة
النو  من الإعااىات يعاي الشخص الذي هو ماروض أن يكدون شدري  للجداني فدي جريمتده أو فاعدل 

أو القريدب إلد  درجدة , كالزوجدة التدي تخادي زوجهدا الهدارب مدن جريمدة, بدهأصلي لجريمة خاصدة 
فكل هذ  الإعاداىات قررهدا المشدر  رادم , معينة الذي يمتنع عن التبلي  عن جريمة ارتكبها قريب له
فالمشر  اعتبدر أن ذلد  الجداني المخادي , أن الجاني لم يقم بأي دور في سبيل عدم توقيع العقاب عليه

لأنده يقدع تحدت ضدمط ناسدي , الذي لم يبل  عن جريمة بسبب هذ  الصلة شخص معدذورلقريب له أو 
وربمدا لدو , معين ا يستطيع معه أن يبل  عن الجريمة لأن علاقة القرابدة أو الزوجيدة تمنعده مدن ذلد 

والمشر  ا يهمده العقداب علد  , بل  كما يتطلب القانون لأحدث ذل  تصدعا في الأسرة وانهار كيانها
ومددن ثددم مددنج هددذ  , ة بقدددر مددا يهمدده المحافجددة علدد  كيددان الأسددرة وعلدد  البنيددان ااجتمدداعيالجريمدد

ع  16ومن أمثلة هذ  الأعذار المعاية مدا نصدت عليده المدادة 282.الإعااىات وأعا  ه اى من العقوبة
ررة مدن العقوبدة المقد,   في فقرتها الأخيرة التي أجازت إعااى الأقارب والأصهار إل  الدرجة الثالثة

لجريمددة عدددم التبليدد  عددن جددرائم الخيانددة والتجسددم وايرهددا مددن النشدداطات التددي يكددون مددن طبيعتهددا 
وكذل  جرائم إخااى أو إتلا  أو اختلام الأشياى والأدوات والوثائع التدي , الإضرار بالدفا  الوطني

رائم أو مددن شددأنها تسددهيل البحددث عددن هددذ  الجدد, اسددتعملت أو ستسددتعمل فددي ارتكدداب هددذ  الجددرائم
  283.واكتشافها

 أ ر الأعذار المعفية:  انيا
ا ت ثر الأعذار المعاية في قيام الجريمة فلا تجردها من صاتها الإجرامية وا تد ثر فدي قيدام  

ويكون هذا الإعااى حتميا ما لم , ولكن الأثر الرئيسي هو الإعااى من العقاب, المس ولية الجنائية عنها
فدلا يملدد  فدي هدذ  الحالدة القاضدي ايدر إعمدال إرادة المشددر  , لد يدرد فدي الدنص الإعادائي خدلا  ذ

ومدن قبيدل , حيدث يتوجدب عليده الأخدذ بالعدذر المعادي متد  ثبدت قيامده284.الصريحة في شأن الإعااى
ع   التدي جعلدت  16ااستثناىات الواردة عل  وجوبيدة الأخدذ بالعدذر المعادي مدا نصدت عليده المدادة 

ويترتدب علد  ثبددوت العدذر المعادي مدن العقدداب الحكدم بالإعاداى مددن  .الإعاداى فدي هدذ  الحالددة جوازيدا
ممدا يجعدل , وا يمكن أن يصدر الإعااى من العقوبدة إا مدن جهدة حكدم, العقوبة وليم الحكم بالبراىة

 285.الأمر به اير جائز عل  مستوى التحقيع القضائي
فدلا يمتدد إلد  , وافر فيدهوالملاحج أن أثر الأعذار القانونية المعاية شخصي يقتصر عل  من ت 

وا يحددول تددوفر العددذر المعاددي مددن جوازيددة الحكددم بالتدددابير , بدداقي المسدداهمين فددي ارتكدداب الجريمددة
كمدا ا يد ثر وجدود العدذر المعادي , مت  توفر لها شرطها وهو قيدام الخطدورة الإجراميدة, ااحترازية

يجوز قيد الإعاداى مدن العقوبدة  فضلا عن ذل  ف نه286.من استااى الحقوع المدنية ومصاري  الدعوى
 .في صحياة السوابع القضائية

فد ن , وإذا كان التشريع الجزائري قد حصر الإعااى من العقوبة فدي الأعدذار القانونيدة المعايدة 
وهو ما , من التشريعات من تجيز للقاضي إعااى المتهم من العقوبة في جرو  معينة بعد إثبات إدانته

ومن هذ  التشريعات التي تجيز  التشريع الارنسي وذل  مندذ صددور قدانون  ,يسم  بالإعااى القضائي
ويوق  المشدر  الارنسدي تطبيدع هدذا الإعاداى الدذي يعدد بمثابدة صداج قضدائي علد  . 66/02/6122

 :توافر الشروط الآتية
 .ـ أن تكون الجريمة مخالاة أو جنحة
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 .ـ أن يتبين أن المتهم قد أنصلج
 .عن الجريمة قد تم تعويضهـ أن يكون الضرر الناجم 

 .ـ أن يكون ااضطراب الذي أحدثته الجريمة قد توق 
التصدريج فدي , ف ذا توافرت هذ  الشروط جداز لجهدات الحكدم بعدد أن تتأكدد مدن إذنداب المدتهم 

 287.الدعوى العمومية ب ذناب المتهم والحكم ب عاائه من العقوبة والجزاىات البديلة لها

  
 المطلب ال اني

 الجزائي البابالحكم 
, تعرض في الار  الأول لماهوم الحكم البات ومبرراتدهأتناول هذا المطلب في ثلاثة فرو  أس 

 .وفي الار  الثالث لآثار الحكم البات, وفي الار  الثاني لشروط الحكم البات

 مفهوم الحكم الباب ومبرراته: الفرع الأول
 مفهوم الحكم الباب: أولا
ا الحكدم المبدرم هدو الحكدم الدذي ا يقبدل المراجعدة بطريدع عدادي أو الحكم البات ويسم  أيض 

لأندده طريددع , هددذا مددن حيددث الأصددل إا أن الاقدده يسددتثني طريددع طلددب إعددادة النجددر288.ايددر عددادي
وبناى عل  ذل  فالحكم البات هو الحكم الذي ا يقبل , استثنائي وحااته نادرة وا يتقيد بمواعيد محددة

ويكددون كددذل  إذا تددم الطعددن فيدده فعددلا بهددذ  , ارضددة أو ااسددتئنا  أو الددنقضالطعددن فيدده بطريددع المع
والحكدم إذا اسدتناد طدرع 289.أو إذا لم يطعن فيه في مواعيد الطعن المحدددة قانوندا, الطرع واستنادها

, والتزم الكافدة باحترامده وتنايدذ , الطعن أصبج عنوانا للحقيقة وحاز قوة الشيى أو الأمر المقضي به
ويكتسب الحكم البات قدوة الشديى المقضدي فيده ولدو , المسام به إا بطريع طلب إعادة النجروامتنع 

وا تعتبر قوة الشيى المقضي به أثدرا , وجاز بالتالي الدفع بهذ  القوة لرد أي مسام به, خال  الواقع
الآثدار  بدل إنهدا الصداة الأساسدية لده وعليهدا تتوقد , مترتبا عن الحكم البات ولكنها صداة مدن صدااته

أمددا أسددباب اانقضدداى , والحكددم البددات هددو الطريددع الطبيعددي انقضدداى الدددعوى العموميددة290.الأخددرى
لأن الدددعوى العموميددة موضددوعها طلددب توقيددع 291,الأخدرى فهددي أقددرب للسددقوط منهددا إلدد  اانقضداى

تهي من خلال مجموعة من الإجراىات المتتابعة والتي تن, الجزاى الجنائي عل  مرتكبي جريمة معينة
فهدد  تلد  , سواى بالإدانة وتوقيع عقوبدة أو تددبير احتدرازي أو بدالبراىة, بحكم فاصل في الموضو 

والتدي ا , الدعوى واايتها هي الوصول إلد  ذلد  الحكدم البدات الدذي يحدوز قدوة الشديى المقضدي بده
ومبددأ عددم ملاحقدة الشدخص مدرة , تسمج ب عادة محاكمدة نادم الشدخص عدن ذات الاعدل مدرة أخدرى

, يرجع أصله التاريخي إل  القدانون الرومداني, أخرى عن ذات الاعل بعد صدور حكم بات ياصل فيه
                            292.ثم نصت عليه تشريعات الثورة الارنسية بعد ذل , ثم انتقل إل  القانون الارنسي القديم

 مبرراب الحكم الباب:  انيا 
ويحدوز قدوة الشديى المقضدي بده وتنقضدي بده , يصبج باتاإن المبررات التي تسمج للحكم بأن  

من بينها العدالة التي تأب  أن يحاكم الشخص أكثر من مدرة , الدعوى العمومية تستند إل  أسم عديدة
بالإضافة إل  , وتقضي أيضا بأن مرتكب الجريمة ا يتحمل جزا ها إا مرة واحدة, عن واقعة واحدة

يشدك  الأفدراد فدي قددرة الدولدة علد  تحقيدع العدالدة ,   مدا ا نهايدةأن استمرار الددعوى العموميدة إلد
 293.الجزائية بالوصول إل  الحقيقة وتنايذ العقوبة

فدلا يجدل , أما الأسام الثاني فهو العمل عل  توافر الثبدات وااسدتقرار القدانوني فدي المجتمدع 
ل مركز  القانوني معلقا وقلقدا المحكوم عليه مهددا ب مكان محاكمته عن الواقعة ناسها مرة أخرى ويج

لددذا وجددب أن يتحدددد مركددز  عنددد مرحلددة معينددة مددن مراحددل إجددراىات الدددعوى , إلدد  مددا ا نهايددة
وحتد  يمكدن لأفدراد المجتمدع التعامدل , حت  يستطيع أن يمدارم حياتده ااجتماعيدة العاديدة, العمومية
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ضدددمانة هامدددة للحريدددات  وهدددو مدددا يحقدددع, معددده سدددواى كدددان الحكدددم صدددادرا بالإداندددة أو بدددالبراىة
هذا بالإضافة إل  أن استقرار الأحكام النهائية يساعد قانون العقوبات عل  تحقيدع وجياتده 294.الاردية

فشدعور المخاطدب بأحكدام القدانون بدأن مخالاتده سدت دي فدي النهايدة إلد  , المانعة من ارتكاب الجدرائم
وهندا , بل الإقددام علد  ارتكداب الجريمدةتجعله يتردد ق, صدور حكم بات اير قابل للإلماى أو التعديل

فااعلية قانون العقوبدات تتوقد  علد  , تبرز أهمية العلاقة بين قانوني العقوبات والإجراىات الجزائية
 .فاعلية الإجراىات الجزائية

 شروط الحكم الباب: الفرع ال اني
إا إذا صددر , ا يكتسب الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي به وتنقضدي بده الددعوى العموميدة 

 .وكان قطعيا واير قابل للطعن فيه إا بطلب إعادة النجر, من جهة قضائية مختصة
 :صدور الحكم الجزائي من جهة قضائية مختصة: أولا
, يجددب أن يصدددر الحكددم الجزائددي مددن إحدددى جهددات قضدداى الحكددم بمقتضدد  سددلطتها الوائيددة 

وسدواى كدان , أو خاصة كالمحداكم العسدكرية ويستوي الأمر أن يكون الحكم صادرا من محكمة عادية
ولكدن ا . إذ يكتسب قوة الأمر المقضي به رام ذل  ويعتبدر صدحيحا عندئدذ, الحكم صحيحا أو باطلا

ولكنها تمهد فقط للحكم , تنقضي الدعوى العمومية بأوامر التحقيع أو الإحالة فهي ا تقيد من أصدرها
تابعة ف ن له حجيته بالنسبة للوقائع والخصوم ما لم يل  قانونا فيما عدا الأمر بأا وجه للم, في الدعوى

ولدو , وكذل  ا تنقضي الدعوى العموميدة بحكدم صدادر عدن محكمدة تأديبيدة. نتيجة جهور أدلة جديدة
كددان عددن فعددل يعددد جريمددة فددلا يحددول هددذا الحكددم دون إمكددان محاكمددة مددن صدددر ضددد  أمددام المحدداكم 

ون صددادرا فددي حدددود والخلاصددة أن الحكددم الجنددائي لكددي يكدد295.الجزائيددة بمقتضدد  القددانون العددام
يجب أن يكون صادرا من قاضي منوط به الحكم , ااختصاص الوائي متمتعا بقوة الأمر المقضي به

ف ذا باشرت النيابة العامة إجراى , بعد أن تكون قد توافرت له أساسا واية القضاى, في المواد الجنائية
ويمكن للنيابة تصحيج هذا الوضدع , ة لهمن إجراىات الحكم ف ن هذا العمل يكون منعدما قانونا وا قو

كمددا يجددوز , وا يجددوز عندئددذ الدددفع بانقضدداى الدددعوى العموميددة, بتقددديم المددتهم لقاضدديه للمحاكمددة
ولكن . للمضرور أن يقيم دعوا  عن طريع اادعاى المدني إن تقاعست النيابة عن تصحيج هذا الخطأ

فيده عندد مخالادة الحكدم لقواعدد ااختصداص  هدل تنعددم قدوة الشديى المقضدي: الس ال الذي يطرا هو
 النوعي أو الشخصي أو المحلي؟

فهندا  , من المعلوم أن ااختصاص النوعي يتحددد بحسدب ندو  الجريمدة المرتكبدة وجسدامتها 
أمدا ااختصداص الشخصدي فيتحددد بدالنجر إلد  , محكمة الجنايات ومحكمة الجنج ومحكمة المخالادات

فهندا  محداكم , ل  سنه أو وجياته أو اير ذل  من العناصر الشخصيةسواى بالنجر إ, شخصية المتهم
أمدا ااختصداص , للأحداث لمن لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمر  وهنا  محاكم عسكرية واير ذل 

المحلددي فيتحدددد بااختصدداص الجمرافددي لكددل جهددة مددن جهددات القضدداى وهددذا ااختصدداص يتحدددد إمددا 
 .ة المتهم أو مكان القبض عليهبمكان وقو  الجريمة أو مكان إقام

والأصددل أن مخالاددة هددذ  القواعددد الآمددرة المتعلقددة بالنجددام العددام تدد دي إلدد  بطددلان الأحكددام  
ولكنهدا ليسدت منعدمدة كمدا هدو الحدال بالنسدبة للأحكدام الصدادرة بالمخالادة 296,الصادرة بطلانا مطلقدا

مدر المقضدي بده وا سدبيل لددحض هدذا والأحكدام الباطلدة تتمتدع بقدوة الأ. لقواعد ااختصاص الوائي
ومدن ثدم فرفدع الددعوى , البطلان إا باللجوى لطرع الطعدن المقدررة قانوندا قبدل أن يصدبج الحكدم باتدا

العمومية مرة أخرى رام سبع الحكم بشأنها وإن كانت هنا  شائبة الدبطلان يعدد مخدال  لقواعدد قدوة 
  297.ة ثانية إا أن تقضي بانتهاى الدعوىوما عل  المحكمة المطروا عليها النزا  مر, الأحكام
 قطعية الحكم الجنائي:  انيا
ويعتبدر كدذل  إذا حسدم , يقصد بقطعية الحكم الجندائي أن يكدون فاصدلا فدي موضدو  الددعوى 

أما الأحكام الصادرة قبل الاصل فدي , النزا  وفصل في الطلبات والدفو  التي عرضت أمام المحكمة
وللتمييدز بدين , هيدية والتحضديرية أو الوقتيدة ف نهدا ا تعدد أحكامدا قطعيدةمثل الأحكام التم, الموضو 
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ف ننا نرجدع إلد  طبيعدة القواعدد , الحكم الااصل في الموضو  وبين الحكم اير الااصل في الموضو 
فد ذا طبقدت المحكمدة قواعدد قدانون العقوبدات علد  الاعدل , التي طبقتهدا المحكمدة للوصدول إلد  الحكدم

أما إذا طبقت قواعد إجرائيدة علد  مشدكلة أثارتهدا , تهم كان الحكم فاصلا في الموضو المسند إل  الم
 .إجراىات الدعوى كان الحكم اير فاصل في الموضو 

وإنمدا , لدذل  ا يحدوز قدوة الشديى المقضدي بده, والحكم اير القطعي حكم ايدر حاسدم للندزا  
أمدا الأحكدام السدابقة علد  , ب خبيدرمثدل الحكدم بندد, يقرر إجراىات وقتية لتوضديج عناصدر الددعوى

الاصل في الموضو  مثل الحكم بعدم ااختصاص ف نده ا ياصدل فدي موضدو  الددعوى وإنمدا يحسدم 
  298.وعليه فلا يحوز قوة الشيى المقضي به أيضا, مشكلة إجرائية

 كون الحكم الجنائي غير قابل للطعن:  ال ا
سددواى المعارضددة أو , يددر قابددل لددذل ويكددون الحكددم كددذل  إذا اسددتناذ طددرع الطعددن فصددار ا 

علمدا أن قابليدة الحكدم , وذل  لطبيعته أو لاوات مواعيد الطعن أو لسلوكها فعدلا, ااستئنا  أو النقض
بل هي شرط لسلو  هذا , للطعن فيه بطلب إعادة النجر ا تمنعه من اكتساب قوة الشيى المقضي فيه

ع إ   أي أن لجددواز الطعددن بطلددب  236مددادة الطريددع فددي التشددريع الجزائددي الجزائددري بمقتضدد  ال
 .إعادة النجر يجب أن يكون الحكم قد حاز قوة الشيى المقضي به

 آ ار الحكم الجنائي الباب: الفرع ال الث
 آ ار الحكم الباب عل  الدعوو العمومية: أولا
يتمثددل الأثددر الجددوهري للحكددم البددات الددذي حدداز قددوة الشدديى المقضددي بدده فددي إنهدداى الدددعوى  

أو , ويترتب عن هدذا الأثدر عددم جدواز محاكمدة نادم المدتهم عدن ذات الواقعدة مدرة أخدرى, العمومية
ولدو , إذ يجب أن يسلم الجميع عل  أن مدا جداى بده متاقدا مدع الحقيقدة, مناقشة ما قض  به الحكم البات

ويترتدب علد  , فالحكم بذل  يقيم قرينة قانونية عل  صدحته ا تقبدل العكدم, كان خاطئا ممايرا للواقع
ومعن  أن يتقيدد بده القاضدي أي انده ا يجدوز أن يعدود , ذل  أن يتقيد القاضي والخصوم بالحكم البات

حت  ولو اكتش  أنه حكم خداط  وأراد بدالعودة إلد  الددعوى , إل  البحث مرة أخرى في ما قض  به
 . نائيفالحكم البات يخر  الدعوى العمومية من واية القضاى الج, مرة أخرى تصحيحه

أمددا بالنسددبة لتقيددد الخصددوم بددالحكم البددات ف ندده ا يجددوز لأطددرا  الدددعوى أن يطرحددوا ناددم  
فلا يجوز للنيابة العامة أن تعود وتطدرا نادم الموضدو  الدذي سدبع أن بدت , الموضو  أمام القضاى

را نادم كمدا ا يجدوز للمدتهم أن يطلدب طد. للقول ب مكدان إداندة المدتهم الدذي تمدت تبرئتده نهائيدا, فيه
 299.الموضو  مرة أخرى ـ فيما عدا طلب إعادة النجرـ للحصول عل  حكم بالبراىة

فلكل ذي مصلحة التمس  بقوة , وإذا أعيد تحري  الدعوى العمومية التي انقضت بالحكم البات 
وهدذا الددفع مدن النجدام العدام فدلا يجدوز التندازل عنده , الشيى المقضي به والتي يتمتع بها ذلد  الحكدم

, كن إثارتده والتمسد  بده فدي أي مرحلدة مدن مراحدل الددعوى ولدو لأول مدرة أمدام المحكمدة العليداويم
وإذا دفع المتهم بسبع محاكمتده بحكدم بدات عدن , بشرط أن يوجد بأوراع الدعوى ما يايد بصحة الدفع

ر ف نه يكون علد  المحكمدة أن تحقدع دفعده وتقضدي بنداى عليده بعددم جدواز نجد, الواقعة المرفوعة بها
أو تددرد عليدده إذا تبددين لهددا أندده ايددر صددحيج وذلدد  لأندده مددن الدددفو  , الدددعوى إذا تحققددت مددن صددحته

فددد ذا أاالدددت تحقيدددع الددددفع أو الدددرد عليددده يكدددون حكمهدددا معيبدددا يسدددتحع الطعدددن فيددده , الجوهريدددة
ويجوز للمحكمة أن تثير  من تلقاى ناسها فتصدر المحكمة أو سلطة التحقيع حكما أو أمرا 300.بالنقض

, والدفع بقوة الشيى المقضدي فيده ذو أثدر نسدبي, قرارا بعدم جواز نجر الدعوى لسبع الاصل فيها أو
ولذل  يلزم للتمسد  بده أن يكدون الحكدم البدات قدد صددر فدي محاكمدة جزائيدة معيندة يتحدد موضدوعها 

 301.وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية
ع إ   التدي تقضدي بانقضداى  1بدين المدادة وأخيرا ثمة إشكال يثور متمدثلا فدي كيايدة التوفيدع  

والتددي يترتددب عليهددا عدددم إمكانيددة نجددر , الدددعوى العموميددة بددالحكم الحددائز لقددوة الشدديى المقضددي فيدده
مددن ناددم القددانون التددي تسددمج بطلبددات إعددادة النجددر بالنسددبة  236وبددين المددادة , الدددعوى مددن جديددد
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الصدادرة عدن المحداكم إذا حدازت قدوة الشديى للقرارات الصادرة عدن المجدالم القضدائية أو الأحكدام 
أا يعتبر هذا تناقض من . وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة وفع شروط خاصة, المقضي فيه

 المشر  ومساسا بالأثر الجوهري للحكم البات؟
أجمع الاقه علد  أن السدماا بطلبدات إعدادة النجدر فدي الأحكدام أو القدرارات التدي حدازت قدوة  

ا يعتبر تناقض من المشر  وا مساسا بالأثر الجوهري للحكم , لمقضي فيه في حاات معينةالشيى ا
, ولكن اختلد  الاقهداى فدي التبريدر وانقسدم إلد  فدريقين, البات والذي يتمثل في إنهاى الدعوى الجنائية

 حيث يرى الاريع الأول بأن طلب إعدادة النجدر هدو طريدع طعدن ايدر عدادي فدي حكدم بدات بالإداندة
والأصل أن الحكم البات يحوز قوة الشيى , مشوب بخطأ في الوقائع بهد  إثبات براىة المحكوم عليه

فلا يجوز الطعن فيه حماية للمصلحة ااجتماعيدة فدي ااسدتقرار , المقضي فيه ويكون حجة بما قض 
تطلددب إا أن بعددض أخطدداى القضدداى فددي تقدددير الوقددائع يكددون مددن الجسددامة والوضددوا مددا ي, القددانوني

ولذل  أخدذ المشدر  بطلدب إعدادة , إصلاحه إهدار تل  القوة درىا للأضرار الناجمة عن تل  الأخطاى
مع الحرص مدن جهدة أخدرى علد  أن يحداط , لتزداد الثقة في عدالة القضاى, النجر تحقيقا لهذ  الماية

يدر دليدل وخ, هذا الطريع من الطعن بشدروط تجعدل المسدام بحجيدة الحكدم البدات فدي أضديع الحددود
لأن الشعور بالعدالة ا يتأثر , عل  هذا هو عدم جواز إعادة النجر في الأحكام الباتة الصادرة بالبراىة

وعليده فد ن الأحكدام والقدرارات التدي يسدمج فيهدا ب عدادة 302,بتبرئة مجرم بقدر ما يتأذى ب دانة بدريى
عبددرة بددالعموم ولدديم بااسددتثناى وال, مقارنددة مددع التددي ا يسددمج فيهددا ب عددادة النجددر, النجددر نددادرة جدددا

 .فمالبية الأحكام والقرارات الباتة تنهي الدعوى العمومية وا يمكن الطعن فيها ب عادة النجر
حيدث اعتبدر أن الطعدن فدي الحكدم بطلدب إعدادة , أما الاريع الثاني فقد ذهب أبعد من هذا الحد 

ة تمداير الددعوى التدي صددر فيهدا ا يعني طرا نادم الددعوى بدل دعدوى جديددة بوقدائع جديدد, النجر
واسددتدلوا علدد  أن دعددوى طلددب إعددادة النجددر هددي دعددوى جديدددة مختلاددة عددن الدددعوى , الحكددم البددات

 :الأول  التي انقضت بالحكم البات بما يلي
وا شدد  أن الوفداة فددي حددد ذاتهددا . أن إعدادة النجددر جددائزة حتد  ولددو كددان المحكددوم عليده قددد تددوفي (6

ومع ذلد  سدمج المشدر  ب مكانيدة طلدب إعدادة النجدر باعتبارهدا دعدوى , جنائيةتنقضي بها الدعوى ال
 .جديدة ومستقلة في عناصرها

أن المشددر  أبدداا رفددع طلددب إعددادة النجددر لأشددخاص نخددرين ليسددت لهددم صدداة الدددعوى العموميددة ( 7
قود أو لأقاربده أو فقد أباا للممثل القانوني لعديم الأهلية أو الممثل القانوني للمحكوم عليه الما, الأول 

   303.لزوجه بعد وفاته حع طلب إعادة النجر
بل حتد  بعدد سدقوط , أن القانون يسمج بطلب إعادة النجر حت  بعد سقوط الدعوى الأول  بالتقادم( 3

ومااد هذا الأمر أن الدعوى الثانية هي دعوى جديدة وإا مدا , عقوبتها بالتقادم أو الوفاة أو العاو عنها
 .سمج بهذا

.                  أن الدددددعوى الأولدددد  تهددددد  إلدددد  إدانددددة المددددتهم بينمددددا الدددددعوى الثانيددددة تهددددد  إلدددد  تبرئتدددده (4
, ولكن إذا سلمنا بهذا الدرأي رادم وجاهتده واعتبرندا أن طلدب إعدادة النجدر هدو دعدوى جديددة 

ة النجر في وبالتالي ما جدوى طلب إعاد, فمعن  هذا أن الحكم البات الصادر عن الدعوى الأول  يناذ
الدددعوى الثانيددة إن لددم يكددن إلمدداى حكددم الدددعوى الأولدد ؟ وإذا كانددت الدددعوى الثانيددة دعددوى جديدددة 

إا , فياترض أن الاصل فيها يعود إل  محكمة أول درجة حت  يستايد المتهم مدن جميدع طدرع الطعدن
موضددو   وإعطدداى حددع الاصددل فددي, أن المشدر  أعطدد  حددع الاصددل فيهددا للمحكمددة العليددا دون إحالددة

الدعوى العمومية للمحكمة العليا هو استثناى من الأصل العام الذي يعتبدر هدذ  الأخيدرة محكمدة قدانون 
 .ا محكمة موضو 

ا يتعدارض مدع , إذن من كل ما سبع يمكن القول أن طلب إعدادة النجدر هدو طريدع اسدتثنائي 
وا , وذلد  لندرتده, لعموميدةالقول بأن الحكدم الحدائز لقدوة الشديى المقضدي فيده تنقضدي بده الددعوى ا

لأنه يسمج ب عدادة النجدر رادم انقضداى هدذ  الددعوى لأي , يمكن القول أن المشر  قد وقع في تناقض
ومااد ذل  أن جميدع أسدباب انقضداى الددعوى الجنائيدة متسداوية فدي عددم الحيلولدة , سبب من الأسباب

                                                 
302

 .222, 222ص, المرجع السابق, أحمد شوقي الشلقاني 
303

 .366ص , المرجع السابق, عبد الحكم فودة 
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كدم البدات رفعدا للجلدم وحتد  ا يددان ومنهدا الح, دون إعادة النجر فيها في الأحوال المنصوص عليهدا
 .بريى وهذا ما تقتضيه عين العدالة

  آ ار الحكم الباب عل  الدعوو المدنية:  انيا
من قانون الإجراىات الجزائية مباشرة الدعوى المدنية مناصلة عدن الددعوى  4أجازت المادة  

ة إل  أن ياصدل فدي الددعوى وأجبرت القاضي المدني عل  إرجاى الحكم في الدعوى المدني, العمومية
إذا كانددت قددد حركددت ولددم يكددن قددد صدددر حكمددا باتددا فددي الدددعوى المدنيددة قبددل هددذا , العموميددة نهائيددا

وبالتدالي , أما إذا كان قد صدر حكما باتا في هذ  الأخيرة ف نه يتمتع بقوة الأمر المقضي فيه, التحري 
وعليده فللكدلام عدن , علد  الددعوى المدنيدة ا يكون هنا  مجال للحديث عن أثر الحكم الجزائي البات

هذا الأثر ياترض وجود دعوى مدنية قائمة ومنجدورة أمدام القضداى المددني ومقيددة لحدين الاصدل فدي 
فددأول أثددر للحكددم الجنددائي البددات علدد  , الدددعوى الجزائيددة المرتبطددة معهددا بوحدددة المنشددأ أو المصدددر

وأما الأثدر الثداني لده ف نده يكدون لهدذا , عادة السير فيهاالدعوى المدنية أنه يا  قيدها ويسمج بالتالي ب 
فتلتزم باحترامده وبعددم الحكدم بمدا يخدال   مدا , الحكم حجية الشيى المقضي فيه أمام المحكمة المدنية

والسدبب فددي ذلد  يرجددع إلدد  أن الحكدم الجزائددي ا يصددر إا بعددد تحقيقدات دقيقددة تتعلددع , انتهد  إليدده
ويتمتع القاضي الجزائي بصددها بسلطات واسعة تمكنه من كش  ,   المتهمبثبوت الجريمة ونسبها إل

وا يقتصددر دور  علدد  تقدددير مددا يقدمدده الخصددوم مددن أدلددة كمددا هددو الحددال بالنسددبة للقاضددي , الحقيقددة
 304.المدني

 :نطا  حجية الحكم الجزائي عل  الدعوو المدنية
لد  الوقدائع التدي فصدل فيهدا هدذا تقتصر حجية الحكدم الجزائدي البدات علد  الددعوى المدنيدة ع 

وكان فصدله فيهدا ضدروريا بالنسدبة للددعوى العموميدة وكاندت تمثدل فدي نادم الوقدت عناصدر , الحكم
وأن هدذ  الحجيدة ا تقتصدر علد  الاقدرة الحكميدة مدن الحكدم وإنمدا تمتدد إلد  , مشتركة بدين الددعويين

م فد ن المسدائل الضدرورية التدي ياصدل وعلد  العمدو, الحيثيات والأسباب المرتبطة بها ارتباطدا وثيقدا
هددي تلدد  التددي تتعلددع بوقددو  الجريمددة , فيهددا الحكددم الجزائددي وتتمتددع بالحجيددة أمددام المحكمددة المدنيددة

 305.وإسنادها إل  المتهم بالإضافة إل  وصاها القانوني
 :من حيث وقوع الفعل الجرمي وإسناده إل  المتهم (1
فدلا , بات بوقو  الاعل الإجرامدي ونسدبته إلد  المدتهمإذا قضت المحكمة الجزائية في حكمها ال 

يجددوز للمحكمددة المدنيددة أن تقضددي بددرفض الدددعوى المدنيددة علدد  أسددام عدددم وقددو  جريمددة أو عدددم 
وإذا قضت المحكمة الجزائية بالبراىة لأن الاعل لدم يقدع أصدلا أو أن المدتهم , نسبتها إل  المدع  عليه

ونادم الشديى بالنسدبة لحكدم البدراىة القدائم , نيدة إا التقيدد بهدذاليم هو مرتكبه فما عل  المحكمدة المد
. فلا يجوز للمحكمة المدنية البحث في هذا الشأن, عل  أسام عدم الدليل أو عدم كااية الأدلة أو الش 

فد ن , أما إذا كانت البراىة اقتصرت علد  نادي صداة التجدريم عدن الاعدل دون نادي وقدو  الاعدل ماديدا
  306.أن تقرر المس ولية عن هذا الاعل عل  أسام نخر اير التجريم للمحكمة المدنية

 :من حيث الوصف القانوني للجريمة( 2
فد ذا قضد  , يجب أن يتقيد القاضي المدني بالوص  الذي يسبمه الحكم الجزائي عل  الجريمة 

نافية رابطة  الحكم الجزائي البات باعتبار وص  الواقعة إيذاى بسيطا وأدانت المتهم عل  هذا الأسام
فليم للمحكمة المدنية أن تقرر توافر رابطة السدببية بدين , السببية بين فعل الإيذاى ووفاة المجني عليه

 307.الاعل والوفاة وتعتبر الواقعة إيذاى أفض  إل  الموت
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 .640ص , المرجع السابق, أحمد شوقي الشلقاني  
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 .410ص, المرجع السابق,علي عبد القادر القهوجي  
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 الفصل ال اني
 سقوط العقوبة في التشريع الجزائي الجزائري

 :تمهيد وتقسيم
 احيث ينش  هذا الحكم حق, يترتب عن الحكم الجزائي البات بالعقوبة كأصل عام لزوم تنايذها 

حكدوم عليده والثداني يقدع علد  الم, ويمنحها إمكانية تنايذ مضمون الحكم فالأول يكون للدولة ,اوالتزام
 .ويلزمه باامتثال لهذا التنايذ

وهو الأسلوب العدادي لتحقيدع أاراضدها بحيدث , وتنايذ العقوبة هو السبب الطبيعي انقضائها 
وتتسددع أسددباب انقضدداى العقوبددة إلدد  السددبب الطبيعددي وهددو اقتضددائها  , ا يتبقدد  لهددا بعددد ذلدد  محددل

وهددو مددا يسددم  بسددقوط , قضدداى بميددر اقتضدداىكمددا تتسددع للأسددباب العارضددة لدده وهددي اان, (تنايددذها)
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وعليده فيعتبدر تنايدذ العقوبدة المحكدوم بهدا , ومعنا  زوال الحع في العقاب رام عدم اقتضدائه, العقوبة
 فكي  ينشأ هذا ااستثناى؟, هو الأصل وسقوطها استثناى

ة منهدا لكدل واحدد, الجزائدري بثلاثدة كيايدات أساسدية في التشريع الجزائديينشأ سقوط العقوبة  
وذل  ب عطداى المحكدوم , فقد تسقط العقوبة بعد الأمر بوق  تنايذها الكلي أو الجزئي, أسبابها الخاصة

وقد تسقط العقوبة بسدقوط , عليه فرصة تتمثل في اختبار إذا ما وفع فيه سقطت العقوبة كليا أو جزئيا
ب الحدع عدن حقده أو تراخيده فدي االتزام بتنايذها ويكون ذل  إما استحالة التنايدذ وإمدا لتندازل صداح

وقد تسقط العقوبة أخيرا بسقوط حكم الإدانة ناسه حيث يصدبج المحكدوم عليده فدي وضدع , المطالبة به
شخص لم يجرم أصلا, أي تزول مع زوال الحكم جميع الآثار الناجمة عليه ومن بينها االتدزام بتنايدذ 

 .العقوبة
تطرع في المبحث الأول أمباحث,  أربعةله في تناوأوللولو  في هذا الموضو  بأكثر تاصيل  

وفي المبحث الثاني إل  سقوط االتزام بتنايذ العقوبة أما في , منها إل  سقوط العقوبة بعد وق  تنايذها
وفي المبحث الأخير أتكلم عن نثار سدقوط  تطرع فيه إل  سقوط حكم الإدانة بالعقوبةأالمبحث الثالث ف

 . ميةالعقوبة عل  الجاهرة الإجرا

 المبحث الأول 
 ف تنفيذهااقإيسقوط العقوبة بعد 

الأصل في العقوبة التي ينطع بها القاضي هو التنايذ, اير أن التشريعات الجنائيدة المعاصدرة  
وذلد  بماعدول بعدض , أجازت في حداات معيندة وضدمن شدروط محدددة إمكانيدة إيقدا  تنايدذ العقوبدة

, ع الجندائي الجزائدري الدذي أجداز توقيد  العقوبدة بطدريقينومن بين هذ  التشريعات التشري, الأنجمة
الذي يسمج بوق  تنايذ العقوبة قبل البدى في تنايذها وفور النطع , الأول عن طريع نجام وق  التنايذ

الدذي يسدمج بوقد  تنايدذ العقوبدة وهدي فدي مرحلدة , بها, والثاني عن طريع نجدام الإفدرا  المشدروط
تأيت تقسيم هذا المبحث إل  مطلبين أتناول في المطلدب الأول منهمدا نجدام تنايذها, وبناىا عل  هذا ار

 .وفي المطلب الثاني نجام الإفرا  المشروط, وق  التنايذ

 المطلب الأول 
 نرام وقف التنفيذ

كشات تجربدة الحدبم قصدير المددة, عدن مسداوئه للمبتددئين والعائددين والمحتدرفين فدي مجدال  
ينصدر  نحدو نجدام أفضدل, يكادل تجنيدب المجدرم خطدورة الإيددا  فدي  الإجرام, ومدن هندا بددأ الاكدر

قد  تنايدذ العقوبدة واحددا مدن أهدم الوسدائل والسجن مع إعطائه فرصة للإصلاا والتقويم, فكان نجام 
فما حقيقة هذا النجام؟ وما هي شروطه؟ وما . التي تسلج بها المشر  الوضعي لمواجهة هذ  المساوئ

 .حاول الإجابة عليه من خلال الارو  الآتيةأهذا ما س الآثار التي تنجم عليه؟

 ماهية نرام وقف التنفيذ : الفرع الأول
 تعريف وقف التنفيذ وتاريخه : أولا

 : تعريف وقف التنفيذ (1
  308".وق  التنايذ هو تعليع تنايذ عقوبة عل  شرط موق  خلال مدة تجربة يحددها القانون" 

نة بل هو ياترض صدور حكم يقضي بها, إا أن هذا الحكم يحجب عن النجام ا يلمي فكرة الإدا فهذا
ويعني ذل  أن هذا النجام تنصر   309.ما لم يتحقع الشرط الموق  خلال مدة التجربة, التنايذ قضائيا

فتد دي إلد  عددم اتخداذ هدذ  الإجدراىات, فد ذا كدان الحكدم , نثار  المباشرة إل  إجراىات تنايدذ العقوبدة
حرية يتدر  المحكدوم عليده حدرا أو يادر  عنده إن كدان موقوفدا حبسدا م قتدا, وإذا كدان بعقوبة سالبة لل

الحكددم بمرامددة فهددو ا يطالددب بأدائهددا, ويعنددي ذلدد  تشددابه وضددعه المددادي بوضددع مددن لددم يحكددم عليدده 
بعقوبة, ولكن هذ  الآثار ا تنش  وضعا مستقرا, إذ يحدد القانون وقدائع يقدوم بهدا الشدرط الدذي يعلدع 

ققه هذا الوضع, ف ذا تحقع الشرط خلال المدة التي يحدددها القدانون نادذت العقوبدة, أمدا إذا لدم عل  تح
  310.يتحقع خلال هذ  المدة فليم لتنايذ العقوبة محل, بل إن الحكم الصادر بها يعتبر ذاته كأن لم يكن
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 :تاريخ نرام وقف التنفيذ( 2
, ائع بالاضدل للمدرسدة الوضدعية الإيطاليدةنجام وق  التنايذ من الأنجمة التي تدين فيهدا الشدر 

وقدد  311 .التي اقترحت هذا النجام بالنسبة لأقل الجناة خطرا علد  المجتمدع وهدم المجرمدون بالصددفة
ثددم انتقددل إلدد  أوربددا كنجددام مقابددل للاختبددار  6221نشددأ لأول مددرة فددي قددانون وايددة كونيسددلاند عددام 

وفرنسددددا فددددي قددددانون  36/2/6222قددددانون فأخددددذت بدددده بلجيكددددا فددددي , القضددددائي فددددي قددددارة أمريكددددا
أمددا التشددريع الجزائددري فقددد أخددذ بهددذا . 6104وقددد أدخلدده التشددريع المصددري سددنة  71/3/6216,312

النجددام وطبقدده علدد  الحددبم والمرامددة منددذ صدددور قددانون الإجددراىات الجزائيددة بموجددب الأمددر رقددم 
ئع الأنجلدو أمريكيدة عنده ويختل  نجام وقد  التنايدذ فدي الشدرا, 02/01/6111الم رخ في  11/622

فادي الأولد  توقد  الددعوى وا يصددر أي حكدم فيهدا إا إذا سداى , في الشدرائع ذات الأصدل اللاتيندي
سلو  الجاني من جديد, وذل  حت  ا يلحع ما يخدش سمعته أو يلوث ماضيه, أما في الثانية فتستمر 

يسددوى سددلو  المحكددوم عليدده  أا المحاكمددة ويصدددر الحكددم بالإدانددة, لكددن يعلددع تنايددذ  علدد  شددرط هددو
ولنجدام وقد   313.ومن هنا جاىت تسمية الأحكدام الموقدو  تنايدذها بأنهدا معلقدة علد  شدرط, مستقبلا

ووقد  , ووقد  التنايدذ مدع الوضدع تحدت ااختبدار, التنايذ صور متنوعدة أهمهدا وقد  التنايدذ البسديط
قانون الجزائري إا الصدورة الأولد  منده ولم يعر  ال, التنايذ مع االتزام بالقيام بعمل لمصلحة عامة

 .وهو ما نحن بصدد تناوله
 طبيعة وقف التنفيذ : اين ا
لم يتاع فقهاى القانون الجنائي بشأن الطبيعة القانونية لنجام وقد  التنايدذ قضدائيا, فبينمدا ذهدب  

ها والمشدمولة بوقد  اتجا  إل  القول أنه ا يعدو أن يكون معاملة ترد عل  العقوبة التقليدية المحكوم ب
التنايددذ, ومددن ثددم ا يعتبددر مددن قبيددل الجددزاىات الجنائيددة وا مددن أنجمددة العقوبددات, وإنمددا هددو محددض 

  314.وص  يرد عل  الحكم بالعقوبة فيجرد  مما له من قوة في التنايذ
إذ أن التهديددد بتنايددذ , بينمددا يددذهب رأي نخددر إلدد  القددول بأندده بددديل لسددلب الحريددة لدده اسددتقلاله 
ويدرجج الأسدتاذ 315.قوبة المشتمل عليه هذا النجام ي ثر في الإرادة ويقودها إل  التأهيل وااستقامةالع

حاتم حسن موس  بكار ااتجا  الأخير ويعتبر  الأكثر صوابا وتوافقا مع الطبيعة الحقيقية لهذا النجام, 
تنايدذ العقوبدة المعلقدة وذل  لأن المحكوم عليه مع وق  التنايدذ يحجدم عدن العدودة إلد  الإجدرام خشدية 

ورابة في التحصين نهائيا منها, الأمر الذي يجعله يحرص طيلة فترة وق  التنايذ عل  التصر  بما 
مما يأمل فيده أنده سديقوى علد  قهرهدا بعدد , وهو لذل  يمالب عوامل الإجرام لديه, ينسجم مع القانون

تأهيدل الجداني والحيلولدة بينده وبدين  انقضاى فترة التجربة, ومن ثم فهو يتضمن علد  مكندة مدن شدأنها
الولو  في وحل الجريمة مجدددا, الأمدر الدذي يصدج معده اعتبدار  نجامدا مسدتقلا كبدديل لتنايدذ عقوبدة 
سلب الحرية, لأنه يحقع أاراضها البعيدة المدى فدي الإصدلاا, والبعدد عدن الإجدرام وإن تدم بطريقدة 

وهدذا هدو المدرض , التهديدد المصداحب لاتدرة الحجدبباعدل , ذاتية تتسم بالتلقائية في جانب كبير منهدا
  316.النهائي لتنايذ العقاب في أبين صور  وأوضج أنماطه

 شروط جواز الحكم بوقف التنفيذ: الفرع ال اني 
ع إ   للقاضي الحكم بوقد  تنايدذ العقوبدة بعدد النطدع بهدا, متد  تدوافرت  217أجازت المادة 

 .نها ما يتعلع بالجاني ومنها ما يتعلع بالعقوبة ناسهاشروط معينة, منها ما يتعلع بالجريمة وم
 

 الشروط المتعلقة بالجريمة: أولا
أجاز المشر  الجزائري تطبيع نجام إيقدا  التنايدذ فدي كدل الجدرائم الموصدوفة بأنهدا جدنج أو   

م ذل  ويت, مخالاات, كما أجاز  في مواد الجنايات إذا حكم فيها عل  الجاني بعقوبة الحبم أو المرامة
وبصدداة عامددة ف ندده فددي القددانون , عمليددا عنددد إفادتدده بجددرو  التخايدد  أو الأعددذار القانونيددة المخااددة
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 . 112المرجع السابق ,ص  ,رؤوف عبيد 
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 .627ص, 6122ديسمبر , العدد الرابع, انية عشرة السنة الث, مجلة الحقوق,  دراسة تحليلية مقارنة: وقف تنفيذ العقوبة, محمد صبحي نجم 
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 . 112رؤوف عبيد , المرجع السابق , ص  
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 .603ص , 6111, المطبعة العالمية, القاهرة , الاختبار القضائي,أحمد فتحي سرور 
315
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الجزائري ا أثر لنو  الجريمة أو طبيعتها كأصل عام في القضاى ب يقا  التنايذ, والقيد الوحيدد الدذي 
 .يضعه في هذا الشأن هو أن تكون العقوبة المقضي بها هي الحبم أو المرامة

 الشروط المتعلقة بالجاني:  انيا
نتيجدة , إن ااستاادة من وق  التنايذ متاحة للجناة الذين لم يسدبع الحكدم علديهم بعقوبدة الحدبم 

 :ويترتب عل  هذا الشرط النتائج الآتية, ارتكابهم لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام
دون تطبيدع نجدام  لبدالحبم, ا يحدو ـ كل ما يقض  به مدن عقوبدات فدي المخالادات حتد  وإن كاندت

 .وق  التنايذ
 . ـ ا يعتد بعقوبة المرامة المقضي بها في الجنج لحرمان صاحبها من نجام وق  التنايذ

 317.ـ ا ت خذ في ااعتبار عقوبة الحبم المقضي بها عل  الجاني في الجرائم العسكريةوالسياسية
عادو شدامل أو رد اعتبدار  بشدأنها مدن ااسدتاادة بنجدام ـ ا تحرم المحكوم عليه العقوبات التي شدملها 

 .وق  التنايذ
ـ تمنع العقوبات التي سقطت بالتقادم ما لم يشملها عاو شامل أو يرد اعتبار المحكوم عليه بشأنها  من 

 .ااستاادة بنجام وق  التنايذ
 الشروط المتعلقة بالعقوباب :  ال ا
وهدي , ع إ   إا بالنسدبة لعقدوبتي الحدبم والمرامدة 217ا يكون وقد  التنايدذ حسدب المدادة  

مما يستااد معه استبعاد العقوبات التكميليدة بالإضدافة إلد  العقوبدات الأصدلية للجنايدة , عقوبات أصلية
فد ذا مدا قضدت , والملاحج أن المنع يقتصر عل  عقوبة الجناية ا مدادة الجنايدة, من نجام وق  التنايذ

المخاادة أو الأعدذار القانونيدة المخاادة فدي جنايدة بعقوبدة الحدبم المقدرر  المحكمة عند توافر الجرو 
وعلدة عددم جدواز وقد  تنايدذ العقوبدات المقدررة 318,جداز أن يد مر ب يقدا  تنايدذ هدذ  العقوبدة, للجنج

إذ أن وجياته , هي أن مجال نجام وق  التنايذ كأصل عام هو العقوبات ذات المدد القصيرة, للجنايات
أمددا عقوبددات , وهددي ا تكددون كددذل  إا إذا كانددت عقوبددات جددنج أو مخالاددات, ارهاهددي تاددادي أضددر

  319.الجنايات فهي ذات مدد طويلة
ويلاحج أن جواز القضاى ب يقا  تنايذ عقوبدة الحدبم أو المرامدة مرهدون بدأا يدنص القدانون  

 .إذ أن النص الخاص يقيد النص العام320,في حاات خاصة عل  خلا  ذل 
, قوبتي الحبم والمرامة معا فللمحكمدة أن تدأمر بوقد  تنايدذ إحدداهما أو كلاهمداوإذا قضي بع 

ا يجوز للقاضي في التشريع الجزائدري أن يدأمر بتنايدذ جدزى مدن العقوبدة ويدأمر ب يقدا   كان إا أنه
علمدددا أن هندددا  مدددن التشدددريعات مدددن يجيدددز هدددذا الحكدددم ومنهدددا التشدددريع 321,تنايدددذ الجدددزى الآخدددر

 .64ـ04ج الذي حذا  المشر  الجزائري بموجب القانون وهو النه322.الارنسي
ويثور التسا ل بخصوص العقوبات التعويضية حين تمتز  المرامة أحيانا بدالتعويض وتنعدت  

هل يجوز 324,أو هي عقوبة وتعويض معا323,بسبب هذ  الصاة بأنها نص  عقابية ونص  تعويضية
 وق  تنايذها؟

ومدن هدذا القبيدل المرامدات المقدررة , الطدابع الجبدائيالمقصود بهذ  العقوبدات المرامدات ذات  
فقد استقر القضاى في الجزائر علد  اسدتبعاد نجدام وقد  , جزاى للجرائم الجمركية والجرائم الضريبية

وهددو ناددم الحكددم الددذي اسددتقر عليدده القضدداى فددي كددل مددن مصددر 325,التنايددذ عددن مثددل هددذ  العقوبددات
 326.وفرنسا

 المتهم حقا يصح له التمسك بهو هل توافر شروط وقف التنفيذ يكسب
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حيث أنده متد  تدوافرت الشدروط السدابع 327,إن الإجابة المنطقية عن هذا التسا ل تأتي بالناي 
جاز للقاضي أن يأمر بوق  التنايذ وهذا الإجراى ليم حقا للمتهم وإنمدا أمدر جدوازي متدرو  , ذكرها

ا لده بحسدب جدرو  الجريمدة وشخصدية يقرر  بكل سيادة لمن يرا  مستحق, للسلطة التقديرية للقاضي
أن ااسدتاادة مددن وقد  التنايددذ المنصدوص عليدده فددي "وفددي هدذا الشددأن قضدت المحكمددة العليددا . المدتهم
وإنمددا هددي مكنددة جعلهددا , ليسددت حقددا مكتسددبا للمددتهم الددذي تتددوافر فيدده الشددروط القانونيددة 217المددادة 

 328."يةالمشر  في متناول القضاة وتر  تطبيقها لسلطتهم التقدير
وإا , وفي حالة تقرير القاضي وق  تنايذ العقوبة وجب عليه أن يذكر أسدباب ذلد  فدي الحكدم 

ومت  كاندت هدذ  , وذل  حت  ا يسيى القضاة استخدام هذ  السلطة329,كان معيبا يترتب عليه النقض
ا فدي حالدة أمد330.الأسباب م دية إل  النتيجة التي انته  إليها القاضي فلا رقابة لمحكمدة الدنقض عليده

ما إذا قرر تنايذ العقوبة ف نه اير ملزم بتسبيب الرفض ولو كان المتهم قد طلب من القاضي ااستاادة 
وما وق  التنايذ إا خروجا عن هدذا الأصدل وعليده , لأن الأصل في الأحكام تنايذها, من وق  التنايذ

ع إ  217إن المدادة : "محكمة العليداوفي هذا قالت ال, فهو وحد  الذي يستلزم بيان الأسباب المبررة له
  وخلافا لما يدعيه الطاعن في مذكرته ا تادرض علد  القضداة تسدبيب قدرارهم فدي حالدة عددم إفدادة 
المحكوم عليه بوق  تنايذ العقوبة بل إنها عل  عكم ذل  تلزمهم في حالة إسعافه بوق  تنايذ العقوبة 

هدو الأصدل فدلا يسدبب فدي حدين أن وقد  التنايدذ أمدر  ذل  أن الحكم بالعقوبة المناذة, بتسبيب قرارهم
  331."جوازي يستوجب التسبيب عند الحكم به

 آ ار وقف التنفيذ: الفرع ال الث
 تق يره عل  العقوباب الأصلية: أولا
يتضمن الحكدم المشدمول ب يقدا  التنايدذ إعلاندا بثبدوت إداندة المدتهم وقضداى بالعقوبدة المترتبدة  

ن تنايدذ العقوبدة الأصدلية المقضدي بهدا والمشدمولة بوقد  التنايدذ يكدون معلقدا ايدر أ, عل  هذ  الإداندة
وهي خمم سنوات تبدأ من تاري  الحكم الصادر مدن المحكمدة أو 332,طوال المدة التي حددها القانون

وتعتبددر العقوبددة مددع وقدد  التنايددذ عقوبددة جزائيددة تدددون فددي صددحياة (. ع إ   213المددادة )المجلددم 
التي تسلم لبعض الإدارات ما لم تنقض مهلدة  7وفي القسيمة رقم 6في القسيمة رقم ,السوابع القضائية

 333.التي تسلم للمعني بالأمر 3في حين أنها ا تسجل في القسيمة رقم, ااختبار
              تق يره عل  الآ ار الأخرو للحكم:  انيا
 إذ ليست هذ  القـوة, ي العودا يجوز أن يمتد وق  التنايذ إل  قوة الحكم باعتبار  سابقة ف 

وتطبيقا لذل  فد ن المحكدوم عليده مدع وقد  التنايدذ يعتبدر , من قبيل العقوبات حت  يشملها وق  التنايذ
أما إذا ارتكبها , إذا توافرت شروط العود الأخرى, عائدا إذا ارتكب جريمته التالية خلال مدة التجربة

 .إذ الحكم السابع يعتبر اايا, ا يعتبر عائدابعد انقضاى هذ  الاترة بمير نقض للوق  فهو 
ذلدد  أنهددا , كمددا أن التدددابير ااحترازيددة بكددل أنواعهددا مسددتبعدة مددن نطدداع نجددام وقدد  التنايددذ 

ومن ثم يكدون الحكدم بده مدع , تستهد  مواجهة خطورة إجرامية ا تستأصل إا بالتنايذ الاعلي للتدبير
 .بل ذل  يعادل عدم النطع به أصلا, الخطورةوق  تنايذ  اير ذي جدوى في مواجهة هذ  

إذ , ع إ   عدم جواز وق  تنايذ المصاري  القضائية والتعويض والرد 212كما تقرر المادة  
بالإضدافة إلد  أن التعدويض , وق  التنايذ نجام جزائي بحت ا شأن له بالآثار اير الجزائية للجريمة

حيددث أن الددرد 334,دة التددوازن بددين ذمتددين إا بالتنايددذوالددرد ا يحققددان وجياتهمددا القانونيددة فددي إعددا
. والتعويض لم يشرعا للعقاب أو الزجر وإنما يقصد بهما إعادة الحال إل  ما كانت عليه قبل الجريمدة

 .كما ا يمتد أثر وق  التنايذ إل  العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة
 بة والعفو عنهاتق يره عل  تقادم العقو:  ال ا
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ولكدن إذا ألمدي الإيقدا  خدلال فتدرة , يق  سريان مدة التقادم طوال فتدرة إيقدا  تنايدذ العقوبدة 
ف ن بدى تقادم العقوبة التي كانت مشمولة به يكون مندذ اليدوم الدذي يصدبج , التجربة للإخلال بشروطه

  335.فيه الحكم الذي ألم  وق  التنايذ باتا
لأن محدل العادو هدو , ل فترة ااختبار إصدار عادو عدن العقوبدةومن جهة أخرى ا يصج خلا 

 336.الأحكام الباتة اير القابلة للرجو  عنها
 إلغاء وقف التنفيذ: رابعا

وهدو أا يصددر علد  , تنايذ العقوبة المحكدوم بهدا والمشدمولة بوقد  التنايدذ معلدع علد  شدرط 
حكمدا ارتكداب جنايدة أو جنحدة مدن , المحكوم عليه مدة خمم سنوات من تاري  صدور الحكم الأول

 (.ع إ   213المادة )جرائم القانون العام توقع عليه من أجلها عقوبة بالحبم أو عقوبة أشد 
ويستااد من أحكام هذ  المادة أن وق  التنايذ يلم  بقوة القانون فدي حالدة صددور حكدم بعقوبدة  

خلال مدة الخمم سنوات التاليدة لصددور , الحبم أو السجن أو الإعدام عل  المستايد من وق  التنايذ
ويترتب عل  . الحكم الأول نتيجة ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام توص  بأنها جناية أو جنحة

سدواى , هذا أن المحكوم عليه المستايد من وق  التنايدذ إذا ارتكدب جريمدة بالمواصداات السدالاة الدذكر
فد ن هدذا الحكدم سديلمي , حكما بعقوبة الحدبم أو عقوبدة أشددقبل فترة التجربة أو أثناىها وصدر عليه 

ولكن الإشكال الدذي يثدور هدو فدي حالدة ارتكداب الجريمدة أثنداى فتدرة , وق  التنايذ وا إشكال في هذا
 هل سيلم  وق  التنايذ أم ا؟, وصدور الحكم فيها بعد نهاية هذ  الاترة,التجربة

نصدل إلد  أن وقد  التنايدذ فدي هدذ  الحالدة ا , لذكرع إ   السالاة ا 213بالرجو  إل  المادة  
وإا كي  يجعل من محكدومين , يلم  وهذا ما يجعلنا نعتقد أن المشر  لم يوفع في صيااة هذ  المادة

الأول صدر عليه الحكدم أثنداى هدذ  الاتدرة , عليهما مع وق  التنايذ ارتكبا جريمتين أثناى فترة التجربة
والثداني صددر عليده الحكدم بعدد نهايدة فتدرة التجربدة وقدد يكدون , النسدبة لدهفألمي وق  تنايذ العقوبدة ب

فلا يلم  وق  التنايذ بالنسبة له خصوصا ونحدن نعلدم , تأخير صدور الحكم بالنسبة له نتيجة مماطلته
 (.ع إ   213/7المادة )أن العقوبة الأول  والثانية ا تلتبسان حيث تناذ كل منهما 

 تجربة دون إلغاء وقف التنفيذانقضاء فترة ال: خامسا
ع إ   القاعدة الأساسية التي تحدد وضع المحكوم عليه إذا انقضت فترة  213/6حددت المادة  

أي زوال الحكددم " اعتبددار الحكددم بالإدانددة ايددر ذي أثددر: "وهددي, التجربددة دون أن يلمدد  وقدد  التنايددذ
ويعندي ذلد  أن يكدون لده , ولدم يعاقدب فيصبج المحكوم عليه كأن لم يجرم ولم يحاكم ولم يدان, بأكمله

بل إن انقضاى هذ  الاترة عل  , بدى من تاري  انقضاى فترة التجربة وضع من حصل عل  رد اعتبار 
, وتترتب عل  ذل  جميع الآثار المرتبطة برد ااعتبار, هذا النحو صورة من إعادة ااعتبار الحكمية
وا يعتدد 337,ضي تبعا لذل  العقوبات التبعيدة والتكميليدةفيزول كل احتمال لتنايذ العقوبة الأصلية وتنق

ومددع ذلدد  فدد ن زوال الحكددم وسددقوط جميددع نثددار  الجنائيددة ا ينسددحب إا علدد  , بدده كسددابقة فددي العددود
وبنداى علد  ذلد  فمصداري  الددعوى والتعويضدات والمرامدات ايدر , المستقبل وليم لده أثدر رجعدي

, وتكدون واجبدة فدي حالدة عددم تحصديلها, الحكم كدأن لدم يكدن ا ترد تبعا اعتبار, المشمولة بالإيقا 
ا يلحع بهدا , وكذل  ف ن جميع النتائج الناشئة عن تنايذ العقوبات التبعية والتكميلية أثناى فترة الإيقا 

    338.أي أثر رجعي بسبب زوال الحكم
 تقدير نرام وقف التنفيذ: الفرع الرابع

ع المساواة بين مرتكبي الجريمة الواحدة والجرائم المتقاربة لقد أخذ عل  هذا النجام أنه ا يحق 
إذ لدديم مددن العدددل أن يرتكددب شخصددان جريمددة واحدددة فدديحكم علدد  أحدددهما بعقوبددة , فددي جسددامتها 

زيدادة علد  انده يهددر , مشمولة بالنااذ في حدين يحكدم علد  الأخدر بعقوبدة ويوقد  نادم الحكدم نااذهدا
 .ل  بقصور  عن إلحاع الإيلام رام ثبوت الإدانةاعتبارات العدالة والرد  العام وذ

إذ يراهددا , وذلدد  لقيددام أولهددا علدد  الاهددم الخدداط  للمسدداواة, ايددر أن هددذ  اانتقددادات قددد ردت
دون أن يأخذ في ااعتبار الجدرو  , بماهومها المجرد الذي يقوم عل  التناسب بين الجريمة والعقوبة
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ساواة الحقيقية هي التي ا تمال اختلا  المجدرمين مدن حيدث ذل  لأن الم, الواقعية للجريمة والمجرم
وحاجداتهم مدن ثدم إلد  ندو  مدن المعاملدة المتوافقدة مدع , جروفهم وشخصياتهم ودوافعهم إل  الإجدرام

ذلد  أن , ومن ناحية أخرى فليم صحيحا أن هذا النجام يهدر العدالدة أو يمدم الدرد  العدام. جروفهم
طة التقديريدة للقاضدي بعدد دراسدته للوقدائع المطروحدة عليده وجدرو  وق  تنايذ العقوبة يخضع للسدل

عددلاوة علدد  أندده يحقددع العدالددة , وهددو ا يددأمر بدده إذا رأى أن مددن شددأنه المسددام بددأي منهمددا, المددتهم
والددرد  فددي ناددم الوقددت مددن خددلال مددا يتضددمنه مددن تهديددد باحتماليددة تنايددذ العقوبددة لدددى مخالاددة 

وا يقددم , هو كونه يتر  المحكوم عليه وشأنه, ن النجر فيه بجديةاير أن النقد الذي يمك339.شروطه
والأخذ , إليه أي مساعدة وا يتم الإشرا  عل  سلوكه لمعاونته عل  قهر ما لديه من عوامل إجرامية

فهدو  340,ومن ثم فهو ا يحقع المعند  الكامدل للددفا  ااجتمداعي, به نحو السلو  المتوافع مع القانون
دون أن يكال له تقديم ما يمكنه من حسن اسدتملال هدذ  , ة للجاني في إصلاا ناسهيعطي مجرد فرص

 . الارصة من خلال التوجيه والرقابة
حاولت بعض التشدريعات ااسدتاادة مدن الطدابع اايجدابي فدي ااختبدار , وتحت تأثير هذا النقد 

فجهر بذال  وق  التنايذ مع  ,المتمثل في فرض تدابير الرقابة والتوجيه عل  المحكوم عليه, القضائي
ايدر أن جهدور وقد  التنايدذ , الوضع تحت ااختبار الذي يعتبر صورة متطورة لوق  التنايذ البسديط
إذ تدعو الحاجة إل  استخدامه , في صورته الجديدة لم ي د إل  إلماى وق  التنايذ في صورته التقليدية

الدذي , ن يكادي لإصدلاا حدالهم مجدرد الإندذارفي هذ  الصورة الأخيرة بالنسبة لصن  المجرمين الدذي
ومددن ثددم يمكددن القددول بقيددام وقدد  تنايددذ العقوبددة فددي صددورتيه التقليديددة , يحققدده وقدد  التنايددذ البسدديط

إذ لكدددل منهمدددا فائدتددده لصدددن  معدددين مدددن أصدددنا  , والمتطدددورة فدددي جدددل النجدددام القدددانوني الواحدددد
   341.المجرمين

 
 المطلب ال اني

 نرام الإفراج المشروط
فباعتبارها الصورة المالبة للجزاى , ترتبط العقوبة السالبة للحرية بهد  إصلاا المحكوم عليه  

وتوجياهدا لتحقيدع تقدويم الجداني مدن خدلال , صدار الأمدل معقدودا علد  ااسدتاادة منهدا, الجنائي اليدوم
ر هدو فدي ولكن الإشدكال الدذي يثدو342.الذي يخضع له المحكوم عليه في السجن, برنامج تنايذ العقوبة

فما جدوى بقائده . حالة ما إذا أت  برنامج تنايذ العقوبة ثمرته قبل نهاية فترة العقوبة المحكوم بها عليه
 في السجن بعد تحقع الهد  المنشود وهو إصلاا المحكوم عليه؟

فكدان ابتكدار نجدام , من هنا بدأ ااهتمام بالبحث عن نجام يكال الإجابة عن مثدل هدذا التسدا ل  
فما حقيقة هذا النجام؟ وما شروطه؟ وما هي الآثار التي تنجم عنه؟ وهل فعلا هدذا .   المشروطالإفرا

 اابتكار يجيب عن التسا ل السابع؟
 .             ود الإجابة عنه من خلال الارو  الآتيةأهذا ما   

 ماهية الإفراج المشروط : الفرع الأول
 تعريف الإفراج المشروط وتاريخه : أولا

فدرا  المشدروط هدو نجدام يسدمج بد خلاى سدبيل المحكدوم عليده الموقدو  قبدل اسدتكمال مدددة الإ
 343.تحت شرط الوفاى باالتزامات التي يارضها هذا النجام, عقوبته

ويعتبر الإفرا  المشروط نجدام قدديم جهدر فدي أواخدر القدرن الثدامن عشدر فدي الإمبراطوريدة 
لدددد  اخددددتلا  مددددذاهبها العقائديددددة وأنجمتهددددا ثددددم انتشددددر ليشددددمل أالددددب التشددددريعات ع, النمسدددداوية
وإلدد  مصددر بموجددب الأمددر العددالي  6222أوت  64فأدخددل إلدد  فرنسددا بموجددب قددانون 344,السياسددية

 27/07أمددا فددي الجزائددر فقددد أدخددل بصدددور القددانون رقددم 6212,345ديسددمبر  73الصددادر بتدداري  
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ويدنجم أحكامده فدي , ينالمتضدمن تنجديم السدجون وإعدادة تربيدة المسداج 6127فياري 60الم رخ في 
المتضددمن قددانون تنجدديم السددجون وإعددادة  01/07/7002المدد رخ فددي  02/04الوقددت الددراهن القددانون 

 . الإدما  ااجتماعي للمحبوسين
 الإفراج الشرطي   نطا :  انيا
نطدداع الإفددرا  الشددرطي علدد  العقوبددات السددالبة للحريددة, وا يمتددد إلدد  تدددابير الأمددن  يقتصددر 

كددالحجز القضددائي فددي م سسددة استشدداائية للإمددراض العقليددة, أو  346ة أو المقيدددة لهددا,السددالبة للحريدد
الوضع القضائي في م سسة علاجية, لشخص مصاب ب دمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحوليدة 

 .أو مخدرات أو م ثرات عقلية
 

 الطبيعة القانونية للإفراج الشرطي :  ال ا
فد ن هدذا , الشرطي هو اعتبار  أسلوب لتعديل تنايذ العقوبدةإذا كان التكيي  الصحيج للإفرا   

  الأسلوب اش  وأنه أخ  من تنايذها داخل أسوار السجون, الأمر الذي يصج معه عدد نجدام الإفدرا
الشرطي صدورة مدن صدور العادو الجزئدي أثنداى تنايدذ العقوبدة, وذلد  باسدتبدال أسدلوب عقدابي أخد  

  347.لجانيبالأسلوب الأشد الذي كان يستحقه ا

 شروط الإفراج الشرطي : الفرع ال اني
المتضدمن قدانون تنجديم السدجون  02/04مدن القدانون  631, 632, 634بالرجو  إل  المواد  

يتبين لنا أن شروط الإفرا  الشدرطي فدي التشدريع الجزائدري , وإعادة الإدما  ااجتماعي للمحبوسين
وشدرط , في السجن وهي ما يسم  باترة ااختبار ثلاثة, شرط يتعلع بمدة العقوبة التي يجب قضا ها

 .يتعلع بسلو  المحكوم عليه, وشرط يتعلع بالوفاى بالمبال  المالية الناجمة عن حكم الإدانة
 شرط مدة الاختبار : أولا
أن يقضي المحكوم عليه بعقوبة الحبم أو , يشترط القانون الجزائري لجواز الإفرا  الشرطي 

وثلثددي المدددة إذا كددان عائدددا علدد  أا تقددل المدددة , عقوبتدده إذا كددان مبتدددئا السددجن الم قددت نصدد  مدددة
المقضية من قبل العائد عن سنة, مما يستااد معه أن المحكوم عليه العائد ا يمكن أن يستايد من نجدام 

أمددا إذا كانددت العقوبددة المحكددوم بهددا هددي . الإفددرا  المشددروط إذا كانددت مدددة عقوبتدده ا تزيددد عددن سددنة
فيجب عل  المحكوم عليه أن يقضي منها خمسة عشرة سنة عل  الأقل, علما أن المددة , الم بدالسجن 

التدي يدتم تخايضدها بموجدب عادو رئاسدي تددخل فدي حسداب مددة ااختبدار, إا بالنسدبة للمحكدوم عليدده 
 .بعقوبة السجن الم بد ف نها ا تدخل في الحساب

 :است ناء من شرط مدة الاختبار
جزائددري إمكانيددة ااسددتاادة مددن الإفددرا  الشددرطي دون شددرط مدددة ااختبددار    يعطددي المشددر  ال 

للمحبددوم الددذي يبلدد  السددلطات المختصددة عددن حددادث خطيددر قبددل وقوعدده مددن شددأنه المسددام بددأمن 
الم سسددة العقابيددة, أو يقدددم معلومددات للتعددر  علدد  مدبريدده, أو بصدداة عامددة يكشدد  عددن مجددرمين 

ونام الإمكانية يمنحها للمحكوم عليده نهائيدا المصداب , الذكر ابعالسمن القانون  632وإيقافهم المادة 
 .من نام القانون 647المادة . بمرض خطير أو إعاقة دائمة تتناف  مع بقائه في الحبم

 شرط حسن سلوك المحكوم عليه:  انيا
أن يكدون المسدتايد مدن نجدام الإفدرا  , يشترط المشدر  الجزائدري بالإضدافة إلد  شدرط المددة 
بالإضدافة إلد  إجهدار ضدمانات , شرطي من ذوي السيرة الحسنة في الاترة التي قضداها فدي السدجنال

بأن المعيدار : جدية استقامته واستعادة تكياه ااجتماعي, وفي هذا الشأن يقول الأستاذ أحسن بوسقيعة
 تتقديم ضدماناوالمعيار الثاني وهو , الأول وهو السيرة الحسنة معيارا ذاتيا يخش  من سوى استعماله

  348.جدية للاستقامة معيار فضااض يصعب التأكد منه
 شرط الوفاء بالمبالغ المالية الناجمة عن حكم الإدانة :  ال ا
يجدب أن يثبدت هدذا , تحقدع شدرطي مددة ااختبدار والسدلو  الحسدن للمحكدوم عليدهفضلا عدن  

القضدائية ومبدال  المرامدات  أنده سددد المصداري , الأخير حت  يمكنه ااستاادة من الإفدرا  الشدرطي
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التي تكون قد حكم بهدا عليده, بالإضدافة إلد  التعويضدات المدنيدة أو أن يقددم مدا يثبدت تندازل الطدر  
 . من القانون السابع 631المدني له عنها المادة 

ف ذا تحققت الشروط السابقة الذكر وهي انتهاى مددة ااختبدار والسدلو  الحسدن وتسدديد المبدال   
فحينئددذ ا يعتبددر الإفددرا  الشددرطي حقددا مكتسددبا للمحكددوم عليدده تلددزم السددلطة , لمطالددب بهدداالماليددة ا

المختصة بتنايذ العقوبة ب فادته به, وإنما هو منحة اختيارية أجازها المشر  للجهة التي خولها القانون 
 .فلها حع المنج ولها حع الرفض 349,الأمر به, بمير معقب عليها في ذل 

 جراءاب الإفراج المشروط والسلطة المختصة بإصدارهإ: الفرع ال الث 
أن يقددم ا يمكدن كمد, المشروط من المحبوم شخصيا أو من ممثله القانوني يقدم طلب الإفرا 

ويحيددل قاضددي تطبيددع , فددي شددكل اقتددراا مددن قاضددي تطبيددع العقوبددات أو مدددير الم سسددة العقابيددة
فد ذا كدان طلدب الإفدرا  المشدروط  صدل فيده,العقوبات طلدب الإفدرا  علد  لجندة تطبيدع العقوبدات للا

ف ن عضوية قاضي الأحداث ومدير مركز إعادة التربية وإدما  الأحدداث , عليه حدث خاص بمحكوم
ويجدب أن يتضدمن ملد  (. 02/04من القانون  631المادة )لجنة تطبيع العقوبات  ةوجوبية في تشكيل

ية أو مدير مركز إعادة التربية وإدما  الأحدداث الإفرا  المشروط تقريرا مسببا لمدير الم سسة العقاب
فدد ذا كددان بدداقي , حسددب الحالددة, حددول سدديرة وسددلو  المحبددوم والمعطيددات الجديددة لضددمان اسددتقامته

ف ن قاضي تطبيع العقوبات هو المخدتص ب صددار , العقوبة يساوي أو يقل عن أربعة وعشرون شهرا
لعقوبات, ويبل  هذا المقرر إل  النائب العدام الدذي ا تطبيع مقرر الإفرا  المشروط بعد أخذ رأي لجنة

فدي أجدل ثمانيدة أيدام مدن تداري  التبليد , وا يندتج هدذا , له حع الطعن فيه أمام لجندة تكييد  العقوبدات
 .المقرر أثر  إل  بعد انتهاى أجل الطعن

ربعون ويجب أن يبث فيه خلال مهلة خمسة وأ, ف ذا تم الطعن فيه ف ن لهذا الطعن أثر موق   
 .ويعد عدم البت خلال هذ  المدة رفضا للطعن, يوما ابتداى من تاري  الطعن

أما في حالة كون باقي العقوبة يتجاوز أربعة وعشرون شهرا وفي الحاات ااستثنائية التي ا  
لشرط مدة ااختبار, ف ن المختص ب صدار مقرر الإفرا  المشروط هو وزيدر العددل, ويجدوز  عتخض

أن يضدمن مقدرر الإفدرا  المشدروط التزامدات , ر أو قاضي تطبيدع العقوبدات حسدب الحالدةلهذا الأخي
 (.من القانون السابع 642المادة )خاصة وتدابير مراقبة ومساعدة 

 آ ار الإفراج المشروط : الفرع الرابع
إخلاى سدبيل المحكدوم عليده قبدل انتهداى مددة : المشروط في ثلاثة أمور هي تتمثل نثار الإفرا  

 .تنايذ العقوبة, االتزام بواجبات الإفرا  المشروط, إمكانية الرجو  في قرار الإفرا  المشروط
 إخطء سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة تنفيذ العقوبة : أولا
إن الأثر الاوري والرئيسدي لقدرار الإفدرا  المشدروط هدو إعاداى المحكدوم عليده بعقوبدة سدالبة  

تنايذ باقي العقوبة الأصلية السالبة للحريدة, الأمدر الدذي يترتدب عليده إخدلاى للحرية, إعااىا م قتا من 
ويتحول هذا الإعااى إل  إعااى نهائي إذا أنقضت مدة الإفرا  المشروط دون إلمائده, وقدد حددد , سبيله

أمدا , المشر  الجزائري مدة الإفرا  المشروط بالنسبة للمحكدوم عليده بالسدجن الم بدد بخمدم سدنوات
 641المدادة , ة للمحبوم بعقوبة م قتة فجعلها مساوية للجدزى البداقي مدن العقوبدة وقدت الإفدرا بالنسب

 .من قانون تنجيم السجون وإعادة الإدما  ااجتماعي للمحبوسين
 الالتزام بواجباب الإفراج المشروط:  انيا
عددل بحسدب قاضي تطبيع العقوبات أو وزيدر ال, من القانون المذكور سابقا 642مكنت المادة  

ونجدرا . الحالة, مدن أن يضدمن مقدرر الإفدرا  المشدروط التزامدات خاصدة وتددابير مراقبدة ومسداعدة
لعدم النص عل  هذ  االتزامات والتدابير في هذا القانون وفي النصوص التطبيقية له لماية كتابة هدذا 

ذة تطبيقدا للأمدر رقدم منه التي تجعل من النصوص التنجيمية المتخد623وبالرجو  إل  المادة , البحث
نجدد . سارية الماعول حت  صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون, المتضمن قانون السجون 27/07

من قانون السجون قد عرفت طبيعة تدابير المراقبة وعددتها في حين لم تعر  تددابير  622أن المادة 
 :اقبة فيما يليوتتمثل تدابير المر. المساعدة واكتات بالنص عليها دون أي تاصيل

 .ـ الإقامة في المكان المحدد بقرار الإفرا  المشروط
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 . ـ اامتثال استدعاىات قاضي تطبيع الأحكام الجزائية والمساعدة ااجتماعية
ـ قبول زيارات المساعدة ااجتماعية وإعطائها كل المعلومات التدي تسدمج لهدا بمراقبدة وسدائل معداش 

 . المستايد من الإفرا 
فأما اايجابية , لتزامات الخاصة فقد جعل المشر  بعضها إيجابية وبعضها الآخر سلبيةأما اا 

 : من قانون السجون وتتمثل أساسا في 621فقد نصت عليها المادة
 .ـ التوقيع عل  سجل خاص موضو  بمحافجة الشرطة أو بارقة الدر  الوطني

 .ـ الخضو  لتدابير علاجية قصد إزالة التسمم
 .ال  المستحقة للخزينة العمومية وللمجني عليهـ دفع المب

مدن قدانون السدجون وتتمثدل أساسدا فدي  622أما االتزامات السلبية فقد وردت في نص المادة  
عدددم القيددام بددبعض التصددرفات كعدددم قيددادة بعددض العربددات, وعدددم التددردد علدد  بعددض الأمدداكن مثددل 

 350.الملاهي والحانات, وعدم ااختلاط ببعض الأشخاص
 إمكانية الرجوع في قرار الإفراج المشروط: ل ا ا
من قانون تنجيم السجون وإعادة الإدما  ااجتماعي للمحبوسدين, لقاضدي  642أجازت المادة  

تطبيع العقوبات أو لوزير العدل حسدب الحالدة إلمداى مقدرر الإفدرا  المشدروط, وذلد  إذا صددر حكدم 
أو إذا لدم يحتدرم واجبدات الإفدرا  المشدروط التدي , ارجديد بالإدانة ضد المار  عنه أثنداى مددة ااختبد

ذكرناها نناا الملقاة عل  عاتقه, وا يقع الإلماى بصاة تلقائية وإنما هو أمر جوازي تملكه السلطة التي 
وفي حالة الإلماى يلتحع المحكوم عليه بالم سسة العقابية التي كان يقضدي 351.أصدرت مقرر الإفرا 
مده بمقدرر الإلمداى مدن طدر  قاضدي تطبيدع العقوبدات, ويمكدن للنيابدة العامدة بها عقوبته, بمجرد تبلي

تسخير القوة العمومية لتنايذ هذا المقرر, ويترتب عل  إلماى مقرر الإفرا  المشروط بالنسبة للمحكوم 
لإفرا  المشروط اوتعد المدة التي قضاها في نجام , عليه قضاى ما تبق  من العقوبة المحكوم بها عليه

 .السالاة الذكر 642بة مقضية المادة عقو
أما في حالة انتهاى مدة الإفرا  المشروط دون إلماى فيصبج الإفرا  نهائيا, ويترتب عل  ذل   

اسدتقرار مركددز المادر  عندده بشدأن إعاائدده نهائيدا مددن تنايدذ الجددزى الدذي كددان متبقيدا مددن عقوبتده عنددد 
مدن قدانون  641تداري  الإفدرا  الشدرطي المدادة وتعتبدر العقوبدة منادذة بكاملهدا مدن  352الإفرا  عنده,

 . تنجيم السجون وإعادة الإدما  ااجتماعي للمحبوسين
ونشير إل  أن الحكم الذي حصل الإفرا  عن الجزى المتبقي من العقوبة التي قضد  بهدا يجدل  

قضداى مددة إذ ان, وتترتب عليده نادم الآثدار التدي تترتدب علد  الأحكدام التدي تدم تنايدذها بالكامدل, باقيا
فهدو يجدل مسدجلا فدي صدحياة , الإفرا  المشروط بمير إلماى ا ي دي إل  اعتبار الحكم كدأن لدم يكدن

ويحتسددب سددابقة فددي العددود ويدددخل فددي ااعتبددار عنددد تقدددير مدددى , السددوابع القضددائية للمحكددوم عليدده
  353.ويستمر م ثرا في أهليته, إمكانية شمول حكم جديد عل  المار  عليه بوق  التنايذ

 تقييم نرام الإفراج المشروط: خامسالفرع ال
إذ يدرى خصدوم هدذا النجدام أن إخدلاى , لم يسلم نجام الإفرا  المشروط من النقد ككل الأنجمة 

ومساسدا , سبيل المحكوم عليه قبل الأجدل المحددد للعقوبدة يعدد تجداوزا علد  قدوة الشديى المقضدي فيده
استمرارية تنايذ العقوبدات, وزيدادة عدن هدذ  اانتقدادات بمبدأ فصل السلطات القضائية ومناقضا لمبدأ 

فيحدول مدن نجدام هدفده الأصدلي هدو إصدلاا , النجرية ف نه يخش  من نليات تطبيقه وإسداىة اسدتعماله
 .المحكوم عليه إل  نجام تملب عليه المحاباة خاصة إذا كان م سسا عل  معايير ذاتية

ومهمدا كاندت , ي انتقداد نجدام الإفدرا  المشدروطولكن مهما كانت قوة الحجج المعتمدد عليهدا فد 
وا تصدمد  354,إا أنهدا ا تصدج أن تكدون مبدررا لتوقيد  العمدل بهدذا النجدام, وجاهة نراى أصدحابها
وا تنقص من اعتبار  أنه وسيلة من أهم وسائل التاريد العقابي التي تساعد علد  , أمام أسباب وجود 

                                                     .          جياهإصلاا المحكوم عليه شريطة أا يساى تو
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 المبحث ال اني
 سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة

ونكدون بصددد هدذا , كاسدتحالة إمكانيدة تنايدذها, يسقط االتزام بتنايذ العقوبة نتيجة أسباب عدة 
يسقط التزام المحكوم عليده باامتثدال لتنايدذ إذ بحدوث هذ  الواقعة , الأمر في حالة وفاة المحكوم عليه

, ويسقط معه حع الدولة في توقيع العقاب إذ مناط هذا الأخير الأحياى وليم الأموات, مضمون الحكم
وقدد يكدون هدذا التندازل , كما يسقط االتزام بتنايذ العقوبة بتنازل صاحب حع توقيع العقوبدة عدن حقده

وقدد يكدون ضدمنيا ويدتم ذلد  عمليدا بتدأخير توقيدع , عاو الخداصصريحا وهو ما يسم  بلمة القانون ال
يسقط معه القانون بعدد ذلد  , سواى كان ذل  عن قصد أو عجز أو سهو, العقوبة مدة معينة من الزمن
 .وهو ما يعر  بتقادم العقوبة, الحع في المطالبة بتوقيعها

, االتدزام بتنايدذ العقوبدةتمثدل حداات سدقوط , وعليه فسأتناول هذا المبحدث فدي ثلاثدة مطالدب 
أمدا , وفي المطلب الثاني إلد  العادو الخداص, تعرض في المطلب الأول إل  وفاة المحكوم عليهأحيث 

 .في المطلب الثالث فسأتطرع إل  تقادم العقوبة

 المطلب الأول
 وفاة المحكوم عليه

فقدد , تنايذ العقوبدة لم تكن وفاة الجاني في العصور المابرة تثير كثيرا من المشكلات من حيث 
حيدث أدر  , إا أن الاكر الإنسداني قدد ارتقد  وتجداوز هدذ  المرحلدة, كانت توقع عليه حت  بعد موته

ممدا يعندي أن تنايدذ , أن الإنسان الحدي هدو وحدد  الدذي يصدلج لتوقيدع العقداب عليده مدن حيدث الأصدل
 فما مدى هذا التأثير؟  . العقوبة يتأثر بوفاة المحكوم عليه

 مدو تق ر تنفيذ العقوباب بوفاة المحكوم عليه: الأول الفرع
ولكنده اختلد  , أجمع الاقه عل  سقوط بعض العقوبات بوفاة المحكوم عليده بهدا وعددم تنايدذها 

 .في البعض الآخر
 العقوباب المتف  عليها: أولا
يدذ إذ ف نده يصدبج واجدب التنا, إذا صدر حكما ب داندة مدتهم بعقوبدة مدا وأصدبج هدذا الحكدم باتدا 

ف ذا تدوفي المحكدوم عليده ولدم يكدن قدد , يعتبر في هذ  الحالة عنوانا للحقيقة أي أنه يمثل الحقيقة كاملة
والعقوبات الماسة بالحرية سواى أكانت مانعة أو مقيدة  ةف ن العقوبات البدني, ناذ هذا الحكم البات عليه

وإذا كان قدد , نها أي جزى ف نها تسقط كلياف ذا كان لم يناذ م, تسقط كليا أو جزئيا بحسب الأحوال, لها
وكدل هدذ  العقوبدات ا . ونام الأمر بالنسبة للعقوبات الماسدة بااعتبدار, ناذ منها جزىا فيسقط الباقي

فهل هذا يعني أن هندا  . تثير أي إشكال من حيث التنايذ في حالة وفاة المحكوم عليه استحالة تنايذها
 كوم عليه في حالة وفاته؟عقوبات يمكن تنايذها عل  المح

 
 

 العقوباب المختلف فيها:  انيا
إذا كانددت العقوبددات البدنيددة والماسددة بالحريددة وااعتبددار ا  تثيددر أي إشددكال كمددا سددبع وأن    

وحتد  , كالمرامدة والمصدادرة العقابيدة, ف ن المسألة تبدو أكثر تعقيدا بالنسبة للعقوبات الماليدة, تأشر
ي تتضدارب الآراى بشدأن وصداها القدانوني ألهدا الصداة التعويضدية أم الصداة المصاري  القضائية الت

هل تسقط هذ  العقوبات بوفاة المحكدوم عليده : والتسا ل الذي يثور بالنسبة لهذ  العقوبات هو, العقابية
 أم تستوف  من تركته؟

صداري  ثدم الم, ناقش أمدر المرامدة والمصدادرة العقابيدة مدن جهدةأوللإجابة عن هذا التسا ل 
 .القضائية من جهة أخرى وذل  لعدم اتااع الاقه عل  الوص  القانوني لهذ  الأخيرة

 :والمصادرة العقابية الغرامة (1
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  الأولحيدث يدرى أنصدار المدذهب , انقسم الاقه بشان المرامة والمصادرة العقابية إل  مدذهبين 
مر بعدة مراحل ف ذا مدا أصدبج هدذا الحكدم قد ي, أن الحكم بالمرامة أو المصادرة العقابية كبقية الأحكام

تتعلدع بذمدة , وإذا لم يناذ لسبب ما تتحول العقوبة المالية المحكوم بها إل  دين مدني, باتا وجب تنايذ 
وقدد 355,"ا تركدة إا بعدد سدداد الدديون" عملا بقاعددة , المحكوم عليه يجب تنايذها من تركة المتوف 

ولكن , ر للخرو  من مأزع الشرعية وانتها  مبدأ شخصية العقوبةلجأ أنصار هذا المذهب لهذا التبري
وقالو أن هذا التحول ا , فكرة تحول الطبيعة القانونية للعقوبة لم تلع قبوا لدى أنصار المذهب الثاني

وأكدوا أن العقوبات الماليدة المقضدي بهدا مدن محكمدة , يستند إل  أي أسام سواى كان عقليا أو قانونيا
إنما هي عقوبة خالصة وعل  ذل  فهدي تخضدع لكدل القواعدد , بب جريمة وقعت من الجانيجنائية بس

فدلا تصددر إا ضدد , ولها سائر خصائصها ومنها مبدأ شخصية العقوبدات, التي تحكم العقوبة الجنائية
الأمدر الدذي يلدزم عنده سدقوط االتدزام بتنايدذها , الجاني ناسده وا يحمدل عدبى الوفداى بهدا أحدد ايدر 

إا أن كدددل مدددن المشدددر  الارنسدددي . إذ ا يمكدددن أن تتحدددول عقوبدددة جنائيدددة إلددد  ديدددن مددددني, اتدددهبوف
, والمصري لم يلتزم بهذ  القاعدة وأقر بأن وفاة المحكوم عليه ا تمندع مدن تنايدذ العقوبدة الماليدة عليده

فدي حدددود ويددتم تنايدذ هددذا الحكدم فددي مواجهدة الورثددة و, متد  كدان الحكددم القاضدي بهددا باتدا قبددل وفاتده
مدن قدانون الإجدراىات  232من قانون العقوبدات الارنسدي والمدادة  633وهذا ما أكدته المادة , التركة

  356.الجزائية المصري
 :المصاريف القضائية( 2
إذ ا تعددو أن تكدون ردا لمدا , الأصل أن المصاري  القضدائية ا تشدكل فدي حدد ذاتهدا عقوبدة 

الأمدر الدذي يضداي عليهدا الصداة التعويضدية فهدي ا , لدعوىتكبدته الدولة من مصاري  أثناى سير ا
ذات طدابع , إا أن القضداى الارنسدي ينجدر إليهدا نجدرة مزدوجدة, تختل  كثيرا عن التعدويض المددني

وذلد  كدون هدذ  المصداري  مرتبطدة ارتباطدا وثيقدا بحكدم , عقابي تارة وذات طابع مدني تارة أخرى
فهي مرهونة بالحكم في  357,لجاني إا بصدور حكم بات ب دانتهحيث ا تكون مستحقة عل  ا, الإدانة

ف نهدا سدتناذ فدي , الدعوى ف ذا ما حاز حكدم الإداندة قدوة الشديى المقضدي فيده قبدل وفداة المحكدوم عليده
  358.تركته كما هو الشأن بالنسبة للمرامة والمصادرة

 :موقف المشرع الجزائري:  ال ا
ة تنايذ العقوبات المالية عل  تركة المحكوم عليه بحكم لم ينص المشر  الجزائري عل  إمكاني 

وعليده فدي مثدل , كما فعل كل من المشر  الارنسدي والمشدر  المصدري, بات قبل وفاته بنص خاص
هذ  الحالة يجب الرجو  إل  المبادئ العامة في القانون والتي تقضدي بسدقوط العقوبدة بوفداة المحكدوم 

وفدي هدذا ,  6111وبدة التدي يكرسدها الدسدتور الجزائدري لسدنة وهدذا عمدلا بمبددأ شخصدية العق, عليه
ا أحد يشك  في كون المرامة والمصادرة عقوبتين ومن ثم ف ن : "الشأن يقول الأستاذ أحسن بوسقيعة

وبناى عل  هذا ف ن كل العقوبات المحكدوم 359".قاعدة شخصية العقوبة تحول دون تنايذها عل  الورثة
إذا كان هو المحكوم عليه الوحيد في هذ  , ي المحكوم عليه بها قبل أن تناذبها بحكم بات تسقط إذا توف

وتدوفي أحددهم أو أكثدر , أما إذا تعدد المحكوم عليهم في نادم الجريمدة بحكدم بدات بالمرامدة, الجريمة
ف ن الباقين علد  قيدد الحيداة يكوندون متضدامنين فدي المرامدة ورد , وبقي منهم أحياى, بعد الحكم البات

مدن قدانون العقوبدات الجزائدري  4وهذا ما تقضي بده المدادة , ياى والضرر والمصاري  القضائيةالأش
 .في فقرتها الخامسة

 أ ر وفاة المحكوم عليه عل  تنفيذ التعويضاب : الفرع ال اني
ا يثيددر تنايددذ التعويضددات ـ ويعددد رد الأشددياى صددورة منهددا بالإضددافة إلدد  التعددويض المدددني  

وإنمدا , لأن هذ  التعويضات ليست عقوبات, لضرر ـ أي مشكلات قانونية ذات شأنالرامي إل  جبر ا
أي تنادذ 360,هي دين مدني تسري عليهدا أحكدام الحقدوع المدنيدة ويحدا  بهدا الورثدة فدي حددود التركدة
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فدي المرتبدة الثانيدة بعدد مصداري  التجهيدز والددفن أي , التعويضات من تركة المحكوم عليده المتدوف 
             .                    من قانون الأسرة الجزائري 620وهذا ما تقضي به المادة , وصية والميراثقبل تنايذ ال

 المطلب ال اني
 الـعفـو الخـاص 

 تعريف العفو الخاص وتاريخه: الفرع الأول
يطلع عن العاو الخداص أيضدا العادو الرئاسدي وهندا  مدن يسدميه العادو عدن العقوبدة إا أنندي  

عن هذ  التسمية لأن كل من  العاو القضدائي فدي الأنجمدة التدي تأخدذ بده والإعاداى مدن العقوبدة أتحاج 
وبالتالي فتعبير العادو عدن , الناتج عن الأعذار القانونية وموانع العقاب هو من قبيل العاو عن العقوبة

ستاذ محمود نجيدب ويعر  الأ. العقوبة يتسع لنجام العاو الخاص بالإضافة إل  الأنجمة المذكورة نناا
العاو الخاص هو إنهاى االتزام بتنايدذ العقوبدة إزاى شدخص صددر ضدد  : "حسني العاو الخاص بقوله

وذل  بنداى علد  , حكم مبرم بها إنهاى كليا أو جزئيا أو استبدال التزام نخر به موضوعه عقوبة أخرى
شدر فدي حالدة اسدتبدال ومدا يلاحدج علد  هدذا التعريد  أنده لدم ي361".مرسوم صادر عن رئديم الدولدة

وهدذا مدا تداركده , أن تكون العقوبة الثانية أخ  من الأول  وإا فقد العاو معندا , عقوبة بعقوبة أخرى
إعااى المحكوم عليه مدن تنايدذ العقوبدة كلهدا "الأستاذ رمسيم بهنام حين عر  العاو عن العقوبة بأنه 

ذ في هذا التعري  الذي يقصد بده تعريد  رام أن الأستا, 362"أو بعضها أو إبدال عقوبته بأخ  منها
العاو الرئاسي ـ وهذا ناتج من الاقرات التي تسدبع التعريد  والاقدرات التدي تدأتي بعدد  ـ إا أنده لديم 

كمددا يتسددع لنجددام وقدد  التنايددذ , تعرياددا جامعددا مانعددا بحيددث يتسددع هددذا التعريدد  إلدد  العاددو القضددائي
لدذل  أرى أن التعريد  الأكثدر ملاىمدة للعادو , اندع العقدابوالإعااى الناتج عدن الأعدذار القانونيدة ومو

العاو الرئاسي هو إجراى يصدر عن رئيم الدولة : بقوله Jean Pradelالرئاسي هو الذي نص عليه 
أو اسدتبدالها , يتم بمقتضا  إعاداى المحكدوم عليده مدن االتدزام بتنايدذ عقوبدة باتدة ونافدذة كليدا أو جزئيدا

 363.بأخرى أخ  منها
فاددي القددانون الارنسددي القددديم كددان الملدد  وبعددض , عرفددت الأنجمددة القديمددة هددذا الإجددراىوقددد  

مما دفع الجمعية التأسيسية إل  إلمائه , ولكنه كان مشوبا ب ساىة ااستعمال, الأساقاة يملكون هذا الحع
يتجداوز  إا أن هدذا الإلمداى لدم, تبعدا للأخدذ بمبددأ العقوبدة المحدددة 6216عند إصدار قدانون عقوبدات 

وجدل مندذ ذلد  الوقدت مددرجا فدي كافدة , 6206عشر سنوات حيدث أعيدد العمدل بده مدرة أخدرى سدنة 
أمدا فدي الجزائدر . 6122مدن دسدتور  62وتنص عليه في الوقت الدراهن المدادة 364,الدساتير الارنسية

 .2الاقرة  22في المادة  6111فقد نصت عليه كل الدساتير الجزائرية ونخرها دستور 

 شروط العفو الخاص وصوره:  انيالفرع ال
                       شروط العفو الخاص: أولا
 .للعاو الخاص شروط منها ما يتعلع بالحكم ومنها ما يتعلع بالعقوبة 
 :الشروط المتعلقة بالحكم (1
 :أن يكون الحكم باتا( أ
الطعدن العاديدة الدذي اسدتناد طدرع 365,العاو الرئاسي في الأصل ا يرد إا عل  الحكدم البدات 

ويكدون هدذا ااسدتنااد إذا تدم الطعدن فعدلا فدي الحكدم , بالإضافة إل  استنااد الطعن عن طريع الدنقض
ولكدن . أو إذا لم يطعن فيه في مواعيد الطعن المحدددة قانوندا, بهذ  الطرع إن كان القانون يسمج بذل 

 ما الحكم لو حصل العاو الرئاسي قبل أن يصير الحكم باتا؟ 
بدل علد  , حصل عل  مثدل هدذ  الحالدة فدي قدرارات العادو الرئاسدية الجزائريدةألحقيقة لم في ا 

ويشددترط فددي ترتيبددات تنايددذ , العكددم مددن ذلدد  يشددترط فددي قددرارات العاددو أن تكددون الأحكددام نهائيددة
إا أن محكمدة الدنقض . إجراىات العاو ااستناد إل  مستخر  الحكم وشدهادة عددم ااسدتئنا  والطعدن

فاي القديم حدث وأن صدر حكم من محكمة الجنايات , تصدت لمثل هذ  الحالة قديما وحديثاالمصرية 
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فطعن فيه بطريع الدنقض وقبدل الاصدل فيده صددر أمدر , سنوات 1بمعاقبة متهم بالأشمال الشاقة لمدة 
 ,ب بدال العقوبة المحكدوم بهدا بعقوبدة السدجن لمددة ثدلاث سدنوات, ملكي بناى عل  طلب وزير الحقانية

أن ااتجا  إل  ولي الأمر للعاو عدن : "ولما طرا الطعن بعد ذل  عل  محكمة النقض قررت ما نصه
العقوبة المحكوم بها هدو الوسديلة الأخيدرة للمحكدوم عليده للدتجلم مدن العقوبدة الصدادرة عليده والتمدام 

 بعد أن يكدون الحكدم فلا يكون هذا ااتجا  إا, إعاائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخ  منها
وأن صدددور العاددو عددن , القاضددي بالعقوبددة ايددر قابددل للطعددن سددواى بددالطرع العاديددة أو ايددر العاديددة

العقوبة يخر  الأمر من يد القضاى إذ كلمة ولي الأمر هي القول الاصل الذي ا معقدب لده فيمدا سدبع 
ر الددعوى بعدد أن صددر وأنه لذل  تكون محكمدة الدنقض ايدر مسدتطيعة المضدي فدي نجد, القضاى به

وا يسدع المحكمدة فدي هدذا : "إلد  أن قالدت" الأمر الملكي المشار إليه فيتعين الحكم بعدم جواز الطعن
الصدد إا أن تلاحج عل  وزارة الحقانية أنه ما كان يصوغ لها أن تطلب العادو قبدل صديرورة الحكدم 

  المحكدوم عليده وتعطيدل محكمدة اير قابل للطعن لما في ذل  من تاويت طريع من طرع الطعن عل
النقض عن أداى مهمتها ولقدد كدان مدن المتعدين أن ترجد  الدوزارة السدير فدي إجدراىات العادو إلد  أن 

ثددم . 6132وكددان هددذا الحكددم قددد صدددر فددي نددوفمبر 366".ياصدل فددي الطعددن المقدددم مددن المحكددوم عليدده
ررت نادم المبددأ وبدذات وقد, لنام الإشدكال( 6121أفريل )تصدت مرة أخرى في حكم حديث نسبيا 
ايدر أن محكمدة التمييدز اللبنانيدة ذهبدت عكدم محكمدة 367.الألااج تقريبا وخلاصته عدم جواز الطعن

فدلا , النقض المصرية فاعتبرت أن العادو الصدادر قبدل أوانده ايدر ذي تدأثير علد  إجدراىات الددعوى
             368.يحول بين المحكمة التي يراجع الحكم لديها وبين أن تنجر في المراجعة

 :أن يكون الحكم نافذا( ب
وا يسددتايد مندده ذوو الأحكددام ايددر , الأصددل فددي العاددو الرئاسددي أا يشددمل إا الأحكددام النافددذة 

ايدر أن بعدض التشدريعات تسدمج . النافذة حت  ولو كانت باتة إا إذا جاى في قرارات العاو اير ذلد 
من قانون العقوبات اللبناني في فقرتها الثانيدة علد   624بهذا ومنها التشريع اللبناني فقد نصت المادة 

وأراد المشدر  بدذل  أن يقدرر جدواز العادو عدن المحكدوم , "ا يحول وق  التنايذ دون نيدل العادو"انه 
ذل  أنه في أثناى هذ  المدة يكون الحكم قد صدار باتدا وهدو ا , عليه مع وق  التنايذ أثناى مدة التجربة

ومدن ثدم , والمحكدوم عليده مهددد بتنايدذها فيده إذا نقدض وقد  التنايدذ, لم تنادذ بعدد يزال قائما والعقوبة
  369.تكون مصلحته واضحة في نيل العاو

وا يجدوز إصدددار عاددو رئاسددي عددن حكددم تقادمدت عقوبتدده أو انقضددت نثددار  بددرد ااعتبددار أو  
ذ العقوبددة علدد  وتبريددر ذلدد  أن العاددو الرئاسددي يهددد  إلدد  تجنددب تنايدد370.انمحددت بددالعاو التشددريعي 

, وهذ  العلدة ايدر متدوافرة فدي حالدة الأحكدام الموقوفدة التنايدذ أو التدي انقضدت نثارهدا, المحكوم عليه
ويترتب عل  هذا أن المرامة المدفوعة ا , ويسري نام الأمر عل  الأحكام التي سبع تنايذها من قبل

و الرئاسي المستايدون من نجدام ويجوز أن يستايد من قرارات العا371,يجوز ردها بالعاو عن العقوبة
 .الإفرا  المشروط إذا نص قرار العاو عل  ذل 

 :الشروط المتعلقة بالعقوبة( 2
ومدن ثدم يجدوز سدريانه علد  , ا يشكل نو  العقوبة المحكوم بها عقبة في منج العاو الرئاسدي 

لمحدداكم أي سددواى كانددت صددادرة عددن القضدداى العددادي أو ا, جميددع العقوبددات ومهمددا كددان مصدددرها
إا أنه مدن حيدث الأصدل ا تسدقط العقوبدات , ااستثنائية وبمض النجر عن جسامة العقوبة أو تااهتها

وفدي , التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة عل  الحكم بالإدانة إا إذا نص قدرار العادو علد  ذلد 
 372.قرار العاو إل  تدابير الأمن وا يمتد, العادة يحدد قرار العاو العقوبة أو العقوبات التي يشملها

 صور العفو الخاص:  انيا
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وبين العاو البسديط والعادو المعلدع , يمكن أن نميز بين العاو الاردي والعاو الجماعي من جهة 
 373.عل  شرط من جهة أخرى

 :العفو الفردي والعفو الجماعي (1
وعددة مددن الأفددراد يتعلددع باددرد بعيندده أو مجم, العاددو الرئاسددي كأصددل عددام هددو إجددراى فددردي 

وعل  ذل  فالعاو الصادر في شدأن عددد مدن المحكدوم علديهم محدددين بالأسدماى فدي , محددين بذواتهم
, سدواى كدان بنداى علد  طلدب مدنهم أو بنداى علد  طلدب الإدارة العقابيدة لحسدن السدلو , مرسوم العادو

يصدددر , عددام للمسددامحةأمددا العاددو الجمدداعي فيتسددم بطبيعتدده العينيددة إذ هددو إجددراى . يكددون عاددوا فرديددا
ويصددر عدادة فدي المناسدبات , لصالج طائاة من المحكوم عليهم دون أن يحدد أسدماى المسدتايدين منده

وا يكدون هدد  العادو , أو اثر اعتلاى سلطة جديدة لسدة الحكدم, السعيدة مثل الأعياد الوطنية والدينية
. لتخايدد  مددن اكتجدداج السددجونالجمدداعي المسددامحة فقددط ولكددن فددي كثيددر مددن الأحيددان يكددون هدفدده ا

وقدد جدرت , ويحرم عادة مرسوم العاو عل  إبعاد طائاة من المحكوم عليهم من ااسدتاادة مدن العادو
العددادة فددي الجزائددر إبعدداد المحكددوم علدديهم بجنايددات الإرهدداب والأعمددال التخريبيددة وجددرائم الخيانددة 

رائم اخدتلام الأمدوال العموميدة أو والتجسم وجرائم القتل العمدي وجرائم المتداجرة بالمخددرات وجد
, ويعتبدر العادو الجمداعي مثدار نقدد كبيدر374.الخاصة وعل  العموم الجرائم الماسة بااقتصداد الدوطني

, إذ يمنج هذا العاو بصر  النجر عن جدارة المحكدوم علديهم بده, لأنه يمال اعتبارات التاريد العقابي
  عددن عدددد كبيددر مددن المجددرمين الددذين يعددانون هددم بددالإفرا  المادداج, فيعكددر بددذل  صدداو النجددام العددام

 .في المجتمع دون تأهيل375أناسهم من القذ  بهم بمتة
 
 
   :العفو البسيط والعفو المعل  عل  شرط( 2
ولكدن , أي اير مقترن بشروط أو التزامات تارض عل  المحكوم عليه, قد يكون العاو بسيطا 

ويجب في هذ  , لواجبات التي يناط بها وق  التنايذيجوز أن يكون شرطيا يناط بواجب أو أكثر مثل ا
إذ ا يتصددور أن تكددون م بدددة و إا  تحولددت إلدد  , الحالدة تحديددد أجددل معلددوم للالتددزام بهددذ  الواجبددات

ويتعدين أن يتضدمن مرسدوم , عبى شديد الوطأة عل  المحكوم عليه يجرد هذا العاو مدن كدل فائددة لده
, لخاص بواجب أو أكثر تجعل منه أسلوب معاملدة عقابيدة قدائم بذاتدهوإناطة العاو ا, العاو هذا التحديد

ولكن يتعدين , إذ يعني ذل  أن المحكوم عليه جدير بأن يتخلص من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه
توجيها له عل  النحدو الدذي يددرأ خطدر  , أن تارض عل  حريته قيود تستهد  الإشرا  عل  سلوكه

   376.ويحقع تأهيله

 الطبيعة القانونية للعفو الخاص والاختصاص به: ع ال الثالفر
 الطبيعة القانونية للعفو الخاص: أولا
ولدذل  يعتبدر جاندب منده أن هدذا , يكي  الاقه العاو الخاص عل  أنه عمدل مدن أعمدال السديادة 

رات وا يسدتند العادو الخداص إلد  اعتبدا, التكيي  هو الذي يجعل من قرار العاو اير قابدل للمراجعدة
وإنما ينبني عل  اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة تجعل في تقدير رئيم , الشاقة بالمحكوم عليه

  377.الدولة أن مصلحة المجتمع هي في عدم تنايذ العقوبة
  الجهة المختصة بإصدار العفو الخاص:  انيا
حيدث  6111ورد النص عل  نجام العاو الخداص فدي كدل الدسداتير الجزائريدة ومنهدا دسدتور  

يضطلع رئيم الجمهورية بالإضافة إل  السدلطات التدي تخولهدا : "منه عل  ما يلي 622نصت المادة 
 : .....بالسلطات والصلاحيات الآتية, إيا  صراحة أحكام أخرى في الدستور

 ." ـ له حع إصدار العاو وحع تخايض العقوبات أو استبدالها 2
يبدي المجلم الأعل  للقضاى رأيا استشاريا قبليا " :منه أيضا عل  ما يلي 621ونصت المادة  

 ."في ممارسة رئيم الجمهورية حع العاو
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ويسددتخلص مددن النصددين السددابقين أن رئدديم الجمهوريددة هددو السددلطة الوحيدددة المخولددة حددع  
ولكددن رأي هددذا الأخيددر هددو رأي , بعددد استشددارة المجلددم الأعلدد  للقضدداى, إصدددار العاددو الخدداص
وبنداى علد  ذلد  يدرى جاندب مدن الاقده أن الدنص الخداص بدالرأي ااستشداري  ,استشداري ايدر ملدزم

باعتبدار  نجامدا ا , للمجلم الأعل  للقضاى ا يرج  منه سوى تخاي  النقد الموجده إلد  نجدام العادو
, ويبددررون قددولهم بعدددم إلزاميددة هددذا الددرأي لددرئيم الجمهوريددة, يحتددرم مبدددأ الاصددل بددين السددلطات

مددن  624وهددذا مددا تقتضدديه المددادة , و ناسدده مددن يددرأم المجلددم الأعلدد  للقضدداىبالإضددافة إلدد  أندده هدد
وبنداى 378."يرأم رئيم الجمهورية المجلم الأعلد  للقضداى: "التي تنص عل  ما يلي 6111دستور 

وهدو الوحيدد الدذي يملد  تقددير ملاىمدة , عل  هذا فالعاو الخاص هو امتيداز ذاتدي لدرئيم الجمهوريدة
رادم , وهو حع ا يقبل التاويض صراحة أو ضمنا, ل  سوى المصلحة العامةا يقيد  في ذ, إصدار 

  379.أن الواقع أثبت حدوث تاويض في شأنه كما يقول المستشار عبد الصبور النبراوي

 نطا  العفو الخاص وأحكامه: الفرع الرابع
 نطا  العفو الخاص: أولا
سددواى , التددي نطددع بهددا القاضددييتسددع نطدداع العاددو الرئاسددي لجميددع أنددوا  العقوبددات الأصددلية  

ولكنده ا يتسدع , بصورة تامة أو جزئية في العقوبات التي يمكن تجزئتها أو باستبدالها بعقوبدات أخد 
وعلددة ذلدد  أن وجددود هددذ  , للعقوبددات التبعيددة والتكميليددة إا بموجددب نددص صددريج فددي مرسددوم العاددو

وهذا , وإنما يجعل العقوبة وكأنها ناذتوالعاو الخاص ا يمحو  , العقوبات مرتبط بوجود حكم الإدانة
أن الإعاداى الكلدي أو الجزئدي : "ع إ   في فقرتها الأخيرة حيث تنص علد  122ما تنص عليه المادة 

 ." من العقوبة بطريع العاو يقوم مقام تنايذها الكلي أو الجزئي
أو جدرائم  فلم يستثن المشدر  عقوبدة جريمدة, ويتسع كذل  نطاع العاو الخاص لجميع الجرائم

كما يتسع نطاع العاو الخاص لجميع أصنا  المحكوم عليهم سواى , معينة من أن ا تكون محلا للعاو
مبتدددئين أو عائدددين ا فددرع بددين فئددة , مددواطنين أو أجانددب, رجدداا أو نسدداى, كددانوا كبددارا أو صددمارا

 . كما يجوز منج العاو الخاص للشخص المعنوي  380.وأخرى
فددلا يسددتايد مندده إا الشددخص المحدددد فددي المرسددوم , بنطدداع شخصدديويتميددز العاددو الخدداص 

إا إذا ندص قدرار العادو , ف ن كان معده فدي جريمتده مسداهمون فهدم ا يسدتايدون منده, الصادر بمنحه
ومدن ثدم , لأن العاو يبن  عل  اعتبارات يتعين البحث عنها في شخص من يراد إفادته منده, عل  ذل 

 381.لو كانت جريمتهما واحدةفقد ا تتوفر لدى شخص نخر و
 أحكام العفو الخاص:  انيا
إذا كان قرار العاو الخاص يصدر من رئيم الجمهورية فهل يمكن للمحكدوم عليده أن يدرفض  

 هذا القرار أو أن يطعن فيه؟
 :مدو إمكانية رفض المحكوم عليه لقرار العفو ـ1
ولديم حقدا , مصلحة المجتمع العاو الخاص منحة من رئيم الجمهورية للمحكوم عليه تبررها 
وا يتوقد  مدنج العادو , ومن ثم ا يتصور أن يدعي حقه في العاو لتوافر شروط معينة لمصلحته, له

ذل  أنه يستند إل  اعتبارات مدن المصدلحة , فقد يمنج له دون طلبه, الخاص عل  طلب المحكوم عليه
يجددوز للمحكددوم عليدده أن يرفضدده  وعليدده فددلا 382,العامددة قددد ا يكتشدداها أو ا يكددون حريصددا عليهددا

ولكن إذا بدا للمحكدوم عليده 383.إذ ا شأن له بالعقاب فهو من النجام العام, ويطلب توقيع العقوبة عليه
 فهل يحع له أن يطعن في قرار العاو؟, أن العاو يلحع به ضررا

 
 :ـ مدو جواز الطعن في قرار العفو 2
أحكام المحكمة العليا سابقا عل  ما يثبت أو  حصل في قرارات مجلم الدولة الجزائري أوألم  

إا أن مجلددم الدولددة الارنسددي قددد أتيحددت لدده فرصددة , يناددي إمكانيددة الطعددن فددي قددرار العاددو الرئاسددي
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فقدد , ( 6213جدوان  30)فدي نهايدة القدرن التاسدع عشدر Gugelالتصدي لهذ  المسألة بمناسبة قضية 
وبموجددب عاددو , مددة وقعددت مندده أثندداى الخدمددةلجري, بالإعدددام Gugelحكمددت محكمددة عسددكرية علدد  

أن العقوبدة  Gugelفارتدأى , رئاسي استبدلت بهذ  العقوبة عقوبدة الأشدمال الشداقة لمددة عشدرين سدنة
وهو إجراى شائن لم يقض , المستبدلة تلحع به أضرارا أدبية لأنها ت دي تلقائيا إل  التجريد العسكري

التي ارتكبها ا تستوجب إا عقوبة الإعددام أو الأشدمال فضلا عن أن الجريمة , به المجلم العسكري
, وليم الأشمال الشاقة التي تاقد  شدرفه العسدكري فطعدن فدي قدرار العادو أمدام مجلدم الدولدة, العامة

القدرار الصدادر بمدنج العادو أو :"ولكن المجلم رفض الطعن مقدررا أن, طالبا إلماى العقوبة المستبدلة
 384." لأي طعون قضائيةبرفضه ا يصج أن يكون محلا

 :الأسس المحتملة لبناء قرار الرفض 
فدي محاولدة للوصدول إلد  , اجتهد الاقه الارنسي في تأصيل قضاى مجلم الدولة سدال  الدذكر 

ودون اادعاى بأن ثمة إجابة محددة ودقيقة حول هذ  المسألة ف نه برز , الأسام الذي بن  عليه قرار 
 .رأيان رئيسيان في هذا الشأن

حيدث اسدتند إلد  نجريدة أعمدال  Gugelفي معرض تعليقه عل  حكم  رفع لواى  هوريو: الرأي الأول
أي , واعتبر أن مرسوم العاو يتحصن ضد رقابة القضاى لأنه يدخل في نطاع أعمدال السديادة, السيادة

  385.الأعمال التي تصدر عن السلطة التنايذية بوصاها سلطة حكم متميزة عن سلطة الإدارة
لددم يلددع الددرأي السددابع فددي الوقددت الددراهن قبددوا مددن بعددض فقهدداى القددانون الإداري  :أي ال ووانيالوور

متعللدين بدأن , فبرز الرأي الثاني ومااد  أن عددم جدواز الطعدن أساسده هدو تجداوز السدلطة, الارنسيين
لعقوبدة فهي تتعلع بتنايذ ا, القرارات المذكورة ا يصج النجر إليها بوصاها صادرة عن سلطة الإدارة

ومددن ثددم فهددي تتصددل بالوجياددة القضددائية التددي تنحصددر عنهددا كددل رقابددة لمجلددم الدولددة فددي شددأن 
وهذا التحليل هدو الدذي اسدتند إليده مجلدم الدولدة الارنسدي عنددما قضد  فدي حكدم احدع , المشروعية

والملاحدج أن ماددوض . بددرفض الطعدن فدي قدرار رئاسددي صدادر بدرفض طلددب العادو  Gugelلحكدم 
عارضدا بدذل  عدن نجريدة أعمدال , قد أيد قبول الطعن وإلماى القرار القاضي برفض العاو الدولة كان

 .السيادة ومنكرا في الوقت ناسه أن يكون قرار العاو متصلا بالوجياة القضائية
والحقيقة أن الواقع يجهر بعض الاروض التي تقوم فيها الحاجة إل  إقرار حع المحكدوم عليده  

صحيج أنه في المالب ا تقوم هذ  الحاجدة فدي حالدة الإعاداى مدن العقوبدة , اوفي الطعن عل  قرار الع
ولكن قد توجد بعدض الحداات الهامشدية التدي يستشدعر فيهدا المحكدوم عليده أن مركدز  قدد , أو تخاياها
والتدي , إمدا بسدبب طبيعدة العقوبدة المسدتبدلة وإمدا بسدبب الشدروط التدي اقتدرن بهدا العادو, ساى بدالعاو
 .وطأة عليه من العقوبة المعاو عنها تجعله أشد

واستقلاله في تقدير ملاىمته مسلم , إن حرية رئيم الجمهورية في مباشرة حع العاو الرئاسي 
أهمهدا أن , عندد مباشدرته لهدذا الحدع, ولكن ثمة قيودا طبيعية يتعدين التسدليم بهدا أيضدا, به قوا واحدا

فدي حالدة اسدتبدال عقوبدة بعقوبدة أخد  منهدا أن وأن يراعدي , يكون تصرفه منوطا بالمصدلحة العامدة
ذل  أن محكمدة الدنقض الارنسدية ذهبدت , تكون العقوبة الأخيرة قد نص عليها المشر  للجريمة ناسها

ا يصج تعديتها بموجب قرار العاو إلد  أخدرى , إل  أن العقوبة التي يارضها المشر  لجريمة بعينها
وإذا سلمنا بهذ  القيود الطبيعيدة التدي تدرد علد  , الشرعية ايرها لما ينطوي عليه ذل  من خرع لمبدأ

إذ , ف نه يلزم عنها التسليم بحع المحكوم عليه في الطعن عل  قرار العادو, حع رئيم الدولة في العاو
مدا : ولكدن الإشدكال الدذي يثدور هدو386.أن إنكار هذا الحع يجعلها قيودا صورية مجردة من أي معند 

جر فدي المنازعدات المتعلقدة بده؟ أهدي مجلدم الدولدة أم القضداى العدادي أم هي الجهة التي تختص بالن
 محكمة التناز ؟

ويسدتثني , شير في الأخير إل  أن القانون الأمريكي يعطي للمحكوم عليه حدع رفدض العادوأو 
أمدا وزارة العددل الارنسدية ف نهدا تسدلم بدأن للمحكدوم عليده بدالحبم أن 387.من ذل  عقوبة الإعدام فقط

  388.ستبدال المرامة بهيرفض ا
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 آ ار العفو الخاص: الفرع الخامس
 أ ره في تنفيذ العقوبة: أولا
الأثر الاوري والمباشر للعاو الخاص هو إنهاى التزام المحكوم عليه بتنايذ العقوبة المعاو عنها  

وقدد 389. وذل  بأن يستبدل به التزام بتنايذ عقوبة أخ  من العقوبدة الأولد, كله أو جزى منه أو تعديله
الأول واقعددي يددرى أن العاددو الرئاسددي بوصدداه , بددرز اتجاهددان فددي تأصدديل أسددام إنهدداى هددذا االتددزام

والثداني نجدري ينجدر إلد  العادو الرئاسدي كندو  مدن إبدراى الذمدة , إسقاطا للعقوبة يقوم عل  التسدامج
ني يعادل تنايذ  حكما فالعاو الرئاسي عن العقوبة وفع ااتجا  الثا, عل  أسام أنه تنايذ حكمي للعقوبة

والمتعلقة باعتدائه عل  حجية الأحكام وقوة الشيى المقضدي , وبذل  يتاادى اانتقادات المصوبة للعاو
  390.ما دامت العقوبة تعد حكما مناذة بكاملها, به
حين نص في قانون الإجراىات الجزائيدة فدي المدادة , وقد تبن  المشر  الجزائري هذا ااتجا  

أن الإعااى الكلي أو الجزئي من العقوبدة بطريدع العادو يقدوم مقدام تنايدذها : "لأخيرة عل الاقرة ا 122
 ".الكلي أو الجزئي

نتيجددة هامددة تتعلددع بتعدددد , ويترتددب علدد  اعتبددار العاددو الرئاسددي عددن العقوبددة معددادا لتنايددذها
شدد معدادا لتنايدذها فيكون العادو الحاصدل عدن العقوبدة الأ, في حالة التعدد الحقيقي للجرائم, العقوبات

وهذا ما , وبالتالي تسقط العقوبات الأخ  إذا كانت كل منها والعقوبة الأشد هي عقوبات سالبة للحرية
إذا صددرت عددة أحكدام سدالبة للحريدة بسدبب تعددد : "ع   التدي تدنص علد  أنده 32/6تقتضيه المدادة 

قوبة السالبة للحرية الأشد المعاو عنهدا ومادام الع". المحاكمات ف ن العقوبة الأشد وحدها هي التي تناذ
 .ف ن العقوبات السالبة للحرية الأخ  منها تسقط بقوة القانون, قد ناذت حكما

 :أ ره في حكم الإدانة:  انيا
فيجل هذا الحكدم قائمدا مسدجلا علد  المعادو عنده إجرامده , العاو الرئاسي حكم الإدانة ا يمحو 

ذا الحكم ينتج جميع نثار  القانونية باستثناى ما يكون العاو قد أزالده ونتيجة لذل  ف ن ه, السابع وإدانته
وقد يكون من شأنه الحيلولة دون منج وقد  , فيعتد بهذا الحكم كسابقة في العود واعتياد الإجرام, منها

كما يستمر تسجيل حكم الإداندة فدي صدحياة السدوابع , ع إ   217التنايذ بحسب ما تنص عليه المادة 
بحيث له مصدلحة واضدحة فدي ذلد  إذ مدن , وللمحكوم عليه الحع في أن يطلب رد اعتبار . ةالقضائي

وعلد  العمدوم فد ن العادو عدن العقوبدة 391.شأن إعادة اعتبار  أن يتخلص من حكم الإدانة بجميع نثار 
عليها المحكوم بها وإن شملت العاو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها وذل  بالنص 

ف نه ا يمكن وبأي حال أن يمم هذا العادو الاعدل فدي ذاتده وا يمحدو الصداة الجنائيدة , في قرار العاو
وا يمتدد إلد  التعدويض المددني بدل , وا يرفع الحكم وا ي ثر فيما ناذ من عقوبة, التي تجل عالقة به

   392.يق  دون ذل  جميعا
 نقض العفو الخاص المشروط:  ال ا
وأخدل , رار العاو بالتزامدات معيندة تادرض علد  المحكدوم عليده خدلال مددة محدددةإذا اقترن ق 

, ويعود الحال إل  مدا كدان عليده قبدل العادو, بأحد هذ  االتزامات ف نه يكون بذل  قد نقض قرار العاو
والاكرة الأساسية التي يستند إليها نقض العادو أنده صددر عدن المحكدوم عليده سدلو  احدع أثبدت عددم 

بددل وأقددام الدددليل علدد  أن أاددراض العقوبددة ا يمكددن أن , بالتسددامج الددذي انطددوى عليدده العاددوجدارتدده 
  393.تتحقع إزاى  إا بتنايذها فعلا فيه

 مبرراب العفو الخاص :الفرع السادس
إذ , يبدددو للوهلددة الأولدد  أن العاددو الخدداص تدددبير ايددر منسددجم مددع النجددام القددانوني الحددديث 

ولكدن للعادو , هم ماعول لأحكام قد تصدر من أعل  المحاكم في الدولةبمقتضا  يخول لشخص إبطال أ
ويجددد نجددام العاددو الخدداص , الخدداص وجائادده الجوهريددة التددي ا اندد  عنهددا للسياسددة الجنائيددة الحديثددة

 :مبررات وجود  في الآتي

                                                 
389

 .6611ص , المرجع السابق , محمود نجيب حسني  
390

 .14ص , نفس المرجع , ور النبراوينبيل عبد الصب 
391

 .6611ص , المرجع السابق , محمود نجيب حسني 
392

 .472ص , المرجع السابق , عبد الحكم فودة  
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 .6611ص , نفس  المرجع , محمود نجيب حسني  



سقوط العقوبة في التشريع الجزائي       :                                       الفصل ال اني
 الجزائري

21 

 

, مراجعدةأنه السبيل إل  إصلاا الأخطاى القضائية التي تكتش  في وقت لم يعد فيه الحكدم قدابلا لل (6
أو قد يكون عيبه من ندو  ا يمكدن إصدلاحه بطريدع المراجعدة ايدر , بالطرع العادية أو اير العادية

وقدد , بل أن العاو تبددو ميزتده علد  طريدع المراجعدة المتداا أنده أسدر  منده ثمدرة 394.العادي المتاا
 . تكون لذل  أهمية في تهدئة مشاعر عامة مضطربة

فهو وسيلة لمكافأة محكوم عليه من أجل سلوكه الحسن , ريد العقابيأنه يمثل فرصة من فرص التا( 7
, عل  وجده ثبدت معده أن العقوبدة قدد أنتجدت أاراضدها فيده, الذي استمر شطرا كبيرا من مدة العقوبة

ومدن ثدم يسدمج العادو الخداص فدي هدذ  الحالدة ب قامدة تدوازن بدين , بحيث لم يعد محل للاستمرار فيهدا
 . عتبارات الإنسانيةاعتبارات العدالة واا

ثدم أتضدج فدي , أنه وسيلة لتجنب تنايذ بعض العقوبات القاسية كالإعدام إذا حكدم بهدا طبقدا للقدانون( 3
ومدن ثدم كدان العادو وسديلة , الحالة التي قض  بها أنهدا أقسد  ممدا تقتضديه العدالدة ومصدلحة المجتمدع

 395.العامةلضمان انسجام النتائج الواقعية لتطبيع القانون مع المشاعر 
ان الحكدم قدد صدار , أنه وسيلة للاستاادة من قانون أصلج لم يستطع المحكوم عليده ااسدتاادة منده( 4

 396.باتا قبل صدور ذل  القانون
                             397.أنه يمكن توجي  العاو الرئاسي خاصة إذا كان معلقا عل  شرط في إصلاا المحكوم عليه( 2

 المطلب ال الث
 دم العقوبةتقا

 في الاصل الأول من هذا البحث إل  أن التقادم الجنائي من بين الأسباب التي تسـقط تأشر      
 ننذا  وتناولت, لعمومية وتقادم العقـوبةتقادم الدعوى ا: ه إل  قسمين هماتالحع في العقاب, وقسم

اذا يعني تقادم العقوبدة؟ ولمداذا فم, ناول في هذا الاصل تقادم العقوبةأتتقادم الدعوى العمومية عل  أن 
وجد؟ وما هو نطاقه؟ وما هي مدد  وكي  يسري؟ وما الآثار الناجمة عليه؟ هذا ما سنجيب عليده مدن 

 .خلال الارو  الآتية

 مفهوم تقادم العقوبة والعقوباب التي تسقط به : الفرع الأول
   مفهوم تقادم العقوبة: أولا
لدزمن يحدددها القدانون دون أن يتخدذ خلالهدا إجدراى لتنايدذ تقادم العقوبدة هدو مدرور فتدرة مدن ا 

وعليه فالتقادم المسقط للعقوبة ياتدرض صددور . العقوبة ينبني عليه سقوطها مع بقاى حكم الإدانة قائما
وتكون في الأصدل بدايدة حسداب مددة سدقوط العقوبدة , حكم بات بالعقوبة انقضت به الدعوى العمومية

وإذا كان الأثدر للتقدادم المسدقط , حيث يكون واجب التنايذ, قاضي بها باتاهو تاري  صيرورة الحكم ال
ف ن أثر التقادم المسقط للعقوبدة هدو عددم , للدعوى العمومية هو عدم جواز مباشرة إجراىات الملاحقة

 .بحيث يسقط التقادم االتزام بتنايذها398,جواز مباشرة إجراىات تنايذ هذ  العقوبة

 تسقط بالتقادمالعقوباب التي :  انيا
مهما كانت الجهة التي أصدرته سواى كانت , إذا ما أصبج الحكم الجنائي القاضي بالعقوبة باتا 

وعلد  جهدة الضدبط القضدائي بتوجيده مدن , محكمة عادية أم محكمة استثنائية ف نه يكون واجب التنايذ
لقانونيددة اللازمددة دون تنايددذ النيابددة العامددة اتخدداذ الإجددراىات اللازمددة لتنايددذ , فدد ذا مددا مضددت المدددة ا

والأصدل أن جميدع , سقطت هذ  العقوبة طالما أنها تحتا  إل  إجراىات مادية لوضعها موضع التنايدذ
كعقوبدة الإعددام والعقوبدات , العقوبات التي تتطلب بطبيعتها تنايذا ماديا تخضع لنجدام تقدادم العقوبدات

ماديدة ضدبط المحكدوم عليده لإيداعده السدجن لتنايدذ ومدن أمثلدة الإجدراىات ال, السالبة للحرية والمرامة
فكدل , ومنها أيضا اتخاذ إجراىات الحجدز اسدتيااى المرامدة, عقوبة الإعدام أو العقوبة السالبة للحرية

هذ  الإجراىات هي عبارة عن سلوكات ايجابية ومن ثم فالتقاعم عن مباشرتها مبرر لسقوط العقوبة 
تحتدا  إلد  إجدراى مدادي لتنايدذها حيدث تعتبدر منادذة بمجدرد صددور  أما العقوبات التدي ا399.بالتقادم

                                                 
394

  .6617ص,  السابق المرجع, مخايل لحود نقلا عن محمود نجيب حسني
395

 .6613ص , المرجع نفس  
396

 .270ص , المرجع السابق , يمان عبد الله سل 
397

 .26ص ,المرجع السابق , نبيل عبد الصبور النبراوي  
398

 .6706ص , المرجع  نفس ,محمود نجيب حسني 
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 .222ص , المرجع السابق , وكذلك رؤوف عبيد .  312ص , المرجع السابق , عبد الحكم فودة  
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ومن أمثلدة العقوبدات التدي ا , أي تناذ بصاة تلقائية فلا تخضع لنجام تقادم العقوبات, الحكم البات بها
حيدث ا تسدقط عدن المحكدوم عليده إا بدالعاو الشدامل أو , تخضع للتقادم الحرمان من الحقوع الوطنية

وهدذا مدا 400.لأن مثل هذ  الحقوع متصلة بأهلية المحكوم عليه والأهلية ا تسقط بالتقادمبرد ااعتبار 
اير أنده ا يترتدب عليده سدقوط عددم الأهليدة "ع إ   بالقول  167نصت عليه الاقرة الثانية من المادة 

  فدي بل أكثر مدن هدذا حدين أخضدع المشدر." إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم ي دي إليه قانونا
ع إ    المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القدانون طيلدة  163الاقرتين الثانية والثالثة من المادة 

مدددة حياتدده لحجددر الإقامددة فددي نطدداع إقلدديم الوايددة التددي يقدديم بهددا المجنددي عليدده فددي الجنايددة أو ورثتدده 
بقدوة القدانون لحجدر الإقامدة  كما أخضع المحكوم عليده بعقوبدة م بددة إذا تقادمدت عقوبتده, المباشرون

والملاحدج لهداتين الاقدرتين يجدد أنده ا يمكدن . اكتمال مدة التقادممدة خمم سنوات اعتبارا من تاري  
إلد  حجدر , الثانية أخضع مرتكب الجناية التي سقطت عقوبتها بالتقدادم التوفيع بينهما حيث في الاقرة

في حين فدي , يقيم بها المجني عليه أو ورثته المباشرونالإقامة مدة حياته في نطاع إقليم الواية التي 
الاقرة الثالثدة أخضدع المحكدوم عليده بعقوبدة م بددة إذا سدقطت بالتقدادم إلد  حجدر الإقامدة لمددة خمدم 

, ونعلدم أن العقوبدة الم بددة ا تكدون إا فدي الجنايدات وهدذا تنداقض فيمدا ندص عليده المشدر , سنوات
لأنده لدو أضدانا هدذ  الكلمدة لأمكدن التوفيدع بدين " بالإعددام"سدقطت كلمدة  واعتقد أنه في الاقدرة الثانيدة

ويخضدع المحكدوم : "بحيدث يصدبج ندص الاقدرة الثانيدة كدالآتي, الاقرتين ويصبج النص عندئذ منطقيدا
الددذي تقادمددت عقوبتدده بقددوة القددانون طيلددة مدددة حياتدده لحجددر الإقامددة فددي نطدداع إقلدديم ( بالإعدددام)عليدده 

ويبق  نص الاقرة الثالثدة كمدا هدو " م بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرونالواية التي يقي
كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة م بدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحجر الإقامة مدة خمدم "أي 

, ضدحاوبهدذا التعدديل يصدبج التناسدع بدين الاقدرتين وا" سنوات اعتبارا من تداري  اكتمدال مددة التقدادم
بينما , حيث يخضع المحكوم عليه بالإعدام الذي سقطت عقوبته بالتقادم إل  حجر الإقامة  طيلة حياته

يخضع المحكوم عليه بعقوبة م بدة إذا سقطت بالتقادم إل  حجر الإقامة مدة خمم سنوات ويبددو هدذا 
 .منطقيا

 مدد تقادم العقوباب وسريانه: الفرع ال اني
 بابمدد تقادم العقو: أولا
حيث , ربط المشر  الجزائري مدة تقادم العقوبات بالتكيي  القانوني للجريمة بحسب جسامتها 

أمدا مددة تقدادم , ع إ   163/6جعل مدة تقادم عقوبة الجنايات هدو مضدي عشدرون سدنة كاملدة المدادة 
ات واستثناى ف نده جعدل مددة تقدادم عقوبد, عقوبة الجنج فجعلها مضي خمم سنوا ت كاملة كأصل عام

 164وهذا ما أكدته المادة , الجنج التي تزيد مدتها عن الخمم سنوات مساوية لمدة هذ  العقوبة ناسها
أمدا تقدادم عقوبدة المخالادات فقددر  المشدر  بمضدي . ع إ   في فقرتيهدا الأولد  والثانيدة علد  التدوالي
ة السددابقة ا يبدددأ وفددي كددل الحدداات الثلاثدد, ع إ   162سددنتين كدداملتين وهددذا مددا نصددت عليدده المددادة 

 .حساب مدة تقادم العقوبة إا من التاري  الذي يصير فيه الحكم أو القرار القاضي بهذ  العقوبة نهائيا
سدتنتج أن خطدة المشدر  قامدت علد  إطالدة مددة تقدادم العقوبدة كلمدا أمن ملاحجدة هدذ  المدواد  

, مدا كدان النسديان إليهدا أسدر وعلة ذلد  أنده كلمدا كاندت الجريمدة بسديطة كل, ازدادت جسامة الجريمة
وعل  العكم من ذل  كلمدا كاندت جسدامة , فيمكن ااكتااى حيالها بمدة قصيرة لسقوط عقوبتها بالتقادم

ممدا يتعدين معده أن , الجريمة كبيرة كلما احتاجدت لمددة أطدول لنسديانها واختاائهدا مدن ذاكدرة المجتمدع
 .تكون مدة سقوط عقوبتها بالتقادم أطول

, احج أن المشر  قد جعدل مددد تقدادم العقوبدة أطدول مدن مددد تقدادم الددعوىأنية ومن جهة ثا 
فمددا سددبب هددذا ااخددتلا  فددي المدددة؟ , فدد ذا كددان مددن المسددلم بدده بددأن كليهمددا مبنددي علدد  قرينددة النسدديان

يرجع جانب من الاقه علة ذل  إل  أن تقادم الدعوى العمومية مقتضا  نسيان واقعة جنائيدة قدد  
في حين أن تقادم العقوبة مقتضدا  نسديان عقوبدة نهائيدة صدادرة علد  , بتة في حع المتهمتكون اير ثا

وأصبحت العقوبة محددة ومعروفة وواجبة النااذ , محكوم عليه بعد أن ثبتت الواقعة في حقه ثبوتا تاما
صدطدم أما في الدعوى العمومية فحت  لدو أردندا إثبدات الجريمدة ونسدبتها إلد  المدتهم ف نندا ن401.قانونا

ومادداد هددذ  الاكددرة أندده بمضددي الددزمن تثددور مجنددة الخطددأ القضددائي إذا مددا , باكددرة اضددمحلال الأدلددة

                                                 
400

 . 712ص , المرجع السابق, أحسن بو سقيعة  
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لكن هنا  , بسبب الوهن الذي يصيب الأدلة نتيجة مرور الزمن, است ن  السير في الدعوى العمومية
ذلدد   مددن يددرفض هددذا التعليددل القددائم علدد  الاكددرة القاضددية باضددمحلال الدددليل بمضددي الوقددت ويبددرر

 :بالأسباب الآتية
ومعلدوم أن كدل شد  ياسدر لصدالج , ـ أن هذ  المسألة تتعلع بنجرية الإثبات وليست بنجريدة التقدادم 6

 .المتهم
, ـ أن إقددرار التقددادم علدد  هددذا الأسددام يصددادر علدد  اسددتقلال قاضددي الموضددو  فددي تقدددير الدددليل 7

 .المتار  من مبدأ حرية القاضي الجنائي في ااقتنا 
إا أن أدلددة الإثبددات , كالدددليل المسددتمد مددن الشددهادة, قددد يصدددع هددذا القددول بالنسددبة لددبعض الأدلددةـ  3

ومدن المعلدوم أن الأدلدة فدي , خصوصدا تلد  التدي أفرزتهدا الوسدائل العلميدة الحديثدة, الأخرى ترفضه
 .المواد الجنائية متساندة ويقوي بعضها البعض ويكمله

كأن ينص عل  عددم , الذي يضع  بمرور الزمن ويستبعد  وحد  ـ يمكن للمشر  أن يتاادى الدليل 4
ويكددون بالتدالي قيدد مبددأ حريددة , جدواز تعويدل الحكدم علدد  شدهادة الشدهود بعدد مضددي مددة مدن الدزمن

  402.القاضي في ااقتنا  دون أن يلميها تماما
, موميدةوهنا  من الاقه من يبرر طول مدة سقوط العقوبة بالتقادم عنه فدي سدقوط الددعوى الع 

  403.لكون صدور الحكم يعني تأكيد حع المجتمع في العقاب
 سريان مدة تقادم العقوباب :  انيا

 :بداية سريان التقادم (1
من قانون الإجراىات الجزائيدة فد ن مددة سدقوط العقوبدة  162, 164, 163عملا بنص المواد  

ئيدا إذا كدان ايدر قابدل للمراجعدة والمعرو  أن الحكم يكدون نها. تبدأ من تاري  صيرورة الحكم نهائيا
أو استنااد  فعلا أو لإهماله من أطرا  , بطرع الطعن العادية وذل  إما لطبيعته كونه ا يقبل الطعن

لكدن الاقده يقدول أن المقصدود بالنهائيدة هندا هدو البيتوتدة أي يبددأ , الدعوى حت  فدوات نجالده القانونيدة
ويكون الحكم باتا إذا كان ايدر قابدل , الحكم بالعقوبة باتاحساب مدة تقادم العقوبة من تاري  صيرورة 

 404.للمراجعة بطرع الطعن سواى كانت عادية أم اير عادية باستثناى طلب إعادة النجر
فقد يصدر الحكم باتا كما فدي حالدة صددور  مدن محكمدة الدنقض عنددما ت يدد الحكدم المطعدون  

, فدوات الآجدال القانونيدة للطعدن دون اسدتعماله وقد يصدر اير بات ثم يصير كذل  كما في حالة, فيه
أما في الحالة الثانية فلا يبدأ , فاي الحالة الأول  يبدأ حساب مدة تقادم العقوبة من تاري  صدور الحكم

أي بعدد , حساب مدة تقادم العقوبة إا من اليوم الذي يصبج فيه الحكم أو القرار ايدر قابدل للطعدن فيده
 .ا القانون للطعن فيه دون أن يستعملفوات الآجال التي يحدده

فد ذا تقاعسدت , وإذا أصبج الحكم باتا فعندئذ يصير صالحا لكدي ي خدذ بده كسدند لتنايدذ العقوبدة 
لكددن 405.صددار المحكددوم عليدده فددي حددل مددن تنايددذها, جهددة الضددبط عددن التنايددذ المدددة المسددقطة للعقوبددة

مدن أيدن يبددأ حسداب مددة تقدادم العقوبدة؟ , ةالإشكال الذي يثور هو حالة المحكوم عليه ايابيا في جناي
ع  376أمن تاري  صدور الحكم الميابي أم من تاري  النشر أو التعليع المنصوص عليهما فدي المدادة 

 373إ  ؟ ذل  لأن المحكوم عليه ايابيا في جناية ليم له حع الطعن بالنقض وهدذا مدا تقدرر  المدادة 
ا يكتسدب , لميدابي فدي مدواد الجنايدات هدو حكدم م قدتومن جهة أخرى ف ن الحكم ا, ع إ   من جهة

إذ , قدوة الأمددر المقضددي فيدده وا يصددبج باتددا حتدد  نسدتطيع بدايددة حسدداب مدددة التقددادم مددن هددذا التدداري 
يسقط الحكم الميابي ويصبج كأن لم يكدن بقدوة , بمجرد تسليم المحكوم عليه ناسه أو إلقاى القبض عليه

وهدذا مدا لدم , ااعتياديدة للمثدول أمدام محكمدة الجنايدات مدرة أخدرى وتتخذ بشدأنه الإجدراىات, القانون
عثدر علد  مدا أوإن كنا لم , ع إ   371وهذا ما أكدته المادة , تسقط العقوبة المحكوم بها عليه بالتقادم

إذ لددم يددنص علدد  هددذا الأمددر المشددر  الجزائددري علدد  عكددم , فصددل بدده فددي الإشددكال المطددرواأ
حيدث قدرر كدل منهمددا بدأن بدايدة حسداب مددة تقددادم , اللدذين فصددلا فيده المشدرعين المصدري واللبنداني

من  271وهذا ما أكدته المادة , عقوبة الجناية الصادر بشأنها حكما ايابيا هو تاري  صدور هذا الحكم
. مدن قدانون العقوبدات اللبنداني فدي فقرتهدا الرابعدة 613قانون الإجراىات الجزائية المصدري والمدادة 

                                                 
402

 .302ص , المرجع السابق , نبيل عبد الصبور النبراوي  
403

 .222ص , المرجع السابق , سليمان عبد المنعم  
404

 .أنظر الفصل الأول سبق وأن تطرقنا للحكم البات بالتفصيل 
405

 .312ص , المرجع السابق , عبد الحكم فودة  
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. حصل في اجتهادات المحكمة العليا عل  ما يبين وجهة نجرهدا فدي هدذا الشدأنألم  يأننبالإضافة إل  
ويددرى الاقدده أن إخضددا  الحكددم الميددابي الصددادر بعقوبددة جنايددة للتقددادم المسددقط للعقوبددة ينطددوي علدد  

إذ أن هذا الحكم ليم باتا ومن ثم كان يتعين خضدوعه للتقدادم المسدقط للددعوى العموميدة وهدو , شذوذ
ولكن يبدو أن  مبرر وجهة نجر المشر  هو حرصه عل  أا يكون وضع المحكدوم عليده , ر مدةأقص

أفضل مدن وضدع المحكدوم عليده الدذي يحضدر فيصددر ضدد  , الهارب الذي يصدر ضد  الحكم ايابيا
فأخضعهما معا لهذا الندو  مدن التقدادم كدي يكدون لهمدا , الحكم وجاهيا ويخضع للتقادم المسقط للعقوبة

شددير فددي الأخيددر إلدد  أن الحكددم أو القددرار الميددابي إذا لددم يبلدد  إلدد  أهددذا و406.لوضددع القددانونيناددم ا
  407.ف نه يخضع لتقادم الدعوى العمومية وليم لتقادم العقوبة, المحكوم عليه

   :وقف تقادم العقوبة( 2
قد  وعندد زوال سدبب الو, وق  التقادم يقصد به تعليع سريانه دون محو المدة المنقـضية منه 

أو بمعند  نخدر هدو 408,تستأن  مدة التقادم سريانها من تداري  زوال السدبب اسدتكماا للمددة المنقضدية
ف ذا زال ذل  السدبب , عدم احتساب مدة التقادم خلال فترة من الزمن يعرض فيها سبب يحدد  القانون

ن إل  الحد الذي أي تضا  المدتا, ف ن المدة التي تمضي بعد زواله تكمل المدة التي سرت قبل حدوثه
 409.تكتمل به مدة التقادم

ولددم يددنص التشددريع الجزائددري صددراحة علدد  وقدد  تقددادم العقوبددة خلافددا لددبعض التشددريعات  
يوقد  سدريان : "ع إ   علد  أنده 237ومن أمثلتها التشريع المصري الدذي ندص فدي المدادة , العربية

والتشريع اللبناني الذي أكد نام " و مادياسواى كان قانونيا أ, المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنايذ
كل حائل قانوني أو مادي حدال دون تنايدذ العقوبدة أو التددبير : "وحدد أسباب وق  التقادم بأنها, الأمر

ويبدددو أن المشددر  , مددن قددانون العقوبددات 612وهددذا فددي المددادة " ولددم ينشددأ عددن إرادة المحكددوم عليدده
إا أن القضداى الارنسدي وبدالرام , ذي لم يتصدد لهدذ  المسدألةالجزائري اقتا  أثر المشر  الارنسي ال

إمدا , فقد قض  بوق  سدريان مددة التقدادم فدي كدل حالدة يسدتحيل فيهدا تنايدذ الحكدم, من صمت القانون
أو , بسبب عقبات قانونية كنص الحكم عل  إيقا  التنايذ أو الطعن فيه بالنقض حت  ياصل في الطعن

أو عندد صددور عادو رئاسدي عدن العقوبدة معلقدا , تنايذ عقوبة أخدرى سدابقةعند التزام المحكوم عليه ب
 410.أو بسبب عقبات مادية كحدوث فيضان أو احتلال أجنبي, عل  شرط

أما بالنسدبة للتشدريع الجزائدري وإن كدان لدم يدنص علد  وقد  تقدادم العقوبدة صدراحة كأصدل  
حيدث ندص فدي , حالدة إيقدا  التنايدذإا أنه يمكن القول أنه تضمنه ضدمنيا فدي بعدض الحداات ك, عام

إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذل  خدلال مهلدة خمدم سدنوات مدن "ع إ   عل  أنه  213المادة 
تاري  الحكم الصادر من المحكمة أو المجلم حكم بعقوبة الحبم أو عقوبة أشدد منهدا ارتكداب جنايدة 

 .أو جنحة اعتبر الحكم ب دانته اير ذي أثر
العكسددية تناددذ أوا العقوبددة الصددادر بهددا الحكددم الأول دون أن يلتددبم بالعقوبددة  وفددي الحالددة  

سددتنتج مددن خددلال هددذ  المددادة أندده لددو كددان الحكددم الأول المشددمول بوقدد  التنايددذ فددي مددواد أو". الثانيددة
ولكن المشدر  أكدد إمكانيدة تنايدذ العقوبدة إلد  , ف ن العقوبة تسقط بالتقادم خلال مدة سنتين, المخالاات

مما ياهم معه أن المشر  عمل بوقد  سدريان مددة تقدادم , ااية خمم سنوات من تاري  صدور الحكم
ونص المشر  في الاقرة الثانية من المادة السابقة أنه فدي حالدة إخدلال المحكدوم عليده , العقوبة ضمنيا

سدريان مددة تقدادم ومعند  هدذا أن تنايدذ العقوبدة الأولد  يوقد  , تناذ العقوبة الأول  ثدم العقوبدة الثانيدة
 .العقوبة الثانية

المتضدمن  02/04مدن القدانون  62ومن جهة أخرى فقد ندص المشدر  الجزائدري فدي المدادة   
علدد  إمكانيددة التأجيددل الم قددت لتنايددذ , قددانون تنجدديم السددجون وإعددادة الإدمددا  ااجتمدداعي للمحبوسددين

لقدانون المحكدوم علديهم الدذين يمكدنهم مدن نادم ا 61الأحكام الجزائية السالبة للحرية وعدد فدي المدادة 
ااستاادة , يجوز منج المحكوم عليه نهائيا: "حيث نصت هذ  المادة كما يلي, ااستاادة من هذا التأجيل

 :من التأجيل الم قت لتنايذ الأحكام السالبة للحرية في الحاات الآتية

                                                 
406

 .6702ص , المرجع السابق, محمود نجيب حسني  
407

 .  21ص ,  44العدد , نشرة القضاة  
408

 .372ص , المرجع السابق, نبيل عبد الصبور النبراوي 
409

 .6760,  6701ص , المرجع  نفس ,محمود نجيب حسني 
410

 .337ص ,المرجع السابق , نبيل عبد الصبور النبراوي  
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ذلد  قانوندا بتقريدر طبدي وثبدت , يتنداف  مدع وجدود  فدي الحدبم, ـ إذا كدان مصدابا بمدرض خطيدر 6
 .لطبيب سخرته النيابة العامة

 .ـ إذا توفي أحد أفراد عائلته 7
وأثبددت بأندده هددو المتكاددل , ـ إذا كددان أحددد أفددراد عائلتدده مصددابا بمددرض خطيددر أو عاهددة مسددتديمة 3

 .بالعائلة
أشدمال  ـ إذا كان التأجيدل ضدروريا لتمكدين المحكدوم عليده مدن إتمدام أشدمال فلاحيدة أو صدناعية أو 4

إتمددام هددذ  , وأثبددت بأندده لدديم فددي وسددع أحددد مددن أفددراد عائلتدده أو مسددتخدميه, متعلقددة بصددناعة تقليديددة
 .وبأن توق  هذ  الأشمال يتمخض عنه ضرر كبير له ولعائلته, الأشمال

 .ـ إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله 2
ه هو الآخر إلحاع ضدرر بدال  بدالأواد القصدر وكان من شأن حبس, ـ إذا كان زوجه محبوسا أيضا 1

 .أو بأي فرد من أفراد العائلة الآخرين المرض  منهم أو العجزة
 .شهرا( 74)ـ إذا كانت امرأة حاملا أو كانت أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرون  2
ن قدد قددم أو مسداوية لهدا وكدا, أشدهر( 1)تقدل عدن سدتة , ـ إذا كانت مدة الحبم المحكدوم بهدا عليده 2

 .طلب عاو عنها
قدم بشأنها , ـ إذا كان المحكوم عليه محل إجراىات الإكرا  البدني من أجل عدم تنايذ عقوبة ارامة 1

 .طلب عاو
 ."ـ إذا كان المحكوم عليه مستدع  لأداى واجب الخدمة الوطنية 60
ل الم قدت لتنايدذ إذن ه اى هم أصنا  المحكوم عليهم الذين يجوز منحهم ااستاادة من التأجي 

ثدم , فمن اير المنطقي أن يمنج القانون هد اى تأجيدل م قدت لتنايدذ عقوبداتهم, الأحكام السالبة للحرية
وعليه ف نه يعمل في هذ  الحالة أيضا بوق  سريان مدة التقادم طيلة فترة , يسقط هذ  العقوبات بالتقادم

 .التأجيل
 :انقطاع تقادم العقوبة (3
دم العقوبة أن يعرض سبب أو يتخذ إجراى يدنجم عنده إلمداى مدا مدر مدن مددة يقصد بانقطا  تقا 

فلا تضدا  إليهدا المددة , بحيث يتعين بعد زوال سبب اانقطا  أن تبدأ مدة جديدة كاملة للتقادم, التقادم
والارع بين إيقا  التقادم وانقطاعه أن الأول ا يخر  من ااعتبار المدة التي مضت , التي مرت قبله

والجددير 411.أما الثاني فيخرجها من ااعتبار فيصبج كأنما لدم تمدض مدن التقدادم أيدة مددة, ل حدوثهقب
, بالذكر أن المشر  الجزائري لم ينص عل  انقطا  تقدادم العقوبدة أيضدا مثلده مثدل المشدر  الارنسدي

يده بعقوبدة اير أن القضاى الارنسي قد استقر عل  انقطا  مدة تقادم العقوبة بالقبض علد  المحكدوم عل
أمدا المشددر  412.أو تصدل إلد  علمدده, وبكددل إجدراىات التنايدذ التددي تتخدذ فدي مواجهتدده, مقيددة للحريدة

مدن قدانون الإجدراىات  230المصري فقد نص عل  ما استقر عليه القضاى الارنسدي فدي ندص المدادة 
ن يرتكددب الجزائيددة وأضددا  سددببا نخددر لقطددع مدددة تقددادم العقوبددة لددم يأخددذ بدده القضدداى الارنسددي وهددو أ

المحكوم عليه في اير مواد المخالاات خلال مدة التقادم جريمة مدن ندو  الجريمدة المحكدوم عليده مدن 
وقددد أخددذ . مددن قددانون الإجددراىات الجزائيددة المصددري 236وهددذا بددنص المددادة , أجلهددا أو مماثلددة لهددا

مدا نصدت عليده المشر  اللبناني بنام الأسدباب التدي أخدذ بهدا المشدر  المصدري لقطدع التقدادم وذلد  
ويبدددو أن المشددرعين المصددري واللبندداني قددد أقامددا أسددباب . مددن قددانون العقوبددات اللبندداني 612المددادة 

انقطا  تقادم العقوبة عل  فكرة أنده قدد صددر عدن السدلطات العامدة أو المحكدوم عليده مدا ينادي نسديان 
 413.لعقوبةويناي كذل  نزول المجتمع الضمني عن حقه في تنايذ ا, الجريمة والعقوبة

وبطبيعددة الحددال تنقطددع مدددة تقددادم العقوبددة "أمددا فددي الجزائددر فيقددول الأسددتاذ أحسددن بوسددقيعة  
اير أنه لدم 414,"بالقبض عل  المحكوم عليه وبكل إجراى من إجراىات التنايذ التي تتخذ في مواجهته 

عد العامة للقانون أم أهو اجتهادات قضائية أم تطبيع القوا, يبين الأسام الذي استند إليه في هذا القول
ويذكر الاقه أن من أهم أمثلة الإجدراىات التدي تقطدع التقدادم توقيد  المحكدوم عليده لتنايدذ . أسام نخر

وكدذل  الحجدز علد  مالده بميدة تنايدذ عقوبدة , عقوبة الإعدام أو أية عقوبة سدالبة للحريدة أو مقيددة لهدا
                                                 

411
 .6766ص , المرجع السابق, محمود نجيب حسني 
412

 .341ص , المرجع السابق , اوي نبيل عبد الصبور النبر 
413

 .6767, 6766ص , المرجع   نفس ,محمود نجيب حسني  
414

 .712ص , المرجع السابق, أحسن بوسقيعة  
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أو إندذار  بدأداى , و تاتديش منزلده للبحدث عندهأما مجرد إعلان الحكم إلد  المحكدوم عليده أ, مالية عليه
وأخيدرا ثمدة 415.إذ أن اايتها المباشرة ا تتجه إل  التنايذ, كلها أعمال ا تقطع تقادم العقوبة, المرامة

 ما الحكم بالنسبة لتقادم العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه بعد القبض عليه؟ : إشكال يثور هو
 :يه بعد القبضالحكم عند هروب المحكوم عل (4
, الأول هددو الهددرب قبددل البدددى فددي تنايددذ العقوبددة: فددي هددذ  الحالددة يجددب التمييددز بددين فرضددين 

 .والثاني هو الهرب بعد تنايذ جزى من العقوبة
 :الهرب قبل البدء في تنفيذ العقوبة (أ
إذا كان الحكم المقبوض من أجلده المحكدوم عليده ايدر صدادر مدن محكمدة جنايدات ايابيدا فدي  
ويبددأ حسداب مددة جديددة لتقدادم , ف ن القبض عل  المحكدوم عليده فدي هدذ  الحالدة يقطدع التقدادم, ايةجن

أما في الحالة العكسدية وهدي حالدة كدون الحكدم المقبدوض , العقوبة المحكوم بها عليه من تاري  الارار
ترتدب عليده فد ن هدذا القدبض ا ي, من أجله المحكوم عليه صادر من محكمة جنايات ايابيدا فدي جنايدة

بددل إعددادة , باعتبددار أن القددبض فددي هددذ  الحالددة لدديم المقصددود بدده تنايددذ العقوبددة, قطددع تقددادم العقوبددة
ولكن إذا فدر مدن جديدد بعدد محاكمتده حضدوريا , المحاكمة لسقوط الحكم الميابي بضبط المحكوم عليه

ذا فدر المحكدوم عليده أمدا إ, ف ن تقادم العقوبة يبدأ حسدابه مدن تداري  صديرورة الحكدم الحضدوري باتدا
, أثناى المحاكمة وقبل صدور الحكم في إعادة الإجراىات فد ن التقدادم الخداص بالعقوبدة يسدتأن  سدير 

 416.بتكملة المدة السابقة حيث لم يحدث انقطا  للمدة وذل  من تاري  الحكم الميابي
 :الهرب بعد تنفيذ جزء من العقوبة( ب
وذلد  بعدد تنايدذ جدزى , نايدذ العقوبدة المحكدوم بهدا عليدهقد يالج محكوم عليه في الهرب أثناى ت 

ف ن الجزى الباقي من هدذ  العقوبدة يسدقط بالتقدادم وذلد  اعتبدارا مدن تداري  هربده ا مدن تداري  , منها
علما أن فعل الهروب سواى كان قبل البدى في التنايذ أو أثناى  فهو يشكل جنحة 417.بيتوتة الحكم المناذ

 .من قانون العقوبات الجزائري 622معاقب عليها بالمادة 

 آ ار تقادم العقوبة: الفرع ال الث
يترتددب علدد  تقددادم العقوبددة : "ع إ   علدد  مددا يلددي 167نددص المشددر  الجزائددري فددي المددادة  

تخلص المحكوم عليه من نثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد ناذت في المهل المحددة فدي المدواد 
 .أدنا  162إل   163من 
ايددر أندده ا يترتددب عليدده سددقوط الأهليددة إذا تقددرر فددي حكددم الإدانددة أو كددان الحكددم يدد دي إليدده  

 ."قانونا
هددذا وقددد أخضددع المشددر  المحكددوم عليدده فددي بعددض الجنايددات لعقوبددة حجددر الإقامددة الدددائم أو  

 .لتعرض لهاع إ   في فقرتيها الثانية والثالثة والتي سبع ا 163وهذا ما أشارت إليه المادة , الم قت
احج أن المشر  ابتداى قد أفاد المحكوم عليه الدذي تقادمدت عقوبتده أمن خلال هاتين المادتين  

ممدا . ثم أردفه بااستثناىات التي ا يمكن أن يطالهدا أثدر هدذا التقدادم, من التخلص من نثار هذا الحكم
القاضدي بهدذ  العقوبدة إذ سديجل  إل  القول بأن تقادم العقوبة ا ي ثر في وجود حكدم الإداندة يي دي ب
والحكمدة فدي ذلد  أنده ا يمكدن 418.وإنما يعاي المحكوم عليه فقط من تنايذ العقوبة المقضدي بهدا, باع

وباختصدار يمكدن القدول 419.لمن فر من تنايذ العقوبة أن يكون أحسن حداا ممدن نادذها أو أعادي منهدا
 .قوط االتزام بتنايذ العقوبةبأنه يترتب عل  سقوط العقوبة بالتقادم بقاى الحكم مع س

 بقاء الحكم: أولا
 :تترتب عل  بقاى الحكم نتيجتان هامتان تتمثلان في 
 وقد يق  420,ـ أن الحكم يجل مسجلا في صحياة السوابع القضائية ويحتسب سابقة في العود 6

 421.عقبة يحول فيما بعد دون حصول المحكوم عليه عل  وق  التنايذ

                                                 
415

 .6767ص ,  السابق المرجع, محمود نجيب حسني 
416

 .467ص , المرجع السابق , عبد الحكم فودة  
417

 .467ص, نفس المرجع  
418

 Pierre Bouzat  et Jean pinatel  , traité de droit pénal et de criminologie , T1,  droit pénal général,  paris ,Dalloz , 

1970, p 844 . 
419

 .461ص ,  السابق المرجع, عبد الحكم فودة  
420

 .321ص , المرجع السابق , نبيل عبد الصبور النبراوي  
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ليدتخلص مدن ذلد  الحكدم ونثدار  التدي لدم , مطالبدة المحكدوم عليده بدرد اعتبدار ـ يحول التقدادم دون  7
ويستثن  من هذا الحكم المحكوم عليده الدذي أدى خددمات جليلدة للدبلاد مخداطرا , تنقض بمرور الزمن
علما أن المحكوم عليده قدد يسدتايد مدن رد ااعتبدار , (ع إ   124و  127المادتين )في سبيلها بحياته 

 .ند تحقع شروطهالقانوني ع
 سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة بالتقادم :  انيا
إلدد  سددقوط , يد دي اكتمددال المدددة القانونيددة للتقددادم الجنددائي الحاصدل بعددد صدديرورة الحكددم باتددا 

وعليده فدلا يجدوز لرجدال , العقوبة المنطوع بهدا عدن المحكدوم عليده وبالتدالي سدقوط االتدزام بتنايدذها
وا للسدلطات العامدة الأخدرى , ا الأخير وضبطه بمية تنايذ هذ  العقوبة عليدهالضبط القضائي تتبع هذ

وذل  لسقوط حع الدولة فدي تنايدذ هدذ  العقوبدة بادوات نجدال , أن تتخذ إزاى  أي إجراى لنام المرض
 ولكن هل هذا الأثر يمم كل العقوبات؟, التنايذ أي بالتقادم

وذل  إذا تقرر في حكم الإدانة أو , قوط بالتقادمعدم الأهلية من الس استثن  المشر  الجزائري 
بل أكثر من هذا فقد فرض عل  المحكوم عليه عقوبة حجر الإقامدة بقدوة , كان الحكم ي دي إليه قانونا

في بعض الجنايات التي تقادمت عقوبتها حت  ولو لم ينص عليها الحكم أو ي دي إليها قانوندا , القانون
 .ابتداى

فدلا يجدوز , تزام المحكوم عليه بتنايذ العقوبة بالتقادم هو مدن النجدام العدامويلاحج أن سقوط ال 
وهدذا مدا قضدت بده , كما يجوز لجهات الحكم إثارته تلقائيدا 422,له أن يرفضه أو يطالب بتنايذها عليه
 61/67/6120.423المحكمة العليا في قرارها الم رخ في 

مددن , أو بسددبب تخلاهددم عددن الحضددورع إ   المحكددوم علدديهم ايابيددا  161كمددا حرمددت المددادة  
 .إمكانية طلبهم إعادة المحاكمة إذا ما تقادمت عقوباتهم

شير أخيرا أنه ا أثر لتقادم العقوبة الجنائية عل  التعويضات المدنية التي صدرت بمقتض  أو 
 .إ   ع 162إذ تخضع هذ  الأخيرة لقواعد التقادم المدني وهذا ما قررته المادة , أحكام جزائية باتة

 مبرراب تقادم العقوبة :الفرع الرابع
إا أن أنصار هذا , (تقادم الدعوى العمومية)اق  نجام تقادم العقوبة احتجاجات كثيرة كسابقه  

 :النجام دافعوا عل  وجود  وبرروا ذل  بحجج متعددة م سسة عل  أفكار أهمها
, تاد  عدن السدلطات العامدة زمندا طدويلاوماادها أن المحكوم عليه الدذي اخ :فكرة الإيطم المعنوي( 1

وفددي ذلدد  إيددلام يمكددن أن يعددادل إيددلام , يكددون قددد عددان  مشدداقا كثيددرة وضدداعت عليدده مصددالج عديدددة
فيكون من القسوة تنايذ العقوبة عليه لأن من شأن هدذا التنايدذ عقابده , العقوبة الهارب منها ويمني عنه

 424.ازدوا  العقاب وهو ما يرفضه مبدأ عدم, عن الاعل الواحد مرتين
ومقتضاها أن مضي زمن طويل علد  صددور الحكدم بالعقوبدة الواجدب  :فكرة النسيان الاجتماعي( 2

يعني في الواقع أن الجريمة وعقوبتها قد محيتا من ذاكرة , التنايذ دون أن تتخذ خلاله إجراىات لتنايذ 
ئة ومثيددرة لمشدداعر مددن الحقددد لأن ذكرياتهمددا سددي, ومددن المصددلحة الإبقدداى علدد  هددذا النسدديان, النددام

 425.واانتقام ليست من مصلحة المجتمع إيقاجها
رة أن التقادم الجنائي هو جدزاى علد  إهمدال وتقصدير السدلطات فدي أسام هذ  الاك: فكرة الإهمال( 3

لحثهدا علد  المبدادرة إلد  تنايدذ الأحكدام الباتدة 426,استيااى الحع في العقاب خلال فتدرة زمنيدة معقولدة
   427.حكوم عليهم فور صدورهاوتعقب الم

يقول أصحاب هذ  الاكرة بأن مدرور الدزمن يضدع  الرابطدة الناسدية  :فكرة انعدام الردع الخاص( 4
ا , وكمدا كدان منداط العقوبدة تدوافر هدذ  الرابطدة الناسدية, بين الجريمة والمجدرم حتد  تتلاشد  تمامدا
لعقوبدة مددن أساسددها بعدد مددرور فتددرة مددن فمدن ثددم تتجددرد ا, مجدرد العلاقددة الماديددة بدين الاعددل والااعددل

                                                                                                                                                             
421

 .6764ص , المرجع السابق , محمود نجيب حسني  
422

 Pierre Bouzat  et Jean pinatel  , op. cit.  p 844. 
423

 .711ص , المرجع السابق , أحسن بو سقيعة  
424

Jean Pradel , op. cit. p180.  
425

 Garraud,  Vidal et Magnol 6703ص , المرجع السابق, نقلا عن محمود نجيب حسني. 
426

 .303ص , المرجع السابق , نبيل عبد الصبور النبراوي 
427

 .222ص , السابق المرجع , رؤوف عبيد 
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لأندده بانعدددام التااعددل بددين المجددرم وجريمتدده مددن ناحيددة والعقوبددة التددي يخضددع لهددا مددن ناحيددة , الددزمن
 428.تتحول هذ  العقوبة إل  مجرد إجراى قمعي ا يحقع هد  العقاب في الرد  الخاص, أخرى

ينبمدي , لذي استقر خلال الزمن الطويدلوملخصها أن الوضع الواقعي ا: فكرة الاستقرار القانوني( 5
 .تحقيقا اعتبارات ااستقرار القانوني, الإبقاى عليه وتحويله إل  وضع معتر  به قانونا

 :يلي بقولهمحجج هذ  اللرد عل  ل وانجام تقادم العقوبات قد تصد إا أن معارضي 
لأن هدذا , الحدع فدي العقداب صدلج كأسدام لإسدقاطت ـ إن فكرة الإيلام المعنوي التي يتحججدون بهدا ا

وإنما يقاسي منه أيضا المجرم الدذي ينتجدر مصدير  بدين يددي , الإيلام ليم وقاا عل  المجرم الهارب
منذ لحجة ارتكابه الجريمة وعبدر مراحدل الددعوى المختلادة وحتد  بعدد صددور الحكدم البدات , العدالة

 . وقبل تنايذ 
, يمة بتأثير الزمن بدل قدد تختادي فدي ا شدعور الجماعدةـ قد تتناقص حدة التااعل ااجتماعي مع الجر

وا , ولكن يترسب مع هذ  النتيجة إحبداط اجتمداعي يولدد الإحسدام بدالجلم واهتدزاز الثقدة فدي العدالدة
ش  أنه ا يضر الجماعة تنشيط ذاكرتها الجنائيدة باسدتعادة مسلسدل الجريمدة بقددر مدا يضدرها تعميدع 

سها بهذا الجلم ويعيد الصااى لوجددانها إا بتطبيدع حكدم القدانون علد  وا يرفع إحسا, إحساسها بالجلم
 .الجاني مهما طال الزمن

لأن , ـ إن فكرة الإهمال وقصور الأجهزة المختصة يكون جزا   سقوط الحع في العقاب مردود عليه
لدد  فيكددون الجددزاى هنددا واقددع ع, الحددع فددي العقدداب لدديم ملكددا لهددذ  الأجهددزة وإنمددا هددو ملدد  للجماعددة

 .صاحب الحع وليم عل  الأجهزة المهملة
, ـ إذا كانت فكرة ااستقرار القانوني تصلج كسدند لتقدادم الحقدوع فدي مجدال علاقدات القدانون الخداص

لأن إقدرار المجدرم , فد ن تعدديتها للمجدال الجندائي فيده نجدر, لأنها ترتبط بقرينة إهمال صداحب الحدع
بدل اضدطرابا إذ ينشدأ عنده إحبداط اجتمداعي نتيجدة الشدعور , عل  جريمته بالتقادم ا يحقع اسدتقرارا 

         429.وإذا كان ثمة استقرار يحققه تقادم العقوبات فهو استقرار الجاني ا استقرار الجماعة, بالجلم

 المبحث ال الث
 سقوط حكم الإدانة بالعقوبة

سدددتمر وازالدددت وست, إذا كاندددت الجريمدددة جددداهرة إنسدددانية وجددددت بوجدددود الإنسدددان ناسددده 
وأن كل إنسان معرض للوقو  فيها وللإدانة , وأن القضاى عليها نهائيا اير متصور تماما, باستمرار 
أم هندا  , هل نثار حكم الإدانة تلازم الشخص المدان إل  الأبدد: ف ن الس ال الذي يثور هو, من أجلها

 إمكانية لإيقا  امتداد هذا الأثر وإنهائه؟ 
, ل المشددرو  فقددد أورد المشددر  الجزائددري كميددر  مددن المشددرعينواسددتجابة لمثددل هددذا التسددا  

حيدث , أن يتخلص مدن نثدار هدذا الحكدم, نليات مكن من خلالها المحكوم عليه المدان بحكم جنائي بات
وهدو مدا , وتتمثل هذ  الآليات في نجدامي العادو الشدامل ورد ااعتبدار, يصبج هذا الأخير كأن لم يكن

, في المطلب الأول منهمدا نجدام العادو الشدامل تتناول, من خلال مطلبين إليه في هذا المبحث تتطرق
 .  وفي المطلب الثاني نجام رد ااعتبار

 المطلب الأول 
 نرام العفو الشامل 

بمناسدبة , نجدام العادو الشدامل فدي المبحدث الثداني مدن الاصدل الأول توأن تناولد لقد سدبع لدي 
فيده إلد  ماهدوم العادو الشدامل  تحيدث تطرقد, العموميةالتعرض للأسباب العارضة انقضاى الدعوى 

كمل فدي هدذا المطلدب مدا أوعليده فسد, وعلته وتاريخه وخصائصه وأخيرا أثدر  فدي الددعوى العموميدة
ثدم , وذل  من خلال التطرع إل  أثر العاو الشامل في الحكم الصادر بالعقوبدة فدي الادر  الأول, هتبدأ

وأخيددرا تقيدديم العاددو , لتعريدد  بددالعاو المخددتلط فددي الاددر  الثددانيالمقارنددة بيندده وبددين العاددو الخدداص وا
 .الشامل في الار  الثالث

 أ ر العفو الشامل في الحكم الصادر بالعقوبة: الفرع الأول

                                                 
428

 .304ص , نفس المرجع  , نبيل عبد الصبور النبراوي  
429

 . 302, 302ص , المرجع السابق , نبيل عبد الصبور النبراوي 
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سقوط العقوبة , يترتب عن صدور العاو الشامل بعد صدور حكم بات بالعقوبة عدة نثار أهمها 
فدي حدين ا تمدم هدذ  الآثدار تددابير الأمدن , لأخدرى للحكدمشدل بعدض الآثدار الجنائيدة ا, المقضي بها

 .والحقوع المدنية كأصل عام
 سقوط العقوبة المقضي بها: أولا
من المعلوم أن العاو الشامل إذا صدر ف نه يعطل شع الجزاى في القاعددة الجنائيدة خدلال فتدرة  

سند تنايذي للعقوبة, فتسقط هذ  ومن ثم يكون الحكم الذي عاقب عل  هذ  الأفعال عديم الأثر ك, معينة
للسدلطات العامدة أن تتخدذ  زوعليه فدلا يجدو, الأخيرة به سواى كانت عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية

اير أن العاو العام ا ي ثر فيما تم تنايذ  من عقوبدات , أي إجراى يستهد  تنايذ أي من هذ  العقوبات
ويترتددب عددن هددذ  النتيجددة أندده ا يمكددن , أثر رجعدديقبددل صدددور , فددلا يصدديبه بددالبطلان أو يلميدده بدد

عن مدة الحبم أو السجن التدي قضداها قبدل صددور قدانون العادو, , للمحكوم عليه المطالبة بالتعويض
فدذل  وضدع واقعدي تحقدع  430,كما ا يحع لده المطالبدة باسدترداد مبلد  المرامدة التدي يكدون قدد دفعهدا

هل ي ثر العاو الشامل في إلمداى : الذي يتبادر للذهن هوولكن الس ال  431.بالاعل فلا محل للمسام به
 وق  التنايذ؟ وما هو نطاع سقوط العقوبة عند تعدد الجرائم؟ 

 :أ ر العفو الشامل في إلغاء وقف التنفيذ (1
قد يصدر عل  المحكوم عليه حكم بالإدانة مدع وقد  التنايدذ, ثدم يصددر بعدد هدذا الحكدم قدانون  

, تتمثل الارضية الأول  في صدور قانون العاو قبل إلماى وقد  التنايدذ, ضيتينللعاو فهنا يميز بين فر
فاي هذ  الحالة يصبج الحكم الصادر مع وقد  التنايدذ كدأن لدم يكدن وذلد  لأن مدن كاندت عقوبتده أشدد 

فمن باب أول  أن يستايد منه من كانت عقوبته أخ , واش  مدن أن العقوبدة , يستايد من قانون العاو
أما الارضية الثانية فتتمثل في صدور قانون العادو العدام . بوق  التنايذ من العقوبات الأخ  المشمولة

بعد إلماى وق  التنايذ لإخلال المحكوم عليه بشروطه, فاي هذ  الحالة إذا كانت العقوبة ناذت كلهدا أو 
, داد أو التعويضفلا مجال للحديث عن ااستر, جزاىا منها سواى كانت عقوبة مالية أو ماسة بالحرية

 .أما إذا كانت لم تناذ كليا أو جزئيا ف نها تسقط كليا أو جزئيا بحسب الأحوال بقوة قانون العاو
 :نطا  سقوط العقوبة عند تعدد الجرائم( 2
يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكدب : "من قانون العقوبات الجزائري كما يلي  33تنص المادة  

 ." تعددة عدة جرائم ا ياصل بينها حكم نهائيفي وقت واحد أو في أوقات م
في حالة تعدد جنايدات أو جدنج محالدة معدا إلد  محكمدة : " من نام القانون عل  أنه 34وتنص المادة 

واحدددة ف ندده يقضددي بعقوبددة واحدددة سددالبة للحريددة وا يجددوز أن تجدداوز مدددتها الحددد الأقصدد  للعقوبددة 
  ."المقررة قانونا للجريمة الأشد

إما عقوبة واحدة , ل المادتين السابقتين نلاحج أنه قد يصدر عن تعدد الجنايات والجنجمن خلا 
سالبة للحرية عندما تحال هذ  الجرائم معا إل  محكمة واحدة, أو عدة عقوبات سالبة للحرية فدي حالدة 

يشدمل كدل  إحالتها إل  محاكم مختلاة أو لم تحال معا إل  نام المحكمة, ف ذا كان قانون العادو الشدامل
لأن كدل العقوبدات الصدادرة نتيجدة ارتكداب هدذ  , الجرائم المتابع بها المحكوم عليه فدلا إشدكال يثدور

ولكن الإشكال يثور عندما يكون قانون العاو ا يتسع لكل الجرائم المرتكبدة مدن , الجرائم تسقط بالعاو
 يطبع هذا العاو؟ فكي , بحيث يشمل بعض الجرائم وا يشمل البعض الأخر, المحكوم عليه

إذا صددرت عددة أحكدام : "من قانون العقوبات في فقرتها الأول  عل  ما يلي 32نصت المادة  
 122ونصدت المدادة , "سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات ف ن العقوبدة الأشدد وحددها هدي التدي تنادذ

ى الكلدي أو الجزئدي مدن كمدا أن الإعادا: "من قانون الإجراىات الجزائية فدي فقرتهدا الأخيدرة علد  أنده
 ."العقوبة بطريع العاو يقوم مقام تنايذها الكلي أو الجزئي

إذا كاندت عقوبدة الجريمدة المعادو عنهدا , وفع بين الاقرتين السابقتين يمكدن القدول بأندهأوحت   
علدد  اعتبددار أن , فدد ن بقيددة عقوبددات الجددرائم الأخددرى تسددقط وإن لددم يشددملها قددرار العاددو, هددي الأشددد
إ   تدتكلم  122الأشد المعاو عنها قد ناذت بحكم القانون, وإن كانت الاقرة الأخيرة من المادة  العقوبة

ولكدن العادو . إلد  رد اعتبدار  وليم العاو الشدامل لأنده ا يحتدا, عن العاو عن العقوبة ورد ااعتبار
قدوانين العاددو وهدذا مددا درجدت عليده , الشدامل يشدمل الجريمدة وعقوبتهدا وبالتددالي يمكدن تطبيقهدا عليده
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جرت قوانين العادو الارنسدية : " وفي هذا الشأن يقول المستشار نبيل عبد الصبور النبراوي, الارنسية
عل  أن تقرر بأنه في حالة الأحكام الصادرة عن جرائم متعددة تعددا حقيقيا يعا  الجاني مدن العقوبدة 

بعقوبدة أشدد أو مسداوية لتلد  المقدررة  المقضي بها كلها, إذا كانت الجريمة المعاو عنهدا معاقبدا عليهدا
  432"للجرائم الأخرى

بحيث أن المحكوم عليه مددان فدي جدرائم لدم , أما إذا كانت عقوبات الجرائم المعاو عنها أخ  
ف ن العقوبة الأشد ستوقع عليه وا , يشملها قانون العاو بعقوبات أشد من عقوبات الجرائم المعاو عنها

 .  في حدود ما نص عليهيستايد من قانون العاو إا
 شل الآ ار الجنائية الأخرو للحكم :  انيا
ا تتوق  نثار العاو العام عند حد انقضاى االتزام بتنايذ العقوبة كمدا هدو الشدأن بالنسدبة للعادو  

بحيث يكون اير منتج لجميع نثار  عدا , الرئاسي, وإنما يترتب عليه تعطيل القوة التنايذية لهذا الحكم
ويترتدب علد  هدذا التعطيدل أن ا يسدجل هدذا الحكدم فدي صدحياة  433ثني منها في قانون العادو,ما است

وإن كان قد سجل فيمح  وا يحتسب سابقة في العود واعتياد الإجرام, وا يحدول , السوابع القضائية
ويدرى جاندب مدن الاقده وعلد  الدرام مدن هدذ  النتدائج 434,فيمدا بعدد دون الحصدول علد  وقد  التنايدذ

لأنه ا شأن له بما تم تنايذ  من عقوبات, , تبة عن العاو العام بأن القول أنه يمحو الحكم فيه نجرالمتر
وهنددا يبدددو التندداقض , ومددن ناحيددة ثانيددة ا يمددم العاددو مددا قضدد  بدده الحكددم فددي شددأن الحقددوع المدنيددة

كدون معددوما واضحا بين كون الحكم ممحوا ا وجود له وبين استمرار نثدار  المدنيدة, فدلا يصدج أن ي
بالإضددافة إلدد  أندده يصددج تعليددع العاددو علدد  دفددع المرامددة التددي قضدد  بهددا 435.وموجددودا فددي نن واحددد

أو يبقدي علد  بعدض الآثدار للحكدم, وكدل هدذا ا يسدتقيم مدع حكدم قدد , أو المصاري  القضائية, الحكم
عي ب عددادة المشدمول بدالعاو التشدري ووفقدا لوجهدة النجدر هدذ  يمكدن قبدول الطعدن علد  الحكدم .انمحد 
رام عدم جدواز الطعدن فيده بااسدتئنا  أو الدنقض, وقدد أجداز الاقده والقضداى الارنسديان هدذا , النجر

والمعلدوم أن الطعدن ا يدرد علد  شديى انمحد , مدادام هدذا المحدو لديم مثدار , الطعن لإثبدات البدراىة
ن الحكدم المشدمول فهو ا يحتا  لتقرير  بحكم, وهنا  من يرى بجواز طلب رد ااعتبدار عد, منازعة

باعتبددار أن نثددار الحكددم  بددرد ااعتبدددار أشددد قددوة مددن تلدد  المترتبددة عددن العادددو , بددالعاو التشددريعي
  436.التشريعي

والصحيج أن العاو الشامل يشل الحكم منذ لحجة صدور  ويعطل قوته التنايذية, فيبقد  الحكدم  
وبالتدالي لدن يكدون سدندا , يم معددومافيكدون بدذل  مشدلوا ولد, قائما ولكنه اير منتج لآثدار  الجنائيدة

ويمتدد هدذا الشدلل ليصديب سدائر , فيمتنع التنايذ لشلل السند التنايدذي, تنايذيا صحيحا عند تنايذ العقوبة
أو , أو أساسدا لجدر  مشددد, فدلا يعدد سدابقة فدي العدود, الآثار الجنائية الأخدرى المترتبدة علد  الحكدم
وفي نام الوقت تجل نثار  السابقة عل  , وبة في حكم احععنصرا ي خذ في ااعتبار عند تقدير العق

. حصددول العاددو سددليمة مددن هددذا الشددلل, فيبقدد  التنايددذ السددابع صددحيحا لسددلامة سددند  التنايددذي ننددذا 
وأخيرا ف ن الشلل الذي يلحع الآثار الجنائية للحكم بالعاو العدام, يكدون فدي المالدب الأعدم كليدا  

 .عاو ناسهإا ما استثني منها في نص ال
 أ ر العفو الشامل في تدابير الأمن :  ال ا
التددي قضددي بهددا لتددوقي خطددر ناشدد  عددن , مددن المنطقددي أا يشددمل قددانون العاددو تدددابير الأمددن 

ارتكاب جريمة في المستقبل, وليم العقاب علد  جريمدة وقعدت فدي الماضدي, وعلد  هدذا يكداد ينعقدد 
من  تفاستبعد, ارنسية في هذا ااتجا  منذ وقت طويلولقد تواتر قضاى محكمة النقض ال. إجما  الاقه

, وإالاع الم سسة, والمصادرة المقضي بها كتدبير احترازي, نطاع العاو التدابير التقويمية للأحداث
وقددد صدداات محكمددة الددنقض , وإلمدداى أو تعليددع أو سددحب رخصددة السددياقة, والمنددع مددن مزاولددة مهنددة

قضدت بدأن عددم الأهليدة لمباشدرة الحدع المترتدب علد  الحكدم الارنسدية قاعددة عامدة فدي هدذا الشدأن, ف
والذي له خصائص التدابير ااحترازية, يجل ساريا عل  الرام من حصول عاو تشريعي عن الحكدم 
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ولكدن قدد تبددو المسدألة أكثدر تعقيددا عنددما تصددر قدوانين العادو مشدتملة علد  كافدة 437.الذي قض  به
وسدائر حداات السدقوط وعددم الأهليدة والحرمدان مدن الحقدوع , ةالعقوبات الأصلية والتكميليدة والتبعيد

التي تلحع العقوبة المحكوم بها, والمشكل المثار هنا هو الخلط بين بعض العقوبات التبعيدة والتكميليدة 
فأحيانددا بعددض الجددزاىات يددنص عليهددا المشددر  بأنهددا , مددن جهددة وبددين تدددابير الأمددن مددن جهددة ثانيددة

فكيد  يمكدن التمييدز بينهدا متد  تكدون عقوبدة . عليهدا أنهدا تددابير أمدن وأحيانا أخدرى يدنص, عقوبات
 ومت  تكون تدبير أمن؟

المعدددل  01/73إن المشددر  الجزائددري يبدددو أندده تخلددص مددن هددذا الخلددط مددن خددلال القددانون  
أولها الحجز القضائي , والتي حصر من خلاله تدابير الأمن في ثلاث تدابير, والمتمم لقانون العقوبات

وهدذا بموجدب , وثانيها الوضع القضائي في م سسة علاجيدة, م سسة إستشاائية للأمراض العقليةفي 
من قدانون العقوبدات مدع  77و  76و  61من القانون السال  الذكر التي تعدل وتتمم المواد  63المادة 

ة الأشدياى منه بالإضافة إل  التددبيرين السدابقين هندا  تددبير ثالدث متمثدل فدي مصدادر 70إلماى المادة 
التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتهدا أو بيعهدا جريمدة, وكدذا الأشدياى التدي تعدد فدي 

, فمصادرة كل من هذ  الأشياى هو تدبير أمن وليم عقوبة, نجر القانون أو التنجيم خطيرة أو مضرة
مدن القدانون السدابع  2 وهدذا مدا نصدت عليده المدادة, مهما كدان الحكدم الصدادر فدي الددعوى العموميدة

بالإضددافة إلدد  هددذ  التدددابير هنددا  تدددابير الحمايددة , مددن قددانون العقوبددات 61المعدلددة والمتممددة للمددادة 
, وعليدده فالإشددكال لددم يعددد يطددرا الآن فددي التشددريع الجزائددي الجزائددري. والتربيددة الخاصددة بالأحددداث

 .من ا أثر للعاو عنهافالعقوبات يشملها العاو إا ما استثنا  قانونه وتدابير الأ
 :أساس انحسار العفو عن تدابير الأمن 

يبددرر انحسددار العاددو عددن تدددابير الأمددن بضددرورات الدددفا  ااجتمدداعي, التددي تاددرض علدد   
المجتمع درى الخطر الذي يهدد  من بعض المجرمين, فضلا عن حاجة ه اى المجرمين أناسدهم إلد  

ن هذا التبرير عورض عل  أسام أن العقوبة تهدد  أيضدا معاملة خاصة تكال تأهيلهم اجتماعيا, ولك
إل  الدفا  عن المجتمع, وقيل أن هذا التبرير ا يعتبر إجابة اسدتبعاد هدذ  التددابير مدن نطداع العادو, 
بالرام من أن صيااة نصوص العاو ناسها أحيانا تتسع لهذ  التدابير, خاصدة عنددما يصداها المشدر  

وتصددر قدوانين العادو تتسدع لهدذ  العقوبدات وكدل حداات , لية أو التبعيدةناسه بوص  العقوبات التكمي
عدم الأهلية والحرمان من الحقوع المترتبة عل  الحكم, وقد دفعت هذ  المشكلة بعض شدراا القدانون 

فد ن المشدر  هدو الدذي , الجنائي إل  القول بأنه إذا كان يتعدين اسدتبعاد تددابير الأمدن مدن نطداع العادو
  438.حدود عاو  يجب أن يبين

وا ش  أن سبب هذ  المشكلة هو الخلط الحاصل بين بعدض العقوبدات التبعيدة والتكميليدة مدن  
ممدا يسدتوجب معده تطهيدر العقوبدات مدن , وتدابير الأمن من جهة أخرى في معجدم التشدريعات, جهة

شدرا والتددبير بعض التددابير المتداخلدة معهدا أو العكدم بحيدث يبقد  لكدل نطاقده, فالعقوبدة أذى يقابدل 
, فجدوهر العقوبدة المقابلدة بينهدا وبدين الجريمدة لإحدداث التدوازن, إجراى يدفع ضررا أو يتوق  خطرا

والتطهيدر الدذي , بينما تنعدم هذ  المقابلة بين الجريمة والتددابير حتد  ولدو قضدي بهدا بمناسدبة جريمدة
بالعقوبددة وتددارة أخددرى  حتدد  ا يبقدد  بعددد  جددزاى جنددائي يوصدد  تددارة, ننشددد  يكددون بتدددخل المشددر 

وهدو المسدل  الدذي سدلكه المشدر  الجزائدري بتعديلده وإتمامده لقدانون العقوبدات , بالتدبير ااحتدرازي
 .الذي فصل من خلاله بين تدابير الأمن والعقوبات 01/73بالقانون 

وأخيرا يمكن القول بدأن أسدام اسدتبعاد العادو مدن نطداع تددابير الأمدن بالإضدافة إلد  التبريدر  
  439.إذ أن علته وأهدافه ا تتوافر في حاات التدابير, لسابع هو عدم ملاىمته لهاا

 :أ ر العفو الشامل في الحقو  المدنية: رابعا
ومن ثم فلا تأثير لده علد  ايدر , تنصر  نثار العاو الشامل إل  الصاة الجرمية للاعل فحسب 

ر فدي التعدويض ا يتدأثر بدالعاو فد ذا كدان قدد سدبب ضدررا فد ن حدع المضدرو, ذل  من جوانب الاعل
وإذا كنددا قددد أشددرنا سددابقا بددأن المضددرور لدده الحددع فددي مواصددلة دعددوا  المدنيددة التبعيددة أمددام 440,العددام

ف نده مدن بداب أولد  أا تسدقط , القضاى الجزائي إذا كان قد وضع يد  عليها قبل صدور العادو الشدامل
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دوى السماا بمواصدلة الددعوى المدنيدة إذا كدان و إا ما ج, الحقوع المدنية بعد القضاى بها بحكم بات
عل  أن هذا ا يمنع من أن يدنص المشدر  فدي قدانون , ما يصدر عنها من حكم سيسقط بالعاو الشامل

إذا شاى أا تثور ذكريات الاعل عل  أية صورة كانت ولو بصورة جريمدة , العاو العام عل  اير ذل 
ولكن في المالب , اى المحكوم عليهم من التعويض المدنيفيجوز أن ينص قانون العاو عل  إعا, مدنية

 441.ما يلزم الحكومة بتعويض المتضررين

 مقارنة بين العفو العام والعفو الخاص والتعريف بالعفو المختلط: الفرع ال اني
 :مقارنة بين العفو العام والعفو الخاص: أولا

 :أوجه الاختطف (1
ر عن رئيم الجمهورية في حين العاو الشامل يصددر عدن العاو الخاص يصد: ـ من حيث المصدر( أ

فيكون بقانون لأنه يتضمن إباحة فعل مجرم في حالة أو أحوال خاصدة وفدي زمدن , السلطة التشريعية
والقانون ا يلم  إا بقانون مثله أو , والتجريم ا يكون إا بقانون وفقا لمبدأ الشرعية, أو أزمنة معينة

 .يسمو عليه
وا , العادو الخداص ا يصددر إا بعدد الإداندة بحكدم بدات بالعقوبدة: ث الصدور والسريانـ من حي( ب

أمدا العادو الشدامل فيصدج صددور  فدي كدل , يسري إا من يوم الأمر به ويكون بالنسبة للمسدتقبل فقدط
 442.ويسري بأثر رجعي ويصبج الاعل كما لو كان مباحا من بداية الأمر, مراحل المتابعة الجزائية

الأصدل فيده أن يسدتايد منده شدخص أو , أن العاو الخاص هدو إجدراى شخصدي: من حيث النطا  ـ( ج
يتعلع بجريمة معينة أو مجموعة من , أما العاو العام فهو إجراى موضوعي, أشخاص معينون حصرا

 .دون تعيين الجناة وحصرهم443,الجرائم
وطأة حكدم قضدائي خانده التوفيدع يكون الدافع للعاو الخاص عادة التخاي  من : ـ من حيث الباعث( د

وتعذر تداركه بالطريع القضائي , أو لتدار  خطأ في الواقع أو في القانون وقع فيه, في تقدير العقوبة
, أو كمكافأة لمحكوم عليه حسن السيرة ولم تكن قد انقضت المدة المطلوبة للإفرا  الشدرطي, لأمر ما

أو ااضددطرابات , جددرو  اانقلابددات السياسدديةأمددا العاددو الشددامل فيكددون عددادة باعثدده سياسددي فددي 
 444.ااجتماعية وليم هنا  ما يمنع من صدور العاو الخاص لباعث  سياسي

وا , العاو الخاص يقتصر تأثير  عل  إنهاى االتزام بتنايذ العقوبدة الأصدلية فقدط: ـ من حيث الأ ر( ه
مدا لدم يدنص , رى المترتبدة عدن حكدم الإداندةتسقط العقوبات التبعية والتكميلية وا الآثار الجنائية الأخ

أما العاو الشامل فهو يزيل الصاة الجرميدة عدن الاعدل ممدا يندتج عنده , في أمر العاو عل  خلا  ذل 
وبالتددالي تسددقط العقوبددة الأصددلية والتبعيددة , تنددازل الهيئددة ااجتماعيددة عددن جميددع حقوقهددا قبددل الجدداني

 .ينص قانون العاو عل  اير ذل  ما لم445,والتكميلية وباقي الآثار الجنائية
 :أوجه التشابه( 2
ف ن العاو الشامل والعاو الخداص يلتقيدان فدي بعدض , ها سابقاترام أوجه ااختلا  التي أبرز 

 :وأهمها, الخصائص الأخرى
وتددر  للسددلطة , وتدر  تقدددير تقريرهمدا للسددلطات العامدة, أن القددانون لدم يقيددد أيدا منهمددا بدأي قيددد ـو( أ

, طبيع كل منهما كمدا تطبدع سدائر القدوانين والقدرارات المختلادة إذا مدا اقتضد  الأمدر ذلد القضائية ت
إذ هو ا يعين الأشخاص المتهمين الذين قد يستايدون منده , وهذا ما يحدث كثيرا بالنسبة للعاو الشامل

ا أثير خاصة إذا م, ومتصور حدوث نام الأمر بالنسبة للعاو الخاص, فيتعين عل  القاضي أن يعينهم
 .البحث في نثار  في العقوبات التبعية أو باقي الآثار الجنائية الأخرى

وا , فددلا يتوقد  تطبيدع أي منهمددا علد  تمسدد  صداحب الشددأن, أن كدل منهمددا مدن النجددام العدامـو ( ب
 .يجوز التنازل عل  أي منهما

وا يحدول , ريمدةأن كل من العاو الخاص والعاو العام ا ي ثران فدي حقدوع المضدرور مدن الجـ ( ج
فدالعاو الخداص ينصدر  إلد  العقوبدة , كل منهما دون إمكان مطالبته بتعدويض عمدا لحقده مدن ضدرر

, أما العاو الشامل فهو وإن كان يزيدل عدن الاعدل وصداه الجندائي, المحكوم بها دون التعويض المدني
                                                 

441
 .42ص , المرجع السابق , عبد الحكم فودة  
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 .224ص , المرجع السابق , رؤوف عبيد  
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 .6776ص , المرجع السابق , ني محمود نجيب حس 
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 .222ص , نفس المرجع  , رؤوف عبيد  
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طبقدا للمدادة  446,إا أنه ا يزيل عنه صاته كاعدل ضدار مسدتوجب مسد ولية فاعلده بتعدويض الضدرر
يرتكبده المدرى ويسدبب , كدل عمدل أيدا كدان: "من القانون المدني الجزائري التدي تدنص كمدا يلدي 674

 ."ضررا للمير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
ف نده يلتقدي مدع العادو الخداص فدي اعتبدار , إذا صدر العاو العام بعد صدور الحكم البات بالعقوبدةـ ( د

 447.اى العقوبةكل منهما سببا انقض
 :التعريف بالعفو المختلط:  انيا
فهدو يصددر عدن السدلطة التشدريعية مقدررا , يتوسط العاو المخدتلط بدين ندوعي العادو السدابقين 

ولكن الجناة ا يستايدون منه تلقائيدا وإنمدا يتعدين أن , عاوا عاما عن مرتكبي فئة أو فئات من الجرائم
, العامة التي يحددها قانون العادو تعيدين مدن ينتاعدون مندهيصدر عن رئيم الدولة أو إحدى السلطات 

ويشدتر  مدع , ويتضج من هذا أن العاو المختلط يشتر  مع العادو العدام فدي محدو  حكدم الإداندة ناسده
وقد نشأ هذا النو  من العاو ليتدار  عيبدا فدي العادو العدام متمدثلا , العاو الخاص في صاته الشخصية

ويعندي , يج في بعض الأحيدان لجنداة ايدر جدديرين بده أن يسدتايدوا مندهفي صاته الموضوعية التي تت
ممدا يمكننددا القدول بدأن العادو المخدتلط هدو عادو عدام دخددل , هدذا أن خصدائص العادو العدام هدي المالبدة
 448.التعديل عل  بعض خصائصه وأحكامه

 تقييم نرام العفو الشامل : الفرع ال الث
مددع , لتجدداوز عددن اتخدداذ إجددراىات العقدداب فقددطيرتددب ا, العاددو الشددامل صدداج عددن ذنددب وقددع 

يرمدي إلد  إسددال سدتار مدن وهدو 449.خار  نطاع العاو العدام, استمرار سريان تجريم الاعل في ذاته
قرر  ,ارتكبت في جرو  اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية بالمة الصعوبة ,النسيان عن جرائم معينة

 ,علد  نحدو يحقدع ااسدتقرار والوئدام ااجتمداعيالمجتمع بشأنها أن مصلحته تتحقع بصورة أفضدل و
فيددأتي قددانون العاددو معبددرا عددن هددذا , إذا أسددقط حقدده فددي ملاحقددة مرتكبددي هددذ  الجددرائم ومحدداكمتهم

فددالعاو الشددامل هددو وسدديلة فددي يددد المشددر  يسددتعملها عددادة أثندداى أو بعددد أزمددة سياسددية أو 450.المعندد 
م العادو العدام مدن اوقدد انتقدد نجد. ة الخواطروالمرض من إصدار  هو تحقيع تهدئ, شمب تاضطرابا

واعتبددروا أن العاددو عددن الخددارجين عددن القددانون  يبعددض الاقهدداى أمثددال بنتددام وبيكاريددا وفدديلان جيددر
   451.ومن ثم فهو إيذاى للمجتمع وامتنا  عن تنايذ واجب العدالة, مخال  للقانون

عادو عدام فدي العقددين الأخيدرين هذا وتجدر الإشارة إل  أن الجزائر قد عرفت تشريع قانوني  
منه  3يقرر فيه عاوا عاما نصت المادة  10/01حيث شر  المجلم الشعبي الوطني قانونا يحمل رقم 

يستايد من إجراىات العاو الشدامل المواطندون المحكدوم علديهم والمتدابعون أو المحتمدل : "عل  ما يلي
ة وحركدة مخربدة أو لمدرض معارضدة فدي عمليد 73/07/6121متابعتهم لسبب مشاركتهم قبل تاري  

ثم شر  قانوندا للعادو العدام جداى بعدد موافقدة الشدعب الجزائدري فدي ااسدتاتاى عدن . 452" لنجام الدولة
والتدي , مشرو  الميثاع من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي حمل الخطوط العريضة لهذا القانون

ومنهدا إبطدال المتابعدات أو العادو أو إبددال , متمثلت عموما في الإجدراىات الراميدة إلد  اسدتتباب السدل
بالإضافة إل  الإجراىات , العقوبات أو الإعااى من جزى منها حسب معايير مذكورة في هذا المشرو 

  453.الرامية إل  تعزيز المصالحة الوطنية والتماس  الوطني
دورهدا يسدتعملها لهدا , ومهما قيل عن نجام العاو الشامل فهو وسيلة اسدتثنائية فدي يدد المشدر  

 .  عندما تدعو الضرورة إليها وتقتضيها المصلحة العامة

 المطلب ال اني
 نرـام رد الاعتبـار

                                                 
446

 .221ص , المرجع السابق , رؤوف عبيد  
447

 . 61ص , المرجع السابق, محمود قليل 
448

 .6777ص , المرجع السابق , محمود نجيب حسني  
449

 .44ص , المرجع السابق,عبد الحكم فودة  
450

 .727ص, المرجع السابق, در القهوجيعلي عبد القا 
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 .14, 13ص, المرجع السابق, أحمد محمد بدوي نقلا عن نبيل عبد الصبور النبراوي 
452

 .14ص , المرجع السابق  ,عبد الله وهايبية  
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لمتعلق بالمصالحة يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء ا 7002غشت  64الموافق ل  6471رجب  1مؤرخ في  02/722مرسوم رئاسي رقم  

 .7002سبتمبر  71الوطنية يوم 



سقوط العقوبة في التشريع الجزائي       :                                       الفصل ال اني
 الجزائري

607 

 

 :مفهوم رد الاعتبار وتاريخه: الفرع الأول
 :مفهوم رد الاعتبار: أولا
رد ااعتبار هو إجراى يرمي لأن يستعيد الشخص مركز  القانوني الذي فقد  نتيجة حكدم بدات  

علد  وجده تنقضدي , وعليه فرد ااعتبار هو إزالة حكم الإداندة بالنسدبة إلد  المسدتقبل454,صادر ضد 
فنجدام 455.ويصبج المحكوم عليه بداية من رد اعتبار  في مركز من لم تسدبع إدانتده, معه جميع نثار 

وإزالددة كافددة نثددار  , رد اعتبددار المحكددوم عليدده يهددد  إلدد  محددو نثددار الحكددم الجنددائي الصددادر عليدده
, وبوجه خاص تل  الماسة بحقوقه المدنية وبأهليته حت  يستعيد مكانته السابقة في المجتمع, تومةالمح

أمدا  .لذا كان قديما من صور العاو ويعد منحة من السدلطات العامدة, وهو يشبه في نثار  العاو الشامل
 :حديثا فأصبج يختل  عن العاو الشامل من عدة وجو  أهمها

 .في حين يكون رد ااعتبار بحكم القاضي أو نص القانون, انونـ يكون العاو الشامل بق
فدي حدين أصدبج رد ااعتبدار إجدراىا , ـ يعد العاو الشامل إجراى استثنائيا قدد يتحقدع مدن نن إلد  نخدر

 .عاديا مستديما
ا يكدون إا بعدد مضدي  في حين رد ااعتبدار, ـ قد يصدر العاو الشامل قبل المحاكمة والحكم أو بعد 

 .كافية من تنايذ العقوبة أو سقوطها بالعاو عنها أو التقادم مدة
في حين يعتبر رد ااعتبار حقا مكتسبا للمحكوم , ـ يعد العاو الشامل منحة تتوق  عل  رابة المشر 

 .عليه إذا استوف  شروطه
 456.في حين رد ااعتبار يحدث أثر  بالنسبة للمستقبل دون الماضي, ـ للعاو الشامل أثر رجعي

 
 تاريخ رد الاعتبار:  انيا 

ا يعتبر رد ااعتبار نجاما جديدا عل  القانون الجنائي, فقدد عرفده الرومدان تحدت اسدم إعدادة  
ااندما  وتضمنه القانون الارنسي القديم بين ثنايا نصوص العاو, واسدتمر الأخدذ بده بعدد قيدام الثدورة 

, ومدن حيدث الشدكل, ااعتبار مدن حيدث نطاقده وقد تطور نجام رد. الارنسية بالرام من إلمائها للعاو
علدد  , 6202فمدن حيدث نطاقدده كدان يقتصدر فددي جدل قدانون تحقيددع الجنايدات الارنسدي الصددادر سدنة 

ليشدمل عقوبدات الجدنج,  6227ثم امتد بموجب قدانون , الخاصة بالجناياتالشائنة أو  ةالعقوبات البدني
. عقوبات التي تسجل في صحائ  السوابع القضدائيةوفي الوقت الراهن يمتد تقريبا إل  جميع أنوا  ال

بعدد أن , أصبج يستايد من نجام رد ااعتبار المجرمون العائددون أيضدا 6222كما أنه بصدور قانون 
 .كان خاصا بالمبتدئين فقط

وفدي , حيث كان في المرحلة الأول  إجراىا إداريدا, أما من حيث الشكل فقد مر بثلاثة مراحل 
 .تارة وواقعة مادية تارة أخرى اأما في الثالثة فكان عملا قضائي, ائياالثانية عملا قض

بعددد مشددورة ارفددة ااتهددام , وفددي المرحلددة الأولدد  كددان يصدددر بموجددب قددرار إمبراطددوري 
بقصددد إنهدداى فقدددان الأهليددة المترتددب علدد  الحكددم بالنسددبة للمسددتقبل دون مسددام , بمحكمددة ااسددتئنا 

 .عاو عن العقوبات التبعية مشموا بضمانة قضائيةبالحكم ذاته, فكان نوعا من ال
, وفي المرحلة الثانيدة كدان يصددر بموجدب حكدم قضدائي بنداىا علد  طلدب مدن المحكدوم عليده 

ويترتب عليه محو الحكم بالنسبة إل  المستقبل وليم مجرد عددم الأهليدة, وكدان فدي البدايدة مصدحوبا 
فدي مجداهر    يمداليوثع في مكان عدام عبدر حادل  ب جراىات عبثية تهت  ستر المحكوم عليه, إذ كان

إلد  . إعلانا لمحو الحكم, ونتيجة لهذا كان المحكوم عليهم ينصرفون عن طلب رد اعتبدارهم إا قلديلا
نوعدا أخدر مدن رد ااعتبدار يقدع بقدوة , ليقرر إل  جانب رد ااعتبار القضائي 6211أن صدر قانون 

ومن ثمة فهو أشبه بواقعة مادية تحدث تلقائيا بمضي مددة , ئياالقانون دون حاجة إل  المطالبة به قضا
  457.ما لم يصدر خلالها عل  المحكوم عليه حكم مما يسجل في صحياة السوابع القضائية, من الزمن

 02/01/6111أما في التشريع الجنائي الجزائري فمنذ صدور قانون الإجراىات الجزائيدة فدي 
اعتبدار فدي صدورتيه القدانوني والقضدائي وذلد  فدي المدواد مدن اعتنع المشر  الجزائدري نجدام رد ا

 .من القانون السال  الذكر 113إل   121
                                                 

454
 Gaston Stefani  et Georges Levasseur , op. cit.  p 572. 
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 علة رد الاعتبار ونوعاه : الفرع ال اني
 علة رد الاعتبار : أولا
يددرتبط رد ااعتبددار بالتحديددد الحددديث لأاددراض العقوبددة, ويسددتهد  فددي المقددام الأول تأهيددل  

اسددتعادة مركددز  فددي المجتمددع كمددواطن شددري , فدد ذا كددان الحكددم بالإدانددة  المحكددوم عليدده وتمكيندده مددن
, يستتبع حرمانا من حقوع ومزايا عديدة ويضع المحكوم عليه في وضع دون وضدع سدائر المدواطنين

يقتضدي إعدادة هدذ  الحقدوع و المزايدا إليده وااعتدرا  لده , ف ن تأهيله الكامل حين تثبت جدارته بذل 
جتمدع وإزالدة وصدمة الإجدرام والإداندة عنده, وتمكينده بدذل  مدن أن يسداهم فدي بمركز مشرو  في الم

ومدن , نشاط المجتمع وازدهار  عل  الوجه الطبيعي المألو , ووجيادة رد ااعتبدار هدي تحقيدع ذلد 
ثمة يبدو هذا النجام بمثابة ااعترا  ااجتماعي بصلاا المحكدوم عليده وعدولده عدن سدبيل الإجدرام, 

فددلا داعددي , بددار كددذل  بأندده طالمددا قددد ثبددت زوال الخطددورة الإجراميددة للمحكددوم عليددهويعلددل رد ااعت
 458.للإصرار عل  إنزال نثار الحكم التي تستهد  في حقيقة الأمر توقي هذ  الخطورة

 نوعا رد الاعتبار:  انيا
ايدر أن هدذا المصدطلج الأخيدر , رد اعتبدار قضدائي ورد اعتبدار قدانوني: رد ااعتبار نوعان 
هندا  مدن يدرى , ي جدرى بعدض الاقده والقضداى علد  إطلاقده علد  الندو  الثداني مدن رد ااعتبدارالذ

ذلد  لأنده إذا كدان يرمدي إلد  التمييدز بدين هدذا الندو  مدن رد , بضرورة إعادة النجر فدي هدذا التعبيدر
ا كدان ولمد, ف ن هذ  المقابلة توحي بأن هذا الأخيدر ايدر قدانوني, ااعتبار وبين رد ااعتبار القضائي

وتااديدا لهدذ  الملاحجدة هندا  جاندب كبيدر مدن , كلاهما يستند إل  أحكام القانون ف ن كل منهما قانوني
الاقدددده مددددن اسددددتبدل تعبيددددر رد ااعتبددددار الحتمددددي أو رد ااعتبددددار الحكمددددي بتعبيددددر رد ااعتبددددار 

ة المحكدوم ورد ااعتبار القضائي ياترض سلطة القضاى التقديريدة فدي تحديدد مددى جددار459.القانوني
أمدا رد . ومعن  ذل  أن للقضاى رفض طلب المحكوم عليه ب عادة اعتبدار , عليه بأن يرد اعتبار  إليه

فدلا يتصدور الحرمدان منده إذا كاندت , ااعتبار الحتمي فهو يتحقع بمجرد توافر شروطه بطريقدة نليدة
أو حتمدي ولكدن نطداع ونثدار رد ااعتبدار ا تختلد  بداختلا  مدا إذا كدان قضدائي . شروطه متدوافرة

 460.وشروط رد ااعتبار هي التي تختل  كما سو  نرى

 شروط رد الاعتبار: الفرع ال الث
 شروط رد الاعتبار القضائي : أولا
مددن قددانون الإجددراىات  113إلدد   121رد ااعتبددار القضددائي فددي المددواد مددن وردت أحكددام  

ع لشروط, منها ما هدو زمندي ومنهدا مدا وملخص هذ  المواد أن رد ااعتبار القضائي يخض, الجزائية
وكدل هدذ  الشدروط تهدد  إلد  . هو متعلع بتنايدذ الحكدم ومنهدا مدا هدو متعلدع بد جراىات رد ااعتبدار

وهددو التأكددد مددن صددلاا المحكددوم عليدده ومدددى جدارتدده بددأن يسددتعيد مكانتدده اللائقددة , اددرض واحددد
    461.والطبيعية في المجتمع

 الشرط الزمني  (1
لجزائري من حيث الشرط الزمني بين حالة المحكوم عليه بعقوبة جنايدة وحالدة فرع المشر  ا 

 .المحكوم عليه بعقوبة جنحة من جهة, وبين المبتدئ والعائد من جهة أخرى
لده  زف ذا كان المحكوم عليه مبتدئا وكانت العقوبة المحكوم بها عليه عقوبة جنحة, ف نه ا يجو 

أمدا إذا كاندت العقوبدة . ع إ   126/6ى مهلدة ثدلاث سدنوات المدادة تقديم طلب رد ااعتبار قبل انقضا
ع إ   تحسدب 126/7المحكوم بها عليه عقوبة جناية ف ن هذ  المددة ترتادع إلد  خمسدة سدنوات المدادة 

هذ  المدة في الحالتين من يوم الإفرا  عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ومن يوم سداد المرامدة 
 .ع إ   126/3عليهم بها المادة بالنسبة للمحكوم 

 زف نده ا يجدو, أما إذا كان المحكوم عليه عائدا وكانت العقوبة المحكوم بها عليه عقوبة جنحة 
ونام الحكم ينطبع علد  مدن صددر عليده , له تقديم طلب رد ااعتبار إا بعد اكتمال مدة ست سنوات
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ل  عشر سنوات إذا كانت العقوبة المحكدوم بهدا حكم بعقوبة جديدة بعد رد اعتبار , وترتاع هذ  المدة إ
وعلدة . ع إ   127حيث يبدأ حساب هذ  المددة مدن يدوم الإفدرا  عليده المدادة , عليه هي عقوبة جناية

ليتحقدع المجتمدع مدن جدارتده , اشتراط المدة هي تر  مجال زمني للمحكوم عليه لإثبات حسن سلوكه
 .برد ااعتبار إليه

 : نفيذ الحكمالشروط المتعلقة بت( 2
 : تنفيذ العقوبة بالكامل( أ
ويأخددذ حكددم , يلددزم لددرد ااعتبددار القضددائي أن تكددون العقوبددة المقضددي بهددا قددد ناددذت بالكامددل 

مدن ع  122وهذا ما قررته المادة  462.تنايذها في مجال رد ااعتبار صدور عاو جزئي أو كلي عنها
أنده ضدروري لإنتدا  أثرهدا فدي رد  المحكدوم  ,وعلة اشدتراط تنايدذ العقوبدة, إ   في فقرتها السادسة

ونتيجددة لهددذا فقددد قددرر المشددر   463.بمددا يثبددت إصددلاحه وجدارتدده بددرد اعتبددار  إليدده, عليدده وتهذيبدده
الجزائددري حرمددان المحكددوم علدديهم الددذين سددقطت عقوبدداتهم بالتقددادم أن يحصددلوا علدد  رد ااعتبددار 

ة للدبلاد مخداطرا فدي سدبيلها بحياتده, وهدذا مدا القضائي باستثناى المحكوم عليه الذي أدى خدمات جليلد
وعلة هذا الحرمان أنده مدن ايدر الملائدم رد ااعتبدار لمدن أفلتدوا . من ع إ   127/3تقضي به المادة 

  464.من تنايذ العقوبة بالحيلة والدهاى مع ما ينب  عنه مسلكهم هذا من خطورة كبيرة
عليده كدل إيلامهدا, فد ذا كاندت ماسدة بالحريدة والمراد بتنايذ العقوبدة بالكامدل احتمدال المحكدوم  

فالارض أنه انقضت كل مدتها, وإذا كاندت ارامدة فدالارض أنده قدد أدى كدل مبلمهدا, وبنداى علد  هدذا 
إذ فددددي   للمحكوم عليه مع وق  التنايذ أن يطلب أثناى مدة التجربة رد اعتبار , زالشرط ف نه ا يجو

ذا انقضدت مددة التجربدة دون نقدض وقد  التنايدذ فدلا حاجدة ذل  الوقت ا يكون الحكم قدد نادذ بعدد, وإ
وهذا  465,إذ مضيها عل  هذا النحو هو بمثابة رد اعتبار حكمية, للمحكوم عليه في طلب رد ااعتبار

 . ع إ   122ما تقرر  المادة 
 
 
 :الوفاء بالالتزاماب المالية الأخرو( ب
يتعدين علد  المحكدوم عليده أن يثبدت قيامده  بالإضافة إل  التنايذ الكامدل للعقوبدة المحكدوم بهدا, 

وإذا لم يقدم ما يثبت ذل  تعين , والتعويضات المدنية أو إعاائه من أدائها, بسداد المصاري  القضائية
, أو أن الطر  المتضرر قد أعاا  من التنايذ بهذ  الوسيلة, عليه أن يثبت أنه قض  مدة الإكرا  البدني

وتدوافر , وم عليه بهذ  االتزامات هدو الدذي يثبدت ندمده علد  جريمتدهوعلة هذا الشرط أن وفاى المحك
إرادة ااندما  في المجتمع لديه, بالإضافة إل  أن هذا الوفاى هو الذي يخمدد حقدد مدن أصدابهم ضدرر 

, أما إذا كان محكوم عليه لإفلام بطريع التددليم 466.جريمته ويمهد لحياته معهم في سلام اجتماعي
ويجددوز لمددن أثبددت . قددام بوفدداى ديددون التاليسددة بالإضددافة إلدد  الاوائددد والمصدداري  فعليدده أن يثبددت أندده

ولكدن , ع إ   123/4إعسار  استعادة اعتبار  حت  وإن عجز عدن أداى المصداري  القضدائية المدادة 
و إا حدرم مدن رد , 467هذا ا يعايه من سداد المرامة والتعويضات المدنية إن كان محكوما بهدا عليده

 .اعتبار 
وما تجدر الإشارة إليه أخيرا هو أن المحكوم عليه الذي أدى خدمات جليلة للبلاد مخاطرا فدي  

أو متعلدع بتنايددذ , ا يتقيدد طلددب رد ااعتبدار بالنسدبة لدده بدأي شدرط سدواى كددان زمنيدا, سدبيلها بحياتده
 . ع إ   124العقوبة المادة 

 : إجراءاب رد الاعتبار القضائي( 3
فد ن كدان محجدورا عليده فمدن نائبده القدانوني, , ار من قبدل المحكدوم عليدهيقدم طلب رد ااعتب 

بدل يجدوز لهدم تقدديم , وفي حالة وفاة المحكدوم عليده يجدوز لزوجده أو أصدوله أو فروعده تتبدع الطلدب

                                                 
462

 . 236نبيل عبد الصبور النبراوي ,المرجع السابق, ص  
463

 . 6772محمود نجيب حسني ,المرجع السابق , ص  
464

 . 236ص , نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع نفسه  
465

 . 6772محمود نجيب حسني, المرجع نفسه , ص  
466

 . 6771محمود نجيب حسني, المرجع السابق, ص  
467

 . 306ة, المرجع السابق ص , أحسن بوسقيع 



سقوط العقوبة في التشريع الجزائي       :                                       الفصل ال اني
 الجزائري

602 

 

طلب رد ااعتبار إذا كان المحكوم عليه لم يقدمه أثناى حياته, بشرط أا تتجاوز المدة سنة مدن تداري  
 .ع إ   120ة الوفاة الماد

ويجددب أن يتضددمن الطلددب تدداري  الحكددم بالإدانددة والأمدداكن التددي أقددام بهددا المحكددوم عليدده منددذ  
ويتعين أن يشمل طلب رد ااعتبار مجمو  العقوبات الصدادرة التدي . ع إ   122الإفرا  عنه المادة 

وبهذا يكدون  .ع إ   121لم يحصل محوها عن طريع رد اعتبار سابع أو بصدور عاو شامل المادة 
المشدر  الجزائدري قدد أخضددع رد ااعتبدار القضدائي لقاعدددة عددم التجزئدة فدد ذا تعدددت الأحكدام التددي 

وفدي هدذا الشدأن 468,صدرت ضد طالب رد ااعتبدار فدلا يجدوز رد اعتبدار  عدن بعضدها دون بعدض
ة حسدن إن إعدادة ااعتبدار إلد  المحكدوم عليده معندا  عدد  نقدي السدير"تقول محكمة الدنقض المصدرية 

الخلع, ولذل  ا يصج الحكم ب عادة ااعتبار إل  المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكدام دون الدبعض, 
وبهدذا الخصدوص فقدد قضدي 469".بل يجب أن يكون ذل  بالنسبة لكل الأحكام السدابع صددورها عليده

   470.في الجزائر بعدم قبول الطلب الذي ا يشتمل عل  جميع العقوبات المحكوم بها
دم طلب رد ااعتبار إل  وكيدل الجمهوريدة بددائرة محدل إقامدة المحكدوم عليده, فيقدوم وكيدل يق 

نتدائج تحقيدع مصدالج الشدرطة أو الأمدن فدي : الجمهورية بتشكيل المل  الذي يتضدمن الأوراع الآتيدة
مدن صدحياة السدوابع القضدائية, نسدخة مدن  6الجهات التي كان يقيم بها المحكوم عليده, القسديمة رقدم 

لأحكام الصادرة بالعقوبة, مستخر  من سجل الإيددا  بالم سسدات العقابيدة التدي قضد  بهدا المحكدوم ا
 . عليه مدة عقوبته للوقو  عل  حسن سير المحكوم عليه أثناى تنايذ العقوبة

يحيل وكيل الجمهورية المل  كاملا مشاوعا برأيه إل  النائب العدام بدالمجلم القضدائي, علمدا  
 . رد ااعتبار أن يقدم مباشرة إل  ارفة ااتهام سائر المستندات اللازمة أنه يجوز لطالب

حيدث ياصدل , يقوم النائب العام برفع طلب رد ااعتبار إل  ارفدة ااتهدام بدالمجلم القضدائي 
, في هذا الطلب خلال شهرين بعد إبداى طلبدات النائدب العدام وسدما  أقدوال المحكدوم عليده أو محاميده

, لة رفض الطلب تقديم طلب جديد قبل انقضاى مدة سدنتين ابتدداى مدن تداري  الدرفضوا يجوز في حا
هذا إذا كان الرفض موضوعيا وليم شدكليا, أمدا إذا كدان الدرفض شدكليا فيجدوز تصدحيج الإجدراىات 

كمدا يجدوز الطعدن فدي حكدم ارفدة ااتهدام لددى المحكمدة , وتقديم الطلب مدرة أخدرى دون التقيدد بمددة
 .كيايات المنصوص عليها في قانون الإجراىات الجزائيةالعليا بنام ال

ف ن , أما في الحالة التي يصدر فيها حكم الإدانة عن المحكمة العليا  بعد رفع الأمر إليها كاملا 
هددذ  الجهددة القضددائية وحدددها المختصددة بالاصددل فددي طلددب رد ااعتبددار, ويجددري التحقيددع حينئددذ فددي 

 .ع إ   113لمحكمة العليا المادة الطلب بمعرفة النائب العام لدى ا
  انيا شروط رد الاعتبار الحتمي 

وماادهدا أن رد ااعتبدار , ع إ   122و  122وردت أحكام رد ااعتبار الحتمي في المادتين  
 : الحتمي يقع بقوة القانون إذا توفرت ثلاثة شروط

 .ـ تنايذ العقوبة المحكوم بها إما حقيقة وإما حكما 6
 .من الزمنـ مضي مدة  7
 .ـ عدم صدور حكم جديد أثناى هذ  المدة 3
 :تنفيذ العقوبة المحكوم بها( 1
الشرط عن شرط تنايذ العقوبدة الدلازم فدي رد ااعتبدار القضدائي, مدع ملاحجدة  ا يختل  هذا 

أن العاو عدن العقوبدة وسدقوطها بالتقدادم يقومدان مقدام تنايدذها أي هدو تنايدذ حكمدي لهدا, كمدا أن تنايدذ 
رامة بطريع الإكرا  البدني يأخذ نام الحكم المقرر في شأن رد ااعتبدار القضدائي فيعتبدر معدادا الم

 . ع إ   122/6لدفعها المادة 
 :مضي مدة من الزمن( 2
 .يميز المشر  حسب مدة العقوبة وعدد العقوبات المحكوم بها وطبيعتها 
إذا لم يصدر عليه , بقوة القانون للمحكوم عليهإذا كانت العقوبة سالبة للحرية بالحبم يرد ااعتبار  (أ

 :حكم بعقوبة جناية أو جنحة خلال الآجال الآتية
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أو مضي أجل التقادم بالنسبة لمن صددر , ـ بعد مضي عشر سنوات اعتبارا إما من يوم انتهاى العقوبة
 .عليه حكم مرة واحدة بالحبم لمدة ا تتجاوز ستة أشهر

بالنسدبة لمدن صددر عليده حكدم مدرة , سب كما تقددم فدي البندد السدابعـ بعد مضي خمسة عشر سنة تحت
 .أو بعقوبات متعددة ا يتجاوز مجموعها سنة واحدة, واحدة بعقوبة الحبم لمدة ا تتجاوز سنتين

بالنسبة لمن صددر عليده حكدم بدالحبم , ـ بعد مضي عشرين سنة من تنايذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم
 .و صدرت عليه عقوبات متعددة ا يتجاوز مجموعها سنتينأ, لمدة تزيد عن سنتين

إذا كانت العقوبة ارامة مالية يرد ااعتبار بقدوة القدانون للمحكدوم عليده إذا لدم يصددر ضدد  حكدم  (ب
بعدد مضدي خمدم سدنوات اعتبدارا مدن يدوم سدداد المرامدة أو انتهداى الإكدرا  , بعقوبدة جنايدة أو جنحدة

 . ع إ    122/4مادة البدني أو مضي أجل التقادم ال
ف نده يدرد , أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي عقوبة حبم أو ارامة مشمولة بوق  التنايدذ 

اعتبار المحكوم عليده بقدوة القدانون بعدد انتهداى فتدر ة ااختبدار المقددرة بخمدم سدنوات إذا لدم يحصدل 
بالإداندة حدائزا لقدوة الشديى المقضدي إلماى لإيقا  التنايذ , وتبتدئ هذ  المدة من يوم صيرورة الحكدم 

بل كل ما في الأمر أنهدا , وهي في الواقع لم تقرر شيئا جديدا, ع إ   122وهذا ما تقرر  المادة , فيه
 . ع إ   بخصوص إيقا  التنايذ 213أعادت نام الحكم الذي تقرر  المادة 

مضدي مددد أطدول مدن  ,وما يلاحج مما سبع أن المشر  اشترط في رد ااعتبار بقوة القدانون 
بالإضافة إل  أن الأحكام الصادرة بعقوبة جناية 471.تل  المدد التي اشترطها في رد ااعتبار القضائي

ا يرد اعتبار المحكوم عليه فيها بقوة القانون , ونام الحكدم بالنسدبة للمحكدوم عليده بعقوبدات متعدددة 
 . يتجاوز مجموعها السنتين

 :ذه المدةم صدور حكم جديد أ ناء هعد (3
أا يصددر عليده , يشترط القانون الجزائدري لكدي يسدترد المحكدوم عليده اعتبدار  بقدوة القدانون 

ارتكابده جنايدة أو , حكم جديدد خدلال المددد السدالاة الدذكر بعقوبدة الحدبم أو عقوبدة أخدرى أشدد منهدا
أثنداى الآجدال  ويستااد من هذا أن صدور حكم جديد علد  المحكدوم عليده(. ع إ    122المادة )جنحة 

وناددم الشدديى بالنسددبة , السددابقة بعقوبددة المرامددة فقددط ا يحرمدده مددن اسددترداد اعتبددار  بقددوة القددانون
 .لمرتكب المخالاات مهما كانت عقوبتها

 آ ار رد الاعتبار وعطقته بسقوط العقوبة : الفرع الرابع
 آ ار رد الاعتبار  : أولا
بقاى الجريمدة كواقعدة , محو الحكم بالنسبة للمستقبل: تتمثل نثار رد ااعتبار بنوعيه أساسا في 

 . عدم انسحاب رد ااعتبار عل  الماضي, مادية
 :محو الحكم بالنسبة للمستقبل (1
وإنهاى كل حاات , ي دي رد ااعتبار سواى كان قضائيا أو بقوة القانون إل  محو حكم الإدانة 

, ع إ   121/7المدـادة , الحكدم بالنسدبة للمسدتقبل فقدان الأهلية والحرمدان مدن الحقدـوع المترتبدة عدن
, السدلطة الأبويدة: مثدل, ومااد ذل  أن يستعيد المحكوم عليه كافة حقوقه التي جدرد منهدا بتدأثير الحكدم

مباشدرة , القبدول فدي الوجدائ  العامدة, الحقوع اانتخابيدة, أهلية الشهادة أمام المحاكم, أهلية الوصاية
كمددا يترتددب علدد  زوال الحكددم محددو  مددن صددحياة السددوابع 472.فددي العقددودالشددهادة , أعمددال الخبددرة

فدي حدين ا تسدجل . مدع التنويده فيهدا علد  رد ااعتبدار 6مع بقائه مسدجلا فدي البطاقدة رقدم, القضائية
  473.من صحياة السوابع القضائية 3و 7العقوبة التي شملها رد ااعتبار في القسيمتين 

فد ذا ارتكدب , مشمول برد ااعتبدار لترتيدب نثدار فدي المسدتقبلوا يجوز ااستناد إل  الحكم ال 
كما يجدوز لده ااسدتاادة , من رد إليه اعتبار  جريمة جديدة فلا يعد الحكم الذي انمح  سابقة في العود

  474.من إيقا  التنايذ في الحكم الجديد
 :بقاء الجريمة كواقعة مادية( 2
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 . 304أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص  
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كم القاضي بالإدانة بالنسدبة للمسدتقبل وزوال كدل الحكم برد ااعتبار وإن ترتب عليه محو الح 
إا أنده ا يمكدن بدأي حدال , ما يترتب من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوع وسدائر الآثدار الجنائيدة

لأن مددا حدددث بالاعددل قددد أضددح  مددن الواقددع , مددن الأحددوال أن يترتددب عليدده محددو الجريمددة فددي ذاتهددا
 475.ف ن معانيه ودااته قد تبق  لتنب  عنه, ر  فعلا أو قانوناوإن أمكن إزالة نثا, والواقع ا يمح 

 :عدم انسحاب رد الاعتبار عل  الماضي (3
وبنداى علد  ذلد  فد ن مدا أنتجده , من الخصائص الأساسية لرد ااعتبار أنه اير ذا أثر رجعي 

قدد ارتكدب قبدل فد ذا كدان , حكم الإدانة من نثار قبل حصول المحكوم عليه عل  رد اعتبار  يجل قائما
أو كدان قدد , إعادة اعتبار  جريمة واعتبر بالنجر إل  حكم الإداندة عائددا والدج بنداى علد  ذلد  عقابده

فكل ذل  يبق  صحيحا عل  الرام من زوال , عزل من وجياة عامة أو حرم من الحع في حمل وسام
   476.حكم الإدانة برد ااعتبار

 قوبةالعطقة بين رد الاعتبار وسقوط الع:  انيا
يجددب التارقددة بددين نددوعي رد ااعتبددار فبالنسددبة لددرد ااعتبددار بقددوة القددانون ف ندده ا علاقددة لدده  

فدالمحكوم عليده ا يدرد لده              , إذ هو سدبب انقضدائها ووجده هدذا اانقضداى هدو تنايدذها, بسقوط العقوبة
وسدائر االتزامدات الماليدة المترتبدة , اعتبار  بقوة القانون إا بعدد اانتهداى مدن تنايدذ عقوبتده الأصدلية

فموقوتدة , أما العقوبات التبعية والتكميلية وكافة الآثار الجنائية الأخرى الناشئة عن الحكم, عل  الحكم
فعنددد انتهدداى هددذ  المدددة يكددون , بالمدددة التددي نددص عليهددا القددانون لددرد ااعتبددار الحتمددي للمحكددوم عليدده

وعلد  ذلد  يكدون أسدام رد , ت الماروضة عليده بموجدب الحكدمالمحكوم عليه قد أوف  بكل االتزاما
 .ااعتبار الحتمي استيااى العقوبة ا سقوطها

ومدرد ذلد  أن , أما رد ااعتبار القضائي فيشكل نوعا من العاو القضائي الجزئي عن العقوبدة 
ى الناشدئة عنده الحكم ا يارض عل  المحكوم عليه تنايذ العقوبدة الأصدلية واالتزامدات الماليدة الأخدر

وإنما أيضا الخضو  للعقوبات التبعية والتكميليدة وسدائر الآثدار الجنائيدة الأخدرى طدوال مددة , فحسب
ولكدن الرابدة فدي توجيد  فكدرة التاريدد العقدابي , محددة هي المدة المقررة لرد ااعتبار بقوة القدانون

حيدث يعاد  , د ااعتبدار القضدائيأثناى مرحلة تنايذ العقوبة في إصلاا المحكوم عليه أوحت بنجدام ر
 .المحكوم عليه من المدة السابقة الذكر إذا استوف  الشروط التي نص عليها القانون

وعل  ذل  ف ن استرداد المحكوم عليه لمركز  القانوني قبل انقضاى المدة التدي حدددها القدانون  
سلوكه خدلال الاتدرة اللاحقدة إنما هو ضرب من المسامحة مكافأة له عل  حسن , لرد ااعتبار الحتمي
 477.ويصبج من ثم اعتبار  نوعا من العاو القضائي الجزئي عن العقوبة, لصدور الحكم عليه

 تقدير نرام رد الاعتبار: الفرع الخامس
يقددوم رد ااعتبددار بقددوة القددانون علدد  قرينددة حسددن السددلو  بمجددرد مضددي مدددة تجربددة طويلددة  

بأنده , وهدو بدذل  يتميدز عدن رد ااعتبدار القضدائي, ة معيندةدون أن يصدر خلالها حكدم بعقوبد, نسبيا
دون حاجدة إلد  تحقيدع , أن حسن السلو  يستااد حكمدا, وأهم مجاهر هذا التبسيط, أبسط منه شروطا
ويددرتبط بددذل  أن رد , أو تقيدديم لمدددى جدددارة المحكددوم عليدده ب عددادة ااعتبددار إليدده, يجددري فددي شددأنه

 وجه لرفضه إذا أثبت المحكوم عليه مضي مدة التجربة دون صدور فلا, ااعتبار بقوة القانون حتمي
وذل  عل  خلا  رد ااعتبار القضائي الذي يخدول ارفدة ااتهدام إزاى  سدلطة , حكم بالعقوبة خلالها

أنده ايدر جددير بدأن , حيث يحدع لهدا رفضده إذا قددرت بعدد دراسدة لشخصدية المحكدوم عليده, تقديرية
 .لمجتمعيستعيد مركز  الطبيعي في ا

فخلدو  , وهذا التحديد لماهية رد ااعتبار بقوة القانون يتيج لنا بيان وجياته في النجام القانوني 
التي توقج فدي ذاكدرة , يسمج بتجنيب هذا الأخير مخاطر العلنية478,من تحقيع في شأن المحكوم عليه

علد  مدا اكتسدب مدن  في الوقت الذي يراب فيه إسددال سداتر مدن النسديان, المجتمع جريمته وعقوبته
صديانة للجهدود التدي يبدذلها فدي سدبيل بنداى , حيث يحرص عل  إخااى ماضديه عدن علدم الندام479,إثم

وهذ  الميزة ثمينة بحيث ترجج علد  مدا ياترضده رد ااعتبدار بقدوة القدانون مدن , مركز  في المجتمع
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ااعتبدار الحكمدي أنده ولكدن النقدد الدذي يوجده إلد  رد . مدة أطول عما ياترضه رد ااعتبار القضائي
مدن ذوي الأخدلاع السديئة 480,قد تايد اير الجدديرين بهدا( قرينة حسن السلو )يقوم عل  قرينة مطلقة

حيددث يسددتند رد ااعتبددار بقددوة القددانون إلدد  مجددرد واقعددة ماديددة , الددذين يعيشددون علدد  هددامش القددانون
. كدب جدرائم أخدرى مجهولدةبالرام مدن أن المحكدوم عليده قدد يكدون ارت, متمثلة في مضي مدة الزمن

يسدلب رد  ااعتبدار  481,فضلا عن أن هذا النجام وهو يشدكل المالدب الأعدم مدن حداات رد ااعتبدار
خدلال , ناسه أهم خصائصه والتي تتمثل في أنه يعتبر مكافأة لجهد ذاتدي مضدطرد مدن المحكدوم عليده

ولدذل  ف نده مدن , الندام ومكانتده بدين482فترة طويلة للنهوض مدن عثرتده واسدتعادة تكياده ااجتمداعي
والتحقع من جدارته استرجا  مكانتده , الأفضل أن يسبع رد ااعتبار فحص لشخصية المحكوم عليه

حدين اسدتبعد رد , وخيدر مدا فعدل المشدر  الجزائدري إقدرارا منده بهدذ  الآثدار السدلبية483.في المجتمدع
قوبدات متعدددة سدالبة للحريدة تتجداوز ااعتبار بقوة القانون بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جنايدة أو بع

بقدوة القدانون بصداة نهائيدة علد   ذل  لأنه ا يمكن ااسدتمناى عدن رد ااعتبدار, مجمو  مددها سنتين
لأن ذل  ياتج بابا نخرا عل  القضاى حيث يتهافت كل المحكدوم علديهم حينئدذ , الأقل في الوقت الراهن

يزيدد فدي إثقدال كاهدل الجهدات القضدائية بكثدرة عددد  ممدا, عل  القضاى طالبين رد اعتبارهم القضائي
 . الملاات رام إثقاله بلا هذا الأمر

ذل  لأنه يساعد من وقع , وخلاصة القول أن نجام رد ااعتبار هو نجام ا ان  للمجتمع عنه 
لأن كددل إنسددان , علدد  الددتخلص مددن نثددار حكددم الإدانددة حتدد  ا تلازمدده إلدد  الأبددد, فددي وحددل الجريمددة

ومن ايدر المعقدول أن تبقد  نثدار هدذ  الإداندة وصدمة عدار , لوقو  في الجريمة والإدانة بهامعرض ل
بالإضافة إل  أن نجام رد ااعتبار هو وسيلة هامدة مدن وسدائل السياسدة . تلاحقه في كل زمان ومكان

 .الجنائية التي تلي تنايذ العقوبة الأصلية وتهد  إل  إصلاا المحكوم عليه وإعادة تأهيله

 مبحث الرابعال
 آ ار سقوط العقوبة عل  الراهرة الإجرامية

وذلد  بعدد  ,الشدرطي تسقط إما بعد إيقا  تنايدذهارأينا في المباحث الثلاثة السابقة أن العقوبة  
 ,بتنايدذ العقوبدةاالتدزام أو بسدقوط  ,وقد  التنايدذ والإفدرا  المشدروطنهاية فترة ااختبار في نجدامي 

وإمدا بسدقوط حكدم  ,عقوبتده تقدادمأو أو العادو الخداص عنده المحكدوم عليده  ويكون ذل  في حالدة وفداة
مدن خدلال المطالدب الثلاثدة وعليه فسأعالج نثار سقوط العقوبة عل  الجاهرة الإجراميدة  .الإدانة ناسه

نثددار سددقوط العقوبددة بعددد إيقددا  تنايددذها علدد  الجدداهرة والتددي أتندداول فددي المطلددب الأول منهددا  ,الآتيددة
وفددي  ,علدد  الجدداهرة الإجراميددة العقوبددة بتنايددذ نثددار سددقوط االتددزاموفددي المطلددب الثدداني  ,الإجراميددة

  .سقوط حكم الإدانة عل  الجاهرة الإجرامية المطلب الثالث نثار

 المطلب الأول
 عل  الراهرة الإجرامية تنفيذالإيقاف بآ ار سقوط العقوبة 

إمددا نجددام وقدد  التنايددذ أو نجددام  :نجددامينم أن إيقددا  العقوبددة الشددرطي يددتم بأحددد المعلددومددن ال 
 .الإفرا  الشرطي

 عل  الراهرة الإجراميةآ ار سقوط العقوبة بوقف التنفيذ : الفرع الأول
هدي تجندب مسداوئ تنايدذ العقوبدات السدالبة للحريدة ذات  وق  التنايدذ إن العلة الأساسية لنجام 

ب ذو خطدورة إجراميدة قليلدة لمسداوئ فهي تعرض المحكدوم عليده بهدا وهدو فدي المالد, المدى القصير
ااختلاط بمجرمين أكثر منه خطورة, فيتعلم منهم الأساليب الإجرامية التي كدان يجهلهدا, الأمدر الدذي 

فدي وحدل الجريمدة مدن  بده ي دي به إل  الوقو  في هاوية الإجرام, من حيث يراد إصلاحه والمدوص
  أن يمادر السجن عند انقضداى عقوبتده وهدو أكثدر فتكون النتيجة الحتمية لذل, حيث يراد انتشاله منها

وتعتبر هذ  العقوبات في حد ذاتها اير ذات جدوى في تأهيل المحكدوم , خطورة من يوم أن أدخل فيه
عليه, لأن تنايذ البرنامج التأهيلي هو عمل فني بط  يتطلب وقتا ا توفر  هذ  العقوبات, ولذل  يكون 
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لعدالددة والددرد  العددام النطددع بعقوبددة سددالبة للحريددة ذات مدددى مددن المصددلحة حددين تقضددي اعتبددارات ا
 .كتااى بتهديد  بها فقطاقصير, ااجتهاد في تجنيب المحكوم عليه الخضو  لها 

ويعتبر وق  التنايذ في حد ذاته معاملة عقابية حقيقية, فتهديد المحكوم عليه بتنايذ العقوبة فيده  
يعد في ذاته نجاما عقابيا, إذ ينش  مجموعدة مدن البواعدث إذا صدر عنه ما يجعله اير جدير بوقاها, 

تحدد للمحكوم عليه الطريع الذي يجدر به أن يسلكه, وهدذ  البواعدث تنادر  مدن السدلو  السدي  تجنبدا 
لجزاى خطير يتعرض له متمثلا في تنايذ العقوبة فيه, وتحبذ له السلو  القويم أملا في مكافدأة هدي أن 

أسدلوب كاداا ضدد  هدو وقدد قيدل فدي ذلد  أن وقد  التنايدذ. احتمدال التنايدذيصير في حصانة تامة من 
العود, ذل  أن إبعداد المجدرم بالصددفة عدن وسدط السدجون الماسدد هدو وقايدة لده مدن تدأثير عوامدل قدد 

إذا كدان وقد  التنايدذ : ولكدن التسدا ل الدذي يثدور هدو484.ت دي به إل  الوقو  في جريمة ثانية أخرى
فلماذا أجيز وق  تنايدذ عقوبدة المرامدة؟ , قوبات السالبة للحرية قصيرة المدىشر  لتاادي أضرار الع

ذلد  أن المرامدة التدي يعجدز عدن سددادها  ,مندا إلد  جهدد كبيدر  إن الإجابة عن هدذا التسدا ل ا تحتدا
وخلاصة القول  .المحكوم عليه تتحول إل  عقوبة سالبة للحرية وهذا بتطبيع نجام الإكرا  البدني عليه

 .هو نجام يعمل عل  التخاي  من الجاهرة الإجرامية ق  التنايذأن و

 عل  الراهرة الإجرامية آ ار سقوط العقوبة بالإفراج المشروط: الفرع ال اني
يقال في تبرير نجام الإفرا  المشروط أنه مكافأة للمحكوم عليه علد  حسدن سدلوكه, وتشدجيعا  

عتبارا نخرا هاما هو تقييد المار  عنه بأن يجل حسن لمير  من السجناى عل  الإقتداى به, كما يحقع ا
السيرة والسلو  حت  بعد الإفرا  عنده, فجدواز إلمداى هدذا الإفدرا  وإعدادة المادر  عنده بشدروط إلد  

قد يجعل السلو  الحسن بالنسبة له بعدد هدذ  المددة عدادة,  485سجنه إذا ما ساى سلوكه أثناى مدة معينة,
اايته إصدلاا المحكدوم , أداة للتاريد العقابي أثناى مرحلة تنايذ العقوبة وعليه فيعتبر الإفرا  الشرطي

بالإضافة إل  أنه وسيلة تسع  إلد  تخايد  الآثدار ايدر المباشدرة للعقوبدة السدالبة . عليه وإعادة تأهيله
كما أنه يعتبر وسيلة من وسائل إصلاا التقدير القضائي لمددة . للحرية التي تلحع بذوي المحكوم عليه

 بددالإفرا  عددد الخددرو  منددهبحتدد  والسددجن وتعمددل علدد  تحسددين سددلو  المسددجونين داخددل  ,لعقوبددةا
علد   يعمدل وبالتدالي فهدو فهو نجام هدفه عدم العودة للجريمة سواى داخل السجن أو خارجهوبالتبعية 

 .التخايض من الجاهرة الإجرامية
  

 المطلب ال اني
 اهرة الإجراميةالعقوبة عل  الرآ ار سقوط الالتزام بتنفيذ 

 ,بتقدادم عقوبتده أوأو بالعاو الخداص عنده  يسقط االتزام بتنايذ العقوبة إما بوفاة المحكوم عليه 
 .هذا المطلب في الارو  الثلاثة الآتيةوعليه فسأتناول 

 نثار سقوط العقوبة بوفاة المحكوم عليه عل  الجاهرة الإجرامية: الار  الأول
ا تحقع الأادراض , التزام بتنايذ العقوبة هو كون العقوبة شخصيةإن علة تأثير الوفاة عل  ا 

فدد ذا مددات اسددتحال , المنوطددة بهددا إا إذا ناددذت فددي شددخص معددين بالددذات هددو المسدد ول عددن الجريمددة
فوفداة الجداني , ولن يحقع تنايذها فدي ايدر  مهمدا كاندت صدلته بده ادرض مدن أاراضدها, تنايذها فيه

كمدا أن العدالدة 486,وتجعدل رد  الميدر عدن طريدع إيلامده مسدتحيلا, عتنهي الخطر الذي يهدد المجتم
والمتادع عليده فدي  ,تدأب  أن تنادذ علد  إنسدان نخدر ا ذندب لده, تأب  أن تناذ العقوبة عل  إنسان ميت

ا بالسدلب وا علد  الجداهرة الإجراميدة  ا أثر لسدقوط العقوبدة بوفداة المحكدوم عليده أنه الاقه الجنائي
 .بالإيجاب
 آ ار سقوط العقوبة بالعفو الخاص عل  الراهرة الإجرامية: ع ال انيالفر
حيدث أمتددا قدديما باعتبدار أن الشداقة , طرا ومازال يطرا العاو الرئاسدي كثيدرا مدن الجددل  

نحن نوافقهم عل  ذل  إن كانت الجريمة : "اير أن بنتام عقب عل  ذل  بالقول, أول فضيلة في المل 
لأن فيده نصدرة , أو حاشديته إذ فدي هدذ  الحالدة يكدون عادو  عجديم القددر( المل )موجهة نحو شخصه 
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لكن إذا كانت الجريمة موجهة ضد الهيئة ااجتماعية فالعاو لديم مدن الشداقة مدن شديى , عل  شهواته
  487."بل هو من وسائل الخلل

يبندي و, هذ  المقولة ما هي إا واحددة مدن الصديحات التدي تعالدت منتقددة نجدام العادو الرئاسدي 
 :ه اى المعارضون لهذا النجام حججهم عل  ما يلي

ـ أن العادددو الرئاسدددي يشدددجع علددد  الإجدددرام مدددن خدددلال إلمائددده لصددداة الثبدددات والحتميدددة المميدددزة  6
إذ يرى ه اى أن أفضل سلاا ضد الإجرام هدو اعتقداد الجميدع بدأن العقوبدة المحكدوم بهدا 488,للعقوبة

لعمل بهذا النجام ما يقلل حجوج تطبيع الحكدم البدات علد  وفي ا, عل  المجرم ستطبع عل  نحو أكيد
 . هذا النحو الأكيد

ـ أنه نجام يماثل أنجمة تد دي نادم الددور ابتكرتهدا السياسدة العقابيدة المعاصدرة مثدل إيقدا  التنايدذ  7
وهي أنجمة تسدمج علد  نطداع واسدع , والعاو الشامل والجرو  المخااة وايرها, والإفرا  الشرطي

 489.لأخطاى القضائية وقسوة القانونبتدار  ا
باعتبار  يتضمن الإخلال بقوة الحكم واستقلال القضاى , ـ أنه يمثل خرع لمبدأ الاصل بين السلطات 3

 490.حيث يخول لرئيم الدولة وهو سلطة تنايذية مهام هي من صلب العمل القضائي, الذي أصدر 
 :دوا عليها بما يليولكن أنصار نجام العاو الرئاسي تصدوا لهذ  الحجج ور 
لأن , ـ ا محل للقول بأن العادو الرئاسدي يشدجع الإجدرام لتاريطده فدي مبددأ ثبدات العقوبدة ولزومهدا 6

العاو الخاص لم يشكل في أي وقت من الأوقات حقدا للمحكدوم عليده يلجدأ إليده ويضدع  هدد  الدرد  
كمدا ا يخدل بالصداة 491,يدةوإنمدا هدو محدل تكدرم وتسدامج يدرتبط بأهددا  السياسدة العقاب, في العقداب

ولديم لشدخص ذي تاكيدر عدادي أن يعدول عليده كتددبير , اليقينية للعقوبة لأن استعماله استثنائي بحت
 492.االب أو محتمل الحدوث

إا أنهدا ا تقضدي , ـ إذا كانت نجم التاريد العقدابي الأخدرى تقلدل مدن نطداع تطبيدع العادو الرئاسدي 7
فمباشددرة العاددو الخدداص يكددون عنددد عدددم , كددل منهددا يكمددل الآخددر علدد  كددل فائدددة لدده وا تماثلدده إذ أن

كمدا هدو الشدأن فدي حالدة الطعدن , مباشرة الأنجمة الأخرى أو عند عدم كاايتهدا أو بتقدديم نثدار  عليهدا
إذ يمكددن البدددى بددالعاو الرئاسددي عددن المحكددوم عليدده نجددرا لطددول , علدد  حكددم ب عددادة النجددر لسددبب مددا

  493. الإجراىات
ة المستمدة من مبدأ الاصل بين السلطات فمردود عليها بأن المبددأ المدذكور لدم يعدد يعندي ـ أما الحج 3

ورئيم الدولدة حدين 494,بل أصبج يسمج بمساحة من التعاون فيما بينها, الاصل المطلع بين السلطات
وإنمدا يكمدل عملده حدين يخدر  الأمدر مدن , يقرر العادو الخداص فهدو ا يعتددي علد  اسدتقلال القضداى

وا يصددر العادو عدن , فيصبج في اير استطاعته إصلاا عيب ثبت عل  نحدو ا جددال فيده, حوزته
, رئيم الدولة باعتبار  ممثلا للسلطة التنايذية ولكن باعتبار  ممثلا للدولة في مجموعها بكل سدلطاتها

 .فهو القاضي الأول في البلاد495ومن بينها السلطات القضائية
إذا أحسددن اسددتعماله مددن , الخدداص يبقدد  سددلاحا ذو حدددينعاددو وختامددا يمكددن القددول أن نجددام ال 

وا ينالدده إا مددن أثبددت بكددل جدددارة , طددر  الحكددام بعقلانيددة حيددث ا يسددتايد مندده إا مددن كددان أهددلا
ف نده يكدون وسديلة رحمدة وشداقة فدي المجتمدع ويكدون نعمدة , استحقاقه بعد دراسة متأنية لقوام سدلوكه

نج بدون مراقبة وبطريقة فوضوية تحت اطداى تخايد  الضدمط علد  أما إذا أسي  استعماله وم, عليه
ف ندده يكددون نقمددة علدد  , أو كوسدديلة تعبيددر عددن مناسددبة أو حدددث معددين أو لإثبددات الوجددود, السددجون

وبالتدالي فهدو يسداعد علد   496.المجتمع وذل  بتسليط شدرذمة مدن المجدرمين ومعتدادي الإجدرام عليده
               .تنامي الجاهرة الإجرامية
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   آ ار سقوط العقوبة بالتقادم عل  الراهرة الإجرامية: الفرع ال الث
 :خصوم نجام تقادم العقوبة رفضهم عل  حجج مبنية عل  أفكار أهمها أسم 
نوعدا مدن المكافدأة , حيث اعتبروا أن سقوط العقوبة بمرور فتدرة معيندة مدن الدزمن: ةفكرة المكافق( 1

رام أن , ن للمجرم الماهر في ااختااى واابتعاد عن إجراىات التنايذاير المبررة التي يقررها القانو
   497.ااختااى هو في حد ذاته سلو  مشين

إن تقصير السلطات العامة في واجبها ا يجدوز أن يكدون سدببا : فكرة التضحية بمصلحة الجماعة( 2
, عة في الحمايدة الجنائيدةذل  أن التقادم يضحي بمصلحة الجما, في إهدار حع ليم لها وإنما للمجتمع

رام أن مرور الزمن ا يمحو بذاتده خطدورة الصدن  , لصالج المجرمين جميعا الصمار منهم والعتاة
 .الأخير

يسددتبعد التقددادم كددل نليددات السياسددة الجنائيددة  : فكوورة الحرمووان موون الإصووطح والتقهيوول الاجتموواعي( 3
لدذين يعتبدران مدن لهيل ااجتمداعي للمجدرمين اومنها الإصلاا والتأ, الحديثة في الكااا ضد الجريمة
 498.وفي هذا ضرر عل  المجرمين والمجتمع عل  حد سواى, ثمار الرد  الخاص في العقوبة

بالتقددادم قددد يسدداعد تنددامي الجدداهرة  مددن خددلال هددذ  الأفكددار يمكددن اسددتنتا  أن سددقوط العقوبددة 
 .الإجرامية

 هرة الإجراميةآ ار سقوط حكم الإدانة عل  الرا: المطلب ال الث
 م العاو العامانجل فبالنسبة ,إما بالعاو العام وإما برد ااعتبار يسقط حكم الإدانة من المعلوم أن 

واعتبروا أن العاو عن الخدارجين عدن  ,يمن بعض الاقهاى أمثال بنتام وبيكاريا وفيلان جير فقد انتقد
لجاهرة الإجرامية والعود ع عل  تنامي ايشجحيث ومن ثم فهو إيذاى للمجتمع , القانون مخال  للقانون

  .ذوي السوابع المعاو عنهم طر  للجريمة من
 ,عل  التقليل من الجاهرة الإجراميةااعتبار فيعتبر  الاقه الجنائي نجام يعمل أما بالنسبة لرد  

 تخلصدا إا لده ومدا رد ااعتبدار ,يكون قد ناذ العقوبة المحكوم بها عليه في المالدبلأن المحكوم عليه 
بعددد إنهدداى عقوبتدده  ,اسددترجا  مكانتدده فددي المجتمددعحددع للمددذنب بالتددالي  فهددو ,مددن نثددار هددذ  العقوبددة

لأن كدل البشدر معدرض للوقدو  فدي وحددل  ,الحيداة وا يبقد  هدذا الأثدر ملازمده مددى ,وإصدلاا حالده
نائيدة الحديثدة سديلة مدن وسدائل السياسدة الجفرد ااعتبدار هدو ووبالتالي  ,الجريمة بقصد أو بمير قصد

عدن الإجدرام بعدد مدا أعيدد لده وذلد  بابتعداد المدذنب  ,التي تخا  مدن جداهرة العدود علد  الخصدوص
علد  علد  عكدم مدا لدو لدم يدرد لده اعتبدار  إذ يبقد  ناقمدا  ,اعتبار  حت  ا يلوث سمعته مدرة أخدرى

رة أخدرى انتقامدا إلد  الوقدو  فدي الجريمدة مدوهذا ما ي دي بده  ,المجتمع الذي لم يعطه فرصة للتوبة
   .لناسه من هذا المجتمع
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 الخاتمة
وا هددي الوسدديلة  ,أن العقوبددة ليسددت اايددة فددي حددد ذاتهددا بسددهولة المتتبددع لهددذا البحددثيدددر   

وإن كانددت تمثددل السددلاا الأول للمجتمددع فددي مواجهددة هدددذ   ,الوحيدددة لمكافحددة الجدداهرة الإجراميددة
لهدا إمكانيدة  مدادام هندا  وسدائل أخدرى لجريمدةليسدت بالضدرورة ازمدة ل العقوبدةالي فوبالت, الأخيرة

العقوبدة بدين اللدزوم "لموضو   يالقول بعد تناولن يوعليه ف نه يمكنن, محلها الحلولأو  ط العقوبةاسقإ
ثدل وتتمجملة من النتائج منها ما هو عام  إل  تتوصل يأنن" والسقوط في التشريع الجزائي الجزائري

 هدو خداص ومنهدا مدا ,وذل  للإسهام في تنمية الثقافة القانونية فدي المجتمدعفي النتائج الخمسة الأول  
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الجزائددي وهدددفي مددن ذلدد  المسدداهمة فددي تحسددين وتطددوير القددانون الأخددرى  متمددثلا فددي بقيددة النتددائج
 :هيالمتوصل إليها النتائج  أهمو ,الجزائري

فهندا  قيدود قدد تحدد مدن حريدة المتابعدة إمدا , تابع مدن أجلدهليم كل جرم في التشريع الجزائري ي( 6
فبالنسددبة للمنددع نجددد منهددا الحصددانة النيابيددة للنددواب عددن الجددرائم اللاجيددة خددلال , بددالمنع أو بالعرقلددة

وحصانة ر وساى الدول الأجنبيدة وأعضداى الوفدود المدرافقين لهدم وأفدراد , ممارسة مهامهم البرلمانية
والحصددانة الخاصددة للقددوات , وماسددية لأعضدداى السددل  السياسددي والقنصددليوالحصددانة الدبل, أسددرهم

أما القيدود التدي تعرقدل المتابعدة فهدي خاصدة . الأجنبية المتواجدة عل  التراب الوطني ب ذن من الدولة
 .بجرائم معينة وتتمثل في الشكوى والطلب والإذن

وإنما قدد تنتهدي , بالإدانة أو البراىة ليم كل متابعة تنتهي نهاية طبيعية بصدور حكم أو قرار بات( 7
وهذا في حاات عديددة مدن هدذ  الحداات مدا هدو , المتابعة دون أن ياصل فيها ا بالإدانة وا بالبراىة

العاددو , تقددادم الدددعوى العموميددة, وفدداة المددتهم : فأمددا الحدداات العامددة فهددي, عددام ومنهددا مددا هددو خدداص
, سددحب الشددكوى فددي جددرائم الشددكوى: اات الخاصددة فهدديأمددا الحدد. إلمدداى قددانون العقوبددات, الشددامل

فاي كل هدذ  , بالإضافة إل  صاج المجني عليه في جرائم محددة, والمصالحة في حالة جوازها قانونا
 .الحاات العامة منها والخاصة تنتهي المتابعة بانقضاى الدعوى العمومية دون الاصل في موضوعها

إذ هنا  من الأفعال مدا يعتبدر جريمدة وترفدع عنده , ي يدان عليهليم كل جرم يتابع من أجله الجان( 3
وهي ما يطلع عليها المشدر  الجزائدري الأفعدال المبدررة وهدي كدل , صاة التجريم في جرو  معينة
 .بالإضافة إل  الدفا  الشرعي, فعل يأذن أو يأمر به القانون

كمدا , يها الجداني ويعاد  مدن العقدابإذ هنا  حاات يدان ف, ليست كل إدانة توجب النطع بالعقوبة( 4
 .في حاات موانع المس ولية الجنائية والأعذار القانونية المعاية

فقد يصدر الحكم أو , ليست كل عقوبة يصدر بها حكم أو قرار بات تنقضي انقضاى طبيعيا بالتنايذ( 2
القدانون بحداات  وهدي مدا تعدر  فدي لمدة, القرار البات بالعقوبة وتنقضدي هدذ  الأخيدرة دون أن تنادذ

ويتم هذا السقوط إما بعد وق  تنايذ العقوبة وذل  بعد نهاية فترة ااختبدار فدي نجدامي , سقوط العقوبة
كمددا يددتم سددقوط العقوبددة بسددقوط االتددزام , وقدد  التنايددذ والإفددرا  المشددروط دون إلمدداى لهددذا الإيقددا 

المحكدوم عليده وإمدا بدالعاو الخداص  ويحصل هذا في التشريع الجزائدي الجزائدري إمدا بوفداة, بتنايذها
ويدتم ذلد  عمليدا عدن , كما يتم سقوط العقوبة أخيرا بسقوط حكم الإدانة ناسده, عنه وإما بتقادم العقوبة

 .طريع العاو الشامل أو رد ااعتبار
ف نده وفدي , إذا كان تقادم الجدنج والمخالادات ا يطدرا أي إشدكال, بالنسبة لتقادم الدعوى العمومية( 1

 2المنصدوص عليهدا بالمدادة , تراجع المشر  عدن نجدام التقدادم بالنسدبة لدبعض الجدنج والجنايداتجل 
مكرر ع إ   من جهة وجعله بقية الجنايات الأخرى وحت  التي تصل عقوبتها إل  الإعدام أو السدجن 

عقوبتهدا  كيد  ا تتقدادم جنحدة وتتقدادم جنايدة: يه إعادة نجر إذف, الم بد خاضعة للتقادم من جهة ثانية
وهل يتساوى إيلام مجرمين اقترفا نام الجنايدة فحكدم علد  الأول بالإعددام  الإعدام أو السجن الم بد؟

 عشر سنوات؟الدعوى العمومية أي أو السجن الم بد ولم يكتش  أمر الثاني إا بعد انقضاى مدة تقادم 
هدذا  فد ذا كدان, عشرون سدنةجعل المشر  الجزائري عقوبة كل الجنايات تتقادم بمدة واحدة وهي ( 2

فد ن الأمدر ا يبددو كدذل  فدي عقوبدة السدجن الم بدد , ا يثير إشكاا كبيدرا فدي عقوبدة السدجن الم قدت
حيث تجعل من المحكوم عليده ب حددى هداتين العقدوبتين الادار مدن قبضدة العدالدة فدي , وعقوبة الإعدام

و يسدجن سدجنا م بددا حسدب العقوبدة حيث تجعل هدذا الأخيدر يعددم أ, مركز أحسن من الذي امتثل لها
في حين الأول وهو الاار سيستايد من سقوط العقوبدة بالتقدادم بعدد مضدي عشدرون , المحكوم بها عليه

 .سنة من الارار وهذا ما ا تقتضيه العدالة
فيده جلدم للمحكدوم علديهم , جعل المشر  إلماى النص العقابي ي دي إل  انقضاى الددعوى العموميدة( 2

إذ ياترض أن ي دي إلماى النص العقابي إل  إنهاى كل متابعدة جزائيدة , بمقتض  هذا النصبحكم بات 
 .حت  يستايد منه المحكوم عليهم بمقتضا  بحكم بات لأنهم الأكثر تضررا من هذا النص, ناتجة عنه

يخشد  منده تحكدم , جعل المشر  عرض المصالحة جوازيا في الجرائم التي تجوز فيها المصالحة( 1
فيقبلون المصالحة من أطرا  ويرفضونها مدن أطدرا  أخدرى , ل الإدارة واستملاله في المحاباةرجا

 .مما تنطبع عليها نام الشروط
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أن العاو الخاص هو نجام تقتضيه ضرورة السياسة الجنائية الحديثة فهو نجام يعمل عل  تحقيع ( 60
شدريطة أا , ى فدي االدب الأحيدانويصلج ما يعجز عن إصدلاحه القضدا, التوازن بين العدل والرحمة

, واني عن البيان ما لهذ  الأخيرة مدن سدلبية, لأنه يجعل جل العقوبات قصيرة المدى, يساى استعماله
 .بالإضافة إل  عدم تحضير السجين المسبع للإفرا 

والمادة , ع إ   213عدم توفيع المشر  في صيااة بعض المواد أذكر عل  سبيل المثال المادة ( 66
بالإضدافة إلد  , ع إ   اسيما الاقرتين الثانية والثالثة اللتان سبع وأن أشرنا إليهما خلال البحث 163

عدم الاصل في أمور عديدة تستدعي الاصل فيها كعدم فصله في بداية حساب تقدادم العقوبدة فدي حالدة 
  النشر أو التعليدع أيكون من تاري  صدور الحكم الميابي أم من تاري, الحكم الصادر في جناية ايابيا
, وكدذل  عددم الدنص علد  وقد  وانقطدا  تقدادم العقوبدات, ع إ   376المنصوص عليهما في المدادة 

طمعدا فدي الحكدم لصدالج , وهذا ي دي إل  إثقال كاهل المحكمة العليا من خلال كثرة الطعدون بدالنقض
إذا سدبع لهدا الاصدل فيهدا  أو طمعدا فدي تمييدر اجتهادهدا, الطاعن إذا لم يسبع لهدا الاصدل فدي المسدألة

 .وهذا لأن المشر  لم ياصل فيها
, توفيددع المشددر  الجزائددري لحددد الآن باسددتحداثه لنجددام صدداج المجنددي عليدده فددي جددرائم محددددة( 67

ممددا يمددتن معدده العلاقددات بددين أفددراد , 01/73وجعلدده ينهددي المتابعددة الجزائيددة عنهددا بمقتضدد  القددانون 
 .ل  الجهات القضائية من جهة أخرىقضايا المطروحة عويخا  من عدد ال, المجتمع من جهة

 :      وبناء عل  هذه النتائج يمكن التوصية بما يلي 
وذل  بعدم إخضا  الدعوى العمومية للتقادم في الجرائم التي , إعادة النجر بالنسبة للتقادم الجنائي  (6

عدام والسجن الم بدد للتقدادم أيضدا وعدم إخضا  عقوبتي الإ, يعاقب عليها بالإعدام أو السجن الم بد 
 . حت  ا يكون الاار من قبضة القانون في مركز أحسن ممن امتثل له

حتد  , ع إ   وذل  بجعل إلماى قانون العقوبات يضع حدا لكل متابعة جزائية 1تعديل نص المادة ( 7
 .يستايد منه المحكوم عليهم بحكم بات بمقتض  القانون الملم  بطريقة نلية

 .عل عرض المصالحة في الجرائم التي تجوز فيها المصالحة إجباريا حت  ا يساى استملالهاج( 3
يرجع إليده فدي حداات ضديقة , استملال العاو الخاص استملاا رشيدا بحيث يكون إجراى استثنائيا( 4

ممدددا يجعدددل المالبيدددة تنادددر منددده سدددواى , وأن ا يكدددون العادددو هدددو الأصدددل والعقوبدددة هدددي ااسدددتثناى
وإنمدا , فلذا يجب عل  من يمل  حدع العادو أن ا يسدتعمل سدلطته فيده تحكمدا, تخصصين أو العامةالم

حددين يقددرر الأول , يسددتعملها علدد  أسددام مددن ذات ااعتبددارات التددي يسترشددد بهددا المشددر  والقاضددي
فالعاو الخاص ا يجدب أن يصددر بطريقدة نليدة فدي كدل مناسدبة . العقوبة وحين يقرر الثاني الحكم بها

وإنما يجب أن يصدر حين يقدر رئيم الدولة أن مصلحة المجتمع هدي فدي عددم تنايدذ , وبدون مناسبة
أو لأسدباب تتعلدع بالتاريدد العقدابي مدع , سواى لأسباب إنسانية كالمرض أو وفاة معيل العائلة, العقوبة

 .لأن هذ  هي الماية التي وجد من أجلها هذا النجام, إمكانية تعليقه عل  شرط
عددادة النجددر فددي صدديااة بعددض نصددوص قددانون الإجددراىات الجزائيددة وذلدد  بتعددديلها وإتمامدده إ( 2

 .بنصوص تاصل في بعض المسائل التي لم يتم الاصل فيها وهي في أمم الحاجة لهذا الاصل
نصدل إلد  نهايدة , والملاحجدات التدي بددت لندا, وبهذ  الأفكار التي تناولناها بالبحث والدراسة 

ف نندا نعتدذر , ف ن كنا قد قصدرنا فدي بعدض الجواندب, لنا أمل في أننا حققنا شيئا مايداوك, هذ  المذكرة
 .والحمد   رب العالمين, وا يكل  الله ناسا إا وسعها, وحسبنا أننا بذلنا ما في وسعنا, مسبقا
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 ملخص
 
جاى  "العقوبة بين اللزوم والسقوط في التشريع الجزائي الجزائري"إن بحث موضو   

مدا مددى لدزوم : تتمثل هدذ  الإشدكالية فدي, ليجيب عن إشكالية يطرحها الكثير من أفراد المجتمع
أم هندددا  العقوبدددة بالنسدددبة للجريمدددة؟ أي هدددل العقوبدددة ازمدددة لكدددل جريمدددة وفدددي كدددل الحددداات 
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استثناىات؟ وإذا وجدت هذ  ااستثناىات أا يعتبر هذا مساسا بالعدالة ومبدأ المساواة؟ وإلد  أي 
سددقوط العقوبددة علدد   ومددا نثددار مدددى وفددع المشددر  الجزائددري فددي اختيددار هددذ  ااسددتثناىات؟

 الجاهرة الإجرامية؟
التدي  اقشدة الالسداةومن إن معرفة مت  تكون العقوبة ازمة للجريمة ومت  ا تكون كذل  

, أمر يساعد عل  تنمية الثقافدة القانونيدة فدي المجتمدع ,يعتصم بها الاقه الوضعي في هذا المجال
وذلد  لأن الوقدو  , وهو ما يمكن اعتبدار  ندو  مدن أندوا  الرقابدة الشدعبية علد  عمدل القضداى

يدر مسدقط وا حت  ا تسدقط بم, عل  أسباب سقوط العقوبة هو ضمان لمشروعية العقوبة ناسها
 .توقع بمير أسام

 خصدص حيدث, باصدلين وخاتمدة ةمقدمدة متبوعد مدن خدلالوقد تم تناول هذا الموضو   
 فيدهتعرض تم ال ,الاصل الأول لتناول المبدأ العام للزوم العقوبة في التشريع الجزائي الجزائري

وذلدد   الجزائيددةأعطيددت فكددرة عامددة عددن العقوبددة  ثددم ,العقوبددة لددزوملوالقددانوني  مددويلللمعندد  ال
 ,كأصدل عدام جريمدةللازمدة  ثم تمت مناقشة مت  تكدون العقوبدة ,وأاراضها تهالماهي بالتطرع

ثدم , ويكون ذل  ابتدداى بوقدو  جريمدة يكدون للمحداكم الجزائريدة اختصداص للمتابعدة مدن أجلهدا
 .وانتهاى بصدور حكم أو قرار بات بالعقوبة, نشوى دعوى عمومية عن هذ  الجريمة

فدي  لاصل الثاني فقد أفرد لبيان ااستثناىات الواردة عن الأصل العام للزوم العقوبدةأما ا 
رصدد مدن خلالده سدقوط العقوبدة بعدد  ,ط العقوبةوسق وهي حاات ,التشريع الجزائي الجزائري

د نهايددة فتددرة التجربددة دون عددوقدد  التنايددذ والإفددرا  المشددروط بوهددذا فددي حددالتي  وقدد  تنايددذها
العادو الخداص عنده  أو وذل  في حالة وفاة المحكوم عليده االتزام بتنايذ العقوبةثم سقوط , إلماى

العاددو ويكددون هدذا فدي حدالتي  ,وأخيددرا سدقوط حكدم الإداندة بالعقوبدة, أو فدي حالدة تقدادم عقوبتده
وختم هذا  .سقوط العقوبة عل  الجاهرة الإجراميةثم تم التطرع إل  نثار  ,الشامل ورد ااعتبار

فيها خلاصة ما تم التوصل إليه مدن نتدائج ومدا تدم ااسدتهداى إليده مدن  تتمة استجمعالبحث  بخا
 .توصيات

 
 
 
 

Résumé 
 

      Le traitement de ce thème a été conçu 
à  partir d'une introduction  suivie de 
deux  chapitres  et d'une conclusion. On a 
donné  dans  ce  thème  une  idée  générale 
 sur la sanction  pénale  en  abordant  son 
 évolution historique,  son essence, et ses 
objectifs. 
      Le premier chapitre a été destiné au 
"principe général de l'obligation de la  
peine  dans la législation pénale 
algérienne", Cela  débute  par perpétration 
de   l'infraction dont la compétence 
revient aux tribunaux algériens, ensuite la 
 mise  en exercice d'une  action publique  
relative à cette infraction, et  finalement 
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par  l'émission d'un jugement définitif ou 
d'une décision définitive à cette 
infraction.      
       Le deuxième chapitre a été réservé à 
 la démonstration des exceptions qui  
émanent du  principe général  de  
l'obligation  de  la peine. Ce chapitre a  
été   intitulé  "La déchéance de la peine 
dans la  législation pénale  algérienne"  
cet  intitulé  était démultiplié en: La 
déchéance  de  la peine par arrêt 
d'exécution,   ensuite  la  déchéance  de  
l'obligation  de  son  exécution, et la 
déchéance  du jugement de culpabilité, et 
finalement les effets de La déchéance de la 
peine sur le phénomène de la criminalité. 
       Cet exposé  était clos par une 
conclusion regroupant un résumé de tous les 
résultats obtenus ainsi que les 
recommandations suggérées.   
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  .7000, دار صادر, بيروت, الطبعة الأول , 63الجزى  ,لسان العرب, منجور ابن( 6
 .6111, المطبعة العالمية, القاهرة , الاختبار القضائي,أحمد فتحي سرور( 7
ديددوان , الجزائددر, مبووادئ الإجووراءاب الجزائيووة فووي التشووريع الجزائووري, أحمددد شددوقي الشددلقاني( 3

 .  6111, ةالمطبوعات الجامعي
, الددديوان الددوطني للأشددمال التربويددة,الجزائددر,الطبعددة الثانيددة,التحقيوو  القضووائي,أحسددن بوسددقيعة( 4

7007 . 
 الطبعددة ,المصووالحة فووي المووواد الجزائيووة بوجووه عووام وفووي المووادة الجمركيووة بوجووه خوواص, ــــــددـ( 2

 .7006, الديوان الوطني للأشمال التربوية, الجزائر ,الأول 
,الطبعددة الأول ,الجزائددر ,الددديوان الددوطني للأشددمال  الوووجيز فووي القووانون الجزائووي العووام, ـددــــــ( 1

 . 7007التربوية ,
 .7003, دار الكتب القانونية, مصر, قانون العقوباب الإعفائي, المتولي صالج الشاعر(  2
والاجتهوواد الإ بوواب فووي المووواد الجزائيووة فووي ضوووء الفقووه ,نبيددل صددقر ,العربددي شددحط عبددد القددادر(2

 .7001, دار الهدى,(عين مليلة)الجزائر,القضائي
 .7007, دار النهضة العربية, القاهرة, انقضاء الدعوو الجنائية بالصلح, أمين مصطا  محمد( 1

دار الجامعدة  ,الجزاى الجنائي بين النجرية والتطبيع,الإسدكندرية:  علم الجزاء الجنائي, ـــــــــ ( 60
 .6112الجديدة للنشر,

منشددورات الحلبددي , بيددروت, قواعوود الإ بوواب فووي المووواد المدنيووة والتجاريووة, توفيددع حسددن فددر ( 66
 .7003, الحقوقية

 . 6121, مكتبة مكاوي, بيروت, أصول المحاكماب الجزائية, جلال ثروت( 67
, سوولطة القاضووي الجنووائي فووي تقوودير العقوبووة والتوودابير الاحترازيووةحدداتم حسددن موسدد  بكددار , ( 63
 .  7007ر , اكندرية, منشأة المعالإس
 . 6116,الإسكندرية ,منشأة المعار ,النررية العامة للمجرم والجزاء رمسيم بهنام,( 64
الشددركة ,الجزائددر, القسددم العددام,الكتدداب الأول, شوورح قووانون العقوبوواب الجزائووري, رضددا فددر ( 62

 .  ت د,الوطنية للنشر والتوزيع
  .6121,مصر ,دار الاكر العربي, 4, طمن التشريع العقابي مبادئ القسم العامر و  عبيد, ( 61
,الريدداض , أكاديميددة ندداي  العربيددة أنموواط الجوورائم فووي الوووطن العربوويمحمددد الأمددين البشددرى, (  62

 .6111للعلوم الأمنية ,
,  ,اتجاهووواب السياسوووة الجنائيوووة المعاصووورة والشوووريعة الإسوووطميةمحمدددد بدددن المدددداني بوسددداع ( 62

 . 7007مية ناي  العربية للعلوم الأمنية,الرياض,أكادي
ديددوان المطبوعددات , الجزائددر, الجددزى الأول, مبووادئ القووانون الوودولي العووام, محمددد بددو سددلطان(  61

 .6114, الجامعية
, (عدين مليلدة)الجزائدر,الطبعة الأول ,ضماناب المشتبه فيه أ ناء التحرياب الأولية, محمد محدة( 70

 .6116, دار الهدى
مكتبدة , (عمدان)الأردن  ,الطبعدة الأولد  ,قانون أصول المحاكماب الجزائية, د صبحي نجممحم( 76

 .  7000, دار الثقافة والنشر والتوزيع
النجرية العامة للجريمة والنجرية , القسم العام, شرح قانون العقوباب, محمود نجيب حسني( 77

 . 6127, لنهضة العربيةدار ا, الإسكندرية, العامة للعقوبة والتدابير ااحترازية
منشدورات  بيدروت, ,3, القسدم العدام, المجلدد الثداني, طشرح قوانون العقوبواب اللبنواني, ــــــــــ( 73

 .  6112الحلبي الحقوقية,
 .7000, دار الاكر الجامعي ,دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب ,ممدوا عزمي( 74
دار الهدى للطباعة ,الجزائر, فقه وقضايا,  نون الجنائي العامالوجيز في القا, منصور رحماني(  72

 .7003, والنشر والتوزيع
, الإ بووواب فوووي الموووواد الجنائيوووة فوووي ضووووء أحكوووام محكموووة الووونقض, مصدددطا  مجددددي هرجدددة(  71

 .6117, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية
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, دار هومدة ,الجزائدر ,الجديودة الووجيز فوي الإجوراءاب الجزائيوة موع التعوديطب ,معرا  جديدي( 72
7004. 

, سقوط الح  في العقاب بوين الفقوه الإسوطمي والتشوريع الوضوعي, نبيل عبد الصبور النبراوي( 72
 .  6111, دار الاكر العربي, مصر

, عددار ممنشددأة ال, الإسددكندرية, انقضوواء الوودعوو الجنائيووة وسووقوط عقوبتهووا, عبددد الحكددم فددودة( 71
6114. 

الجزائر,  ,لقسم العام, الجزى الأول,الجريمة,ا شرح قانون العقوباب الجزائريسليمان, عبد الله ( 30
 . 7007ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 

 الجزائدر, الجدزاى الجندائي, الجدزى الثداني, , القسم العدام,شرح قانون العقوباب الجزائري ,ـــــــ( 36
 .7007 ديوان المطبوعات الجامعية,

الم سسدة , الجزائدر, شروط ممارسة الدعوو المدنيوة أموام المحواكم الجزائيوة, يز سعدعبد العز( 37
 .  6117, الوطنية للكتاب

,المجلدددد الأول,  التشوووريع الجنوووائي الإسوووطمي مقارنوووا بالقوووانون الوضوووعي, عبدددد القدددادر عدددودة( 33
 .7003القاهرة,مكتبة دار التراث,

, دار الجامعدة الجديددة للنشدر, الإسدكندرية, الجزائيوةأحكوام قوانون الإجوراءاب , عدلي أمير خالد( 34
7000  . 

 .7006, الإسكندرية, منشأة المعار , الإرشاداب العملية في الدعاوو الجنائية, ــــــــ( 32
الم سسددة الجامعيددة للدراسددات , بيددروت ,6ط  ,قووانون العقوبوواب والجوورائم, علددي محمددد جعاددر( 31

 .  7000, والنشر والتوزيع
, القسددم الثدداني, علووم الإجوورام وعلووم العقووابفتددوا عبددد الله الشدداذلي,, ي عبددد القددادر القهددوجيعلدد( 32

 .7003الإسكندرية,دار المطبوعات الجامعية,
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, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, القسم الخاص, قانون العقوباب ,علي عبد القادر القهوجي( 32
7007 . 

, منشورات الحلبي الحقوقيدة, بيروت, الكتاب الأول, الجزائيةشرح أصول المحاكماب , ـــــــــــ( 31
7007 . 

دار , الجزائددر, النرريووة العامووة للقووانون وتطبيقاتهووا فووي التشووريع الجزائووري, عمددار بوضدديا ( 40
 .  د ت, ريحانة

 .د ت, دار ريحانة , الجزائر, الوجيز في القانون الإداري ,ــــــــ( 46
, القسم الخداص ,الطبعة الأول  ,في شرح قانون العقوباب الجزائريمحاضراب , سليمان بارش( 47

 .6122, دار البعث, قسنطينة
 . 6121, دار الشهاب, باتنة, شرح قانون الإجراءاب الجزائية الجزائري, ـــــــ( 43
, دار الجامعدة الجديددة للنشدر, ريةدالإسدكن, النررية العامة لقانون العقوباب, سليمان عبد المنعم( 44

7000 . 
نجرية الجزاى الجنائي ـ فلساة الجزاى الجنائي ـ أصول : أصول علم الجزاء الجنائي, ـــــــ( 42

 .  7006, المعاملة العقابية,الإسكندرية,دار الجامعة الجديدة للنشر
 .  6111والتوزيع, لنشروا,بيروت ,الم سسة الجامعية للدراسات  نررية الجزاء الجنائي, ـــــــ( 41
 .   7003, بيروت , منشورات الحلبي الحقوقية ,  علم الإجرام والجزاء, ـــــــ( 42

 .  7006, الجديدة للنشر
الم سسة الجامعيدة للدراسدات والنشدر , بيروت, القسم العام, شرح قانون العقوباب, سمير عالية( 42

 .د ت, والتوزيع
 
 :والمذكراب الجامعية الرسائل(ب
, جامعدة الجزائدر, كليدة الحقدوع, مذكرة لنيل شدهادة الماجسدتير,  ن العقوبةالعفو ع, محمود قليل( 6

 .7007 ـ 7006
مدذكرة لنيدل , رد الاعتبوار للمحكووم عليوه فوي القوانون الجزائوري والقوانون المقوارن, فريدة لوني( 7

 .7004ـ  7003, جامعة الجزائر, شهادة الماجستير
مددذكرة لنيددل شددهادة , رك  والممارسوواب التجاريووةالمصووالحة فووي مجووالي الجمووا, بددن يسددعدعددذراى ( 3

 . 7002ـ  7004, جامعة قسنطينة, ستيرالماج
جامعدة , مذكرة لنيل شهادة الماجستير, أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي, مزيان راضية (4

 .7001ـ  7002, قسنطينة
 
 :المجطب القانونية(ج
السددنة الثانيددة , مجلددة الحقددوع,  اسددة تحليليددة مقارنددةدر :وقووف تنفيووذ العقوبووة, محمددد صددبحي نجددم( 6

 .6122ديسمبر , العدد الرابع, عشرة 
مجلددة الأمددن , صووفة فووي الوودفاع عوون المصوولحة الجماعيووة والمصوولحة العامووةال, علددي الحديدددي( 7

 .7004يناير , العدد الأول,  أكاديمية شرطة دبي, الإمارات العربية المتحدة, والقانون
 . 7000سنة ,  6العدد , ضائية المجلة الق( 3
 . 7003سنة ,  6العدد , المجلة القضائية  (4
 . 7004سنة ,  6العدد , المجلة القضائية ( 2
 .د ت,  44العدد , نشرة القضاة  (1
 
 :الدراساب غير المنشورة( د
جامعددة , مطبوعددة ايددر منشددورة, محاضووراب فووي قووانون الإجووراءاب الجزائيووة, عبددد الله وهايبيددة( 6

 . 7007ـ  7006, كلية الحقوع, الجزائر
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المتعلددع ب صدددار نددص تعددديل  6111ديسددمبر 2المدد رخ فددي  11/432اسددي رقددم المرسددوم الرئ (6

 .6111ديسمبر  2الصادرة في , 21العدد , الجريدة الرسمية, الدستور
المتضددمن قددانون الإجددراىات المدنيددة المعدددل  6111يونيددو  2المدد رخ فددي  11/624الأمددر رقددم ( 7

 .والمتمم
المتضددمن قددانون الإجددراىات الجزائيددة المعدددل  6111يونيددو  2المدد رخ فددي  11/622الأمددر رقددم ( 3

 .والمتمم
 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 6111يونيو  2الم رخ في  11/621الأمر رقم ( 4
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 6122سبتمبر  71الم رخ في  22/22الأمر رقم ( 2
 .المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 6124يونيو  1الم رخ في  24/66القانون رقم ( 1
المتعلدع بالوقايدة مدن المخددرات والمد ثرات  7004ديسدمبر  72الم رخ فدي  04/62القانون رقم ( 2

الصدادرة فدي ,  23العددد , الجريددة الرسدمية, العقلية وقمع ااستعمال وااتجار ايدر المشدروعين بهدا
 .7004ديسمبر  71

المتضدمن قدانون تنجديم السدجون وإعدادة الإدمدا   7002فبرايدر  1خ في الم ر02/04القانون رقم( 2
 .7002فبراير  63الصادرة في , 67العدد , الجريدة الرسمية, ااجتماعي للمحبوسين

المتضدمن اسدتدعاى هيئدة النداخبين  7002اشدت  64الم رخ في  02/722المرسوم الرئاسي رقم ( 1
 .  للاستاتاى المتعلع بالمصالحة الوطنية
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 667............................................... سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة: المبحث ال اني
 667..........................................................وفاة المحكوم عليه : المطلب الأول
 667................................... مدى تأثر تنايذ العقوبات بوفاة المحكوم عليه: الار  الأول
 664..................................أثر وفاة المحكوم عليه عل  تنايذ التعويضات : نيالار  الثا

 664......................................................... الـعاـو الخـاص: المطلب الثاني
 664................................................ تعري  العاو الخاص وتاريخه: الار  الأول
 662................................................. شروط العاو الخاص وصور : الار  الثاني
 662............................... ة للعاو الخاص وااختصاص بهالطبيعة القانوني: الار  الثالث
 661.................................................. نطاع العاو الخاص وأحكامه: الار  الرابع
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 676.......................................................... نثار العاو الخاص: الار  الخامم
 677...................................................... العاو الخاص مبررات: سادمالار  ال

 673................................................................ تقادم العقوبة: المطلب الثالث
 673..................................ماهوم تقادم العقوبة والعقوبات التي تسقط به : الار  الأول
 672................................................... مدد تقادم العقوبات وسريانه: الار  الثاني
 630............................................................. نثار تقادم العقوبة: الار  الثالث
 637.........................................................تقادم العقوبة  مبررات: الار  الرابع
 633................................................. سقوط حكم الإدانة بالعقوبة: المبحث ال الث
 634..........................................................نجام العاو الشامل : المطلب الأول
 634................................... العاو الشامل في الحكم الصادر بالعقوبة أثر: الار  الأول
 632................ مقارنة بين العاو العام والعاو الخاص والتعري  بالعاو المختلط: الار  الثاني

 640.......................................................تقييم نجام العاو الشامل : الار  الثالث
 646....................................................... نجـام رد ااعتبـار: المطلب الثاني

 646...................................................ماهوم رد ااعتبار وتاريخه : لأولالار  ا
 647......................................................علة رد ااعتبار ونوعا  : الار  الثاني
 643........................................................... شروط رد ااعتبار: الار  الثالث
 642.......................................ثار رد ااعتبار وعلاقته بسقوط العقوبةن: الار  الرابع

 641..................................................... ااعتبارتقدير نجام رد : الار  الخامم
 151.................................آ ار سقوط العقوبة عل  الراهرة الإجرامية: المبحث الرابع
  620.....................ب يقا  التنايذ عل  الجاهرة الإجراميةنثار سقوط العقوبة  :المطلب الأول

 620....................... ق  التنايذ عل  الجاهرة الإجراميةونثار سقوط العقوبة ب: الأول الار 
 626.................عل  الجاهرة الإجرامية  الإفرا  المشروطنثار سقوط العقوبة ب: ثانيال الار 

 627....................عل  الجاهرة الإجرامية  العقوبة تنايذاالتزام بنثار سقوط : ثانيال مطلبال
 627................عل  الجاهرة الإجرامية  وفاة المحكوم عليهنثار سقوط العقوبة ب: الأول الار 
 627.....................عل  الجاهرة الإجرامية  العاو الخاصنثار سقوط العقوبة ب: ثانيال الار 
 624............................الإجرامية عل  الجاهرة  التقادمنثار سقوط العقوبة ب: ثالثال الار 

 624.............................عل  الجاهرة الإجرامية  حكم الإدانةنثار سقوط : مطلب الثالثال
 

 621.................................................................................... الخاتمة
 610......................................................................ملخص باللغة العربية 

 616....................................................................ملخص باللغة الفرنسية 
 613.............................................................................. قائمة المراجع
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